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تـشـكـرات
تشكراتي رغم رقـادهما  واعتمة المسار في غياب من أضآه لي والدتي ووالدي لهما كل

.أذنايينبعث من هناك فتتشنف له  ورنينهالنصحذواخرلا أن  تحت الثرى إ

س  الذي ساهم في تأسي" بن شعبان علي"الدكتور الفـاضلستاذي المشرفلأتشكراتي

.ي تبصيري بجادة الرشادنطلاقة البحثية وبذله المهج الغالية فهذه الإلبناتي وسدد تعثراتي في

.وزخات توجيهاتهوإعاناته"عصام بارة"تشكراتي لأخي شعبان وتشجيعا ته ،وللأستاذ  

مناقشة وتدقيق وتنقيح  ى أعضاء لجنة المناقشة على نزولهم من علياء مشاغلهم وقبولهمتشكراتي إل

.ضعةما كتب من سطور متوا

.على تفهماته وتسهيلاتهكلية الحقوق  يداغوجي و الإداري لتشكراتي إلى الطاقم الب

.الى كل من علمني حرفـا فشكري له ديدن ودين

.لها أبسط أشجاني وبها ألف أحزاني"شيماء"الى النبيتة الخيرة



ةــدمــقـم
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مقدمــــــــــــــــــــــــــة

كل تجمع بشري قل أو جل یحتاج إلى رائد یسوسھ و یعبر عن رغباتھ الحالیة 

حاجاتھ المتعددة و المتجددة و یوجھ إرادتھ لتحقیق آمالھتلبیةالمستقبلیة و یعمل على و

طموحاتھ، و إذا كانت ھذه المھام یحتكرھا في ما مضى شیخ القبیلة بما لھ من سطوة و

ھیبة اكتسبھا بما توفر لھ من قوة مادیة و مالیة أو غیرھا، جعلتھ یشرع ینفذ و یطبق و

تتبع للتغیرات المصاحبة لھذا الدور و كذا لتسمیتھ عبر فإن المالقوانین التي تراءت لھ

یرى بأن المنصب الأكثر تأطیرا و تقدما الذي عوض "chronologie"التسلسل الزمني 

.ختلاف الأقطارإشیخ القبیلة ھو رئیس البلدیة برغم اختلاف التسمیات ب

عتماد على المرافق و في الجزائر وسعیا من الدولة لتقریب الإدارة من المواطن بالإ

جماعات إقلیمیة العامة في تقدیم خدمة عامة لتحقیق مصلحة عامة عمدت إلى تشكیل

سمتھا الدساتیر الجزائریة المتعاقبة بالبلدیة باعتبارھا قاعدة اللامركزیةومتنوعة منھا ما 

و ھو رئیس المجلس الشعبي البلدي في الإصطلاح ،أسندت دور تمثیلھا إلى شخص قاعديو

نتخاب لتولیة شؤونھ في كل مناحي لقانوني الجزائري الذي أھلھ المجتمع عن طریق الإا

كما أناطت بھ الدولة مھمة تمثیلھا و متابعة ،صادیة، اجتماعیة، ثقافیة و غیرھااقت: الحیاة

.تنفیذ قوانینھا و تشریعاتھا، و تجسید الدولة على المستوى المحلي

ت فیھا أدوار دبعدة أطوار تجسمر في الجزائرإن ھذا المسؤول القاعدي المحلي

حیث كان یسمى شیخ القبیلة یرأس إقلیم یسمى الوطن، یختار عثمانيمن العھد الا،تمیزت بھ

.وینھي مھامھ من طرف وجھاءالقبیلة ویزكیھ الباي

من منع الجزائرینو"le maire"التي سمي فیھا بالعمدةالفرنسيستعمارإلى حقبة الإ

ماعدا تقلد ھذا المنصب سواء في البلدیات المختلطة أوذات التصرف التام أوبلدیات الأھالي

برئاسة ت الدیمقراطیة وفوزمترشحھاالتي شھدت دخول حركة انتصار الحریا1947سنة
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مجاھد العربي دماغ العتروسروایة ال،حسب "العمري"یسمىالمترشح(بلدیة تبسة

).24/3/2014بتاریخلموقع الشروق أون لاین،

لقب بشیخ البلدیة ینتخب من طرف مناضلي جبھة التحریر الثورة التحریریةفي و

ة الإستعماریة،وھو المسؤول عن ربھة بمقاطعة الإداالجأوامربعدوتحقق ھذاالوطني 

. وقضائیة وغیرھاوتعددت صلاحیاتھ بین سیاسیة واداریةتسییر النظام الثوري في المدینة

النظامبلونیتلونالأطوارھذهكلفيالبلديالشعبيالمجلسرئیسكانإذاو

قبلاشتراكيبزيلناتمظھرإذالإستقلالبعدذلكتواصلفقدالبلادفيالمتبعسیاسيال

قانونفيأیضاستكرماھذاوالتعددیةوالدیمقراطیةبتزیاالتسعیناتبعدوالتسعینات

.البلدیةقانونالمتضمن11/10

35ةالمادنجدالجزائریةالدساتیرإلىبالعودةواللامركزیةعنبالحدیثو

تللصلاحیاحكیمتوزیععلىمركزیةاللاسیاسةتعتمد:أنتشیرإلى1976دستورمن

.الدولةوحدةإطارداخلللمسؤولیةمنطقيتقسیمحسبالمھامو

البشریةوالمادیةالوسائلالإقلیمیةالمجموعاتمنحاللامركزیةسیاسةتستھدف

.الأمةبھتقوملمامكملدھوكمجمنطقةتنمیةبمھامبنفسھاللقیاملھاتؤھالتيالمسؤولیةو

الجماعةھيالبلدیةأنإلىأشارالذي15مادتھفي1996دستورفيجاءماكذلكو

.القاعدیة

ومكاناللامركزیةقاعدةالمنتخبالمجلسیمثل:علىنصتالدستورنفسمن16والمادة

.العمومیةالشؤونتسییرفيالمواطنینمشاركة

أنھاعلىالأولىمادتھفيالبلدیةتعریفإلىتطرق11/10البلدیةقانونأنكما

إحداثھایتموالمستقلةیةالمالالذمةوالمعنویةبالشخصیةتتمتعوللدولةالقاعدیةالجماعة

.قانونبموجب
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للامركزیة،ومكانالإقلیمیةالقاعدة:ھيالبلدیةبأن02الثانیةالمادةوتبعتھا

.العمومیةالشؤونتسییرفيالمواطنمشاركةإطارالمواطنة،وتشكیللممارسة

كلفيصلاحیاتھاالبلدیةتمارس:البلدیةصلاحیاتعنمتحدثة03المادةوأضافت

خاصةالدولة،بصفةمعوتساھمالقانونبموجبلھاالمخولةالإختصاصالاتمج

الحفاظوكذاوالأمنوالثقافیةوالإجتماعیةالإقتصادیةوالتنمیةالإقلیموتھیئةإدارةفي

.وتحسینھللمواطنینالمعیشيالإطارعلى

لممارسةالمؤسساتيالإطارتشكلالبلدیةفإنالبلدیةقانونمن11المادةوحسب

.ريالجواوالتسییرالمحليالمستوىعلىالدیمقراطیة

بالبلدیةالمتعلق11/10قانونمن15المادةنصتالبلدیةلھیئاتتحدیدھاوفي

:فيتتمثلھیئاتللبلدیةأنعلى

القیادةعنیعبرمداولةھیئةھوومنتخبمجلس:البلديالشعبـــــيالمجلس- 

.العمومیةالشؤونتسییرفيالمواطنینمشاركةمكانواللامركزیةقاعدةھووالجماعیة

.للبلدیةالقانونيالممثلھووالبلديالشعبيالمجلسرئیسیرأسھا:التنفیذھیئــــــة- 

كما،البلديالشعبيالمجلسرئیسسلطةتحتالعامالأمینطرفمنتنشط:إدارة- 

،بإسمھاتقاضيالإرادتھاویعبرعنقانونيممثلىإلتحتاجبھیئاتھاالبلدیةفإنالقولسبق

البلدي،الشعبيالمجلسلرئیسالقانونيالمركزفیھاسنطرقالتيودراستناترتكزوعلیھ

أنیستطیعكيبھایضطلعالتيالصلاحیاتتحدیدومھام،نھایةوتتعییناوترشحا

المجلسرئیسعلىالرقابةسندرسكماتجلیاتھا،بكلالتنمیةمعارجفيبلدیتھیصف

العملبھاالجاريالتشریعاتمعأعمالھمطابقةوتحرياعمالھاوكیفیةالبلديالشعبي

.بذلكلھایعھدالتيالرقابةوجھات
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أثناءمسؤولیتھبقیامأعمالھلجریرةالمجلسرئیستحملعلىأیضاسنعرجكما

المسجلةالخروقاتبتحدیدالمكلفةالجھاتتعددوتعددھاوبمناسبتھاأومھامھممارسة

.قائمةمسؤولیةبكلالخاصةالجزاءاتدرجةوالمحتملةوالتقصیرات

انتخابوترشحعملیةبعدالبلدیةرئاسةیتولىالبلديالشعبيالمجلسرئیسإن

العضويالقانونحسبالمجلسأعضاءطرفمنانتخابثمفیھاالمترشحللقائمةعام

وكممثلللبلدیةالمجلس،وكممثلاتجاهبصلاحیاتاضطلاعمنذلكبعدتمكنھللإنتخابات

تمكنھالصلاحیاتھذهالمحلي،المستوىعلىوالتنظیماتتللتشریعاوكمنفذللدولة

،المعیشياطارھمتحسینفيمواطنیھرغباتوتحقیقنتخابیةالإوعودهتنفیذمن

الواقعوالبلديالشعبيالمجلسلرئیستناولھاوالبلدیةقوانینعلىالإطلاعخلالمنو

:الآتيفيندرجھاإشكالیةمنمنطلقینالقانونيهمركزدراسةسنحاولالمیداني

البلديالشعبيجلسالمرئیسمركزتنظیمواختیارفيالمعتمدةالمعاییروالشروطما

تمكنھمؤھلاتومواصفاتیملكللشعبممثلعنھالینبثقكافیةومناسبةھيھلو

المبادراتوالقانونیةالضوابطبینالتوفیقوباقتدارالواسعةصلاحیاتھممارسةمن

لتركیبتھالسیاسیةالتوجھاتتعددظلفيبانسجامالمجلستسییرلھتضمنكماالفردیة

للرقابةخضوعھیجعلھحدأيوإلى؟تمثیلأحسنالدولةوالبلدیةمنكلاتمثیلو

متحملاوالبشریةالمواردتسییرفيوالفعالیةالمالیةالمواردتسییرفيللعقلانیةمستعملا

تصرفاتھوبأعمالھقیامھأثناءالتشریعاتوبالقوانینمنضبطاوالمتعددةلمسؤولیاتھ

كلفيالتنمیةقاطرةقیادةبھالمنوطوانتخابیاالمختارالقاعديالمسؤولعتبارهإب

.؟الأخیرةھذهتعطلظلفيوالإمكاناتالصلاحیاتجدوىوماجوانبھا

:فرعیتینإشكالیتینإلىالرئیسیةالإشكالیةھذهنفرعو

عنھالتخليوالمنصبھذاإلىللوصولالمشرعاعتمدھاالتيالكیفیاتھيما- 

.منھا؟مكنھوالبلديالشعبيالمجلسلرئیسأمدھاالتيالصلاحیاتھيماو

حالةفينواتجھاومااعمالھیرورةستضبطالتيالمسؤولیةوالرقابةحددتتكیفو- 

.لذلك؟الناظمةالقانونیةوالتشریعیةالأطرعنخروجھ
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:المطروحةالإشكالیةلحلالمقترحةالفرضیاتومن

بكلتسییرالبلدیةمنتمكنھوارھامةبأدالبلديالمجلسرئیسمكّنقدالمشرعنإ- 

.حددةموشروطموصفاتأساسوعلىیةدیمقراطبطریقةمختارأنھوخاصةاستقلالیة

تسھموالشاملة،المستدامةنمیةبالتالنھوضكذاالمحلیة،والإدارةھیئاتنشاطلتفعینإ- 

.البلديالشعبيالمجلسلرئیسالممنوحةالصلاحیاتفیھ

التشریعاتالتزاموالأداءضبطإلىدیانتؤقدالمسؤولیةقیاموالرقابةاعمال- 

لرئیسالأداءشلوالمبادرةدیتقیعنھاینجرقدكما،العملبھاالجاريالتنظیماتو

.البلديالشعبيالمجلس

بین رؤیة الدولة لھ كوسیلة محلیة البحث كون رئیس البلدیة نقطة تقاطعن أھمیة مو

قھم مخططاتھا ونظرة المنتخبین لھ كمحقق لرغباتھم وكمنصف لحقوسیاساتھا ولتنفیذ 

: الأھداف التي ترنو لھا دراستنا ھذهومن التي یترقبون نیلھا على یده،

،التي جاءت بھا التعدیلات الحالیةإبراز المستجدات -

: تسلیط الضوء على دور رئیس المجلس الشعبي البلدي لكونھ-

العنصر المحوري في الإدارة المحلیة و المسؤول عن حسن سیرھا و المسؤول الأكثر -

،لنظام الحاكم على المستوى المحليالمرآة العاكسة لصورة ا،و قضایاهاحتكاكا بالشعب 

،ستثمارمكلف بالحفاظ على الأموال و الممتلكات العامة و دفع عملیة الإ-

،لة و تنفیذ القوانین و التنظیماتالبلدیة و الدوتمثیل ازدواج دوره في-

.یعتبر نقطة إلتقاء الدولة بالمواطنین- 

كما تھدف الدراسة أیضا إلى التعرف على بعض الإشكالات التي وردت في القانون الجدید 

. و محاولة بسطھا للنقاش

.لدعم مراجع البحث في ھذا المجالقد تكون ھذه الوریقات ضمیمة-
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:یدة منھافعتنا لدراسة ھذا الموضوع أسباب عدود

و ما صاحبھ من تعدیلات في التنظیمات المصاحبة 11/10الإصدار الجدید لقانون - 

القانون العضوي الذي یوسع تمثیل المرأةوالعضوي للإنتخاباتقانونالكذا تعدیلات و

.في المجالس المنتخبة

،بلدیة على المستوى الوطني1541ت العدد الھائل للبلدیا-

.ختیار موضوع البحثالتخصص أول موجھ لإ- 

رؤساء توانيالمحلیة و غیاب المبادرات والواقع الماثل للعیان في تعطل حركیة التنمیة -

وتزاید طلبات فرص التشغیل،انحصارالمتمثلة فيت في التكفل بقضایا المواطنین،والبلدیا

.الواقع المحليجالس المحلیة وأثرھا فيالإنسدادات داخل الم،التوظیف على مناصب الریع

عدم إشراكھ نوات الحوار مع المجتمع المدني والتنمیة و انسداد قوانعدام مشاریع 

.في اقتسام الھم التنموي في البلدیات

.قضایا المحیط من انعدام النظافة، و تفشي الفوضى العمرانیة-

.التلكؤ في الإقلاع الاقتصادي رغم المیزانیات المرصودة لذلك محلیا-

.في دراسة  المواضیع التقنیة الخاصة بمسؤولي الجماعات و الھیئاتالذاتیةوالرغبة

.و علاقتي المھنیة المباشرة مع رئیس البلدیة وما لامستھ من فراغات تقنیةيلكوني إدار

) pierre enguileur(الإقلاع وحجر الزاویةقاعدةالبلدیة ھو القناعة الذاتیة بأن رئیس -

.في تجسید طموحات الدولة وتحقیق مخططاتھا میدانیا

ئیس المجلس لتشكیل خلفیة معرفیة عمیقة في الزمن متكاملة في الإحاطة بدور رو

نزرا غیرھا ومصریة و فرنسیة ووعلى كتابات فقھیة جزائریةتالشعبي البلدي اعتمد

على النصوص لمباشراوتلفة الدرجات وكان تعویلنا الأھمالجامعیة المخائلمن الرسراییس

90/08وقانون 67/24قانونقوانین البلدیةووالدساتیرق الدولیة والوطنیةیبالمواثبدءاالرسمیة
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كذا القوانین المترابطة معھا نا على التنظیمات المصاحبة لھا وكذا اعتمادو11/10وقانون

.وغیرھا كثیرنتخاباتلإالعضویة لنانیوقالك

یفیات التعیین توصیفة متكاملة عن كبھ م قدنالمنھج الوصفي الذي ھجیا اتبعنامنو

.الرقابة و المسؤولیةنعتمھام و تحدید الصلاحیات وإجراءات إنھاء الوترؤس المجلسو

من المنھج التاریخي و ذلك بدخولنا في عملیة سردیة لدى تطرقنا استعملنا شذراتو

للنصوص القانونیة المتعاقبة و التي سعت إلى إیجاد صیغة مثلى لإعداد منظومة قانونیة 

.حقب تاریخیةلوكذا بعض من أدواره خلابي البلديعلائقة برئیس المجلس الش

تناقضات في بعض المواد الشكالات و بعض الإأسعفنا المنھج التحلیلي في فككما

.نتخاباتلإالعضوي لقانونالنونیة الخاصة بقانون البلدیة و مواد القا

من المنھج المقارن في الموازنة و المفاضلة و معرفة مدى رقي دون إغفال بعض

.لدي مقارنة بالتشریعات الأخرىنظرة المشرع الجزائري إلى رئیس المجلس الشعبي الب

یخل ھذا البحث من صعوبات وعوائق أبرزھا قلة المراجع الفقھیة التي تناولت ولم

ومعظم الكتابات تتحدث عن الإدارة 11/10رئیس البلدیة بصفة منفردة خاصة في ظل قانون

.صص لرئیس البلدیة بعض الصفحاتالعامة والمحلیة وتخ

ئیة التي لاتسلم       العوائق الإداریة من طرف مصالح الإدارة المحلیة بلدیة أو ولا

.لنا الوثائق والإحصاءات وجداول المداولات لتدعیم البحث 

بالإضافة إلى تناثر صلاحیات رئیس المجلس البلدي على عدة نصوص تشریعیة 

.وتنظیمیة ھذا ما أدى الى استھلاك الكثیر من الجھد والوقت لحصر المعطیات المھمة
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:  وقد تم تقسیم البحث إلى فصلین

.الشعبي البلديدید صلاحیات رئیس المجلستحوو فیھ كیفیات تعیین : فصــــــــل أول

:مبحثینھذا في متناولا 

بدءا ،مھام رئیس المجلس الشعبي البلديكیفیات تعیین و انتھاء: المبحث الأول*

. دواعي ذلكو ماتحدث عن نھایة مھامھ یولمترشحاكذا بالترشح المتعلقة بالقائمة وبشروط 

، الدولةلبلدیة اتجاه المجلس والبلدیة وفیھ صلاحیات رئیس اتأبرز: المبحث الثاني*

.وفي تنفیذ القوانین والتنظیمات واصدار القرارات

:في مبحثینالمجلس الشعبي البلديیام مسؤولیة رئیس الرقابة و قبیتعلق: و فصــــــل ثان

ال الرقابة و الجھات المكلفة بھایدور حول إعم: المبحث الأول*

شیر إلى قیام مسؤولیة رئیس البلدیة و تحملھ لجریرة تصرفاتھی: المبحث الثاني*

. من إداریة ومدنیة وجزائیةو تنوع ھذه المسؤولیة
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الفصل الأول

كیفیات تعیین وتحدید صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي

كیفیات تعیین رئیس إلىفي التعرض الأولفي ھذا الفصل سنطرق جانبین مھمین یتمثل 

، أما الجانب الثاني یتمثل في تحدید ) مبحث أول(مھامھ في انتھاءالبلدي و المجلس الشعبي 

باعتباره ممثلا للبلدیة و الدولة في الآن معا وھذا یات رئیس المجلس الشعبي البلدي صلاح

).مبحث ثان(ندرسھ في 

المبحث الأول

كیفیات تعیین رئیس المجلس الشعبي البلدي و انتھاء مھامھ

لابد من التقید إجراءاتشعبي بلدي حدد المشرع عدة كیفیات و مجلس لبلوغ منصب رئیس 

كما أن ھذا المنصب لا یكون على سبیل الدوام وھو مقید ) مطلب أول(بھا و ھذا نتناولھ في 

لرئیس فتساھم و تعجل في انتھاء    تحدث لبعھدة المجلس و كذا بتصرفات و وقائع أخرى 

).مطلب ثان(مھامھ و ھذا ما ندرجھ في إنھاءو

المطلب الأول

یین رئیس المجلس الشعبي البلديكیفیات تع

عدة شروط منھا ما ھو متعلق بقائمة إلىیخضع تعیین رئیس المجلس الشعبي البلدي 

المنصب و ترؤس بتولیةو كذا إجراءات متعلقةذاتھ،الترشح و شروط متعلقة بالمترشح 

على إجراءات تولیة) فرع ثان(في ندرس شروط الترشح و نعرج ) فرع أول(، ففي المجلس

.و ترؤس المجلسالمنصب
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الفرع الأول

شروط الترشح

ن ینتخب اطن تتوفر فیھ الشروط القانونیة أكل مو"1996دستورمن 50صت المادة ن

."وینتخب

فھناك شروط متعلقة بالقائمة نتخابات المتعلق بالإسب القانون العضويحو

وھناك شروط متعلقة )أولا(التي یترشح فیھا رئیس المجلس الشعبي البلدي المحتمل

.)ثانیا(بالمترشح ذاتھ

الشروط المتعلقة بقائمة الترشح :أولا 

نظام ) 1(لال القانون العضوي المتعلق بالانتخاباتتبنى المشرع الجزائري من خ

12/01من قانون 65حسب المادة والنسبي على القائمة ،نتخابالإ

سنوات بطریقة ) 05(ینتخب المجلس الشعبي البلدي و المجلس الشعبي الولائي لمدة خمس "

". الاقتراع النسبي على القائمة 

المباشر سنوات بالاقتراع العام ) 04(ینتخب لمدة أربع و كان المجلس الشعبي البلدي 

ضعف عدد السري ضمن قائمة وحیدة یقدمھا حزب جبھة التحریر الوطني و تتضمن

)2(.و تحظر الترشیحات الفردیةالمقاعد المطلوب شغلھا

ثم مددت ) 3(الفلاحینالأغلبیة تكون من العمال وأن80/08من قانون"64المادة "وتشیر

في الوقت الذي عھدة 07/12/1979ابات إبتداءا من انتخسنوات) 05(خمس إلىالعھدة 

) 4(.سنوات) 06(المجلس البلدي في فرنسا ست 

.01/رمتعلق بنظام الانتخابات ج2012جانفي 12المؤرخ في 12/01من القانون العضوي 65المادة ) 1(
06/ر.ن القانون البلدي جیتضم1967جانفي 18المؤرخ في 67/24من القانون 33،34المادتان ) 2(
.44/ر.یتضمن قانون الانتخابات ج1980أكتوبر 25المؤرخ في 80/08من القانون 64المادة ) 3(
لآلیات تشكیل الممثلین المحلیین، النخبة المحلیة في الجزائر، دراسة اجتماعیة سیاسیةالله،بن خرفالطاھر .د) 4(

.122.121:ص ص2011،طاكسید كوم1962/1989لواحد النخبة في ظل نظام الحزب االجزء الأول،
كنون أنظرایضا بلعباس بلعباس،دوروصلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي،مذكرة ماجستیرحقوق،بن ع-

.  52:ص2002/2003الجزائر
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ا في المجالس البلدیة البریطانیةفنجدھالمقارنة،المحلیة الإدارةأما في قوانین 

الأردنو في مصر و سنوات،) 03(و في مجالسھا الریفیة ثلاث سنوات ) 04(أربع 

)2(سنوات كذلك و تسمى المجلس التشریعي ) 04(و في إیطالیا أربع ) 1(سنوات ) 04(أربع 

على القائمة في توزیع مقاعد المجلس البلدي حسب ) 3(نظام الاقتراع النسبي كما یتمثل 

التي تفوز بھا القائمة ھذه القائمة أرادھا المشرع الجزائري أن تكون قائمة الأصواتعدد 

،)vote préférentiel(التفضیلحین الذي توجد أنظمة تعتمد القائمة المغلقة مع الفي مغلقة،

(panachage)القوائم مع المزجكما أن ھناك نظامالقائمة،ترتیب بإعادةأي السماح للناخب 

)4(. ة بعد المزج بین القوائم الموجودة أمامھقوائم جدیدیمكن الناخب من إنشاء

و لكنھ مدعاة لعدم لقائمة نظاما ضامنا للدیمقراطیة الاقتراع النسبي على او یعتبر نظام 

) 5(.الاستقرار لتنوع التوجھات السیاسیة داخل تركیبة المجالس المنتخبة

المشاركة التي تقدم  على خاصة في حالة التعددیة السیاسیة وتعداد الأحزاب المعتمدة و

یة البلدیة الجزائریة التي أصبحالبلدیة كحالة المجالس المحلنتخابات المحلیة في الإبكثافة 

. لا تنتھي والإنسدادات لاتتوقف إلابَتدخل الوصایةفیھاالخلافات

محمد علي الخلایلیة، الإدارة المحلیة المقارنة و تطبیقاتھا في كل من الأردن و بریطانیا و فرنسا ومصر، دراسة . د)1(
. 83،85: ، ص ص2009تحلیلیة مقارنة،دارالثقافة للنشر و التوزیع عمان الأردن 

.77:المقارنة، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر، دون سنة النشر صالإدارة المحلیة حسین مصطفى حسین،.د)2(
.180: ص2010مولود دیدان، مباحث في القانون الدستوري و النظم السیاسیة، دار بلقیس الجزائر. د)3(
.177: المرجع السابق ،ص) 4(
.182: المرجع السابق ،ص) 5(
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الفقرة الثانیة 69و من الشروط التي وضعھا المشرع لقائمة الترشح ما ذكرتھ المادة 

)1(.12/01من قانون 

،للمجالس الشعبیة البلدیة و الولائیةترتیب قوائم المترشحین -

تتضمن قائمة المترشحین للمجالس الشعبیة و الولائیة عددا من المترشحین یساوي أنیجب -

من عدد %30یقل عن ثلاثین في المائة لا المستخلفینعددا من عدد المقاعدالمطلوب شغلھا و

) 2(،المقاعد المطلوب شغلھا

تكون القائمة مقبولة صراحة من طرف حزب أو عدة أحزاب أي یمكن أن تتحالف أنیجب -

،عدة أحزاب لتشكیل قائمة موحدة

ینبغي أن تدعم بتوقیع خمسة بالمائة أحزاب،لم تكن قائمة تحت رعایة حزب أو عدة إذا-

ألا یقل ھذا العدد عن مائة و خمسینعلىالمعنیة،من ناخبي الدائرة الانتخابیة الأقلعلى 5%

ا تسجیل ملاحظة و في ھذه الحالة یمكنن،)3(ناخب) 1000(ناخبا و ألا یزید عن ألف ) 150(

، لأن ھذا یعدأو حد أقصى و حد أدنى من ناخبي الدائرة) %5(ع تبني إما ھو أنھ على المشر

) (5%معنى ھذا أن نسبة ) 40000(أن عدد ناخبي الدائرة أربعین ألف افترضنافلو تعارضا؛

ناخبا و الحد ) 150(عن الحد الأدنى اختلافناخب و ھذه النتیجة تختلف أیما 2000ھي 

12/01و أعادھا في قانون ) 4(97/07ناخب و قد نصھا المشرع في قانون ) 1000(الأقصى 

.العضوي المتعلق بالإنتخابات

.01/متعلق بنظام الانتخابات ج ر2012ینایر 12في المؤرخ12/01من القانون العضوي 69المادة ) 1(
.من نفس القانون السابق70المادة ) 2(
.من نفس القانون72المادة ) 3(
المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات 1997مارس 06المؤرخ في 97/07من الأمر رقم 82المادة ) 4(

.12ج ر 
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ددة ع على أكثر من قائمة و إلا تعرض للعقوبات المحناخب أن یوقلكما أنھ لا یمكن 

) 1(.في القانون العضوي

ثر من قائمة أو في أكثر من دائرةفي أكإضافیالا یمكن لأي شخص أن یكون مرشحا أو و

.وھذا منطقي لاستحالة الجمع بین التمثیل في مجلسین،)2(انتخابیة

نتمیان      ی) 02(لأكثر من مرشحین اثنین شیح لا یمكن التسجیل في نفس قائمة التر

) 3(.واحدة سواء بالقرابة أو بالمصاھرة من الدرجة الثانیةإلى أسرة

لكن رغم ھذا) 4(أحسن ما فعل المشرع خوفا من تحول المجلس البلدي إلى مجلس عائليو

س شعبي بلدي أكثر من اثنین من عائلة واحدة في مجللمحتمل أن تفرز لنا الإنتخاباتافمن

كأن یضع قادمة،و ھذا ما على المشرع ضبطھ في تعدیلات ) 5(واحد لكن من قوائم مختلفة

.مثلانتخابات أن نصفھ من عائلة واحدة حل المجلس البلدي إذا ظھر بعد الإصیغة ل

منھ ، كانت أكثر " 79المادة "نتخابات المتعلق بالإ80/08ھ في قانون و ما نلاحظھ أن

دة سواء تمین إلى عائلة واحلا یمكن لعضوین على الأكثر من"لھذا الجانب حیث أشارت ضبطا 

" .بالقرابة أو بالمصاھرة أن یكونا معا عضوین في الھیئة التنفیذیة البلدیة 

المتضمن توسیع تمثیل 12/03من القانون العضوي " 02المادة "كما أضافت 

: أنھ 08/19المعدل و المتمم بقانون 1996من دستور31مستندة إلى المادة )6(،المرأة

ة من حزب أو عدة أحزاب ة أو مقدمحرالنساء في كل قائمة ترشیحات یجب أن لا یقل عدد-

انتخابات المجالس البلدیة النسب المحددة للمقاعد المتنافس علیھا و فیما یخص سیاسیة عن 

عن ید عدد سكانھابالبلدیات التي یزو،ات الدوائرفي المجالس البلدیة الموجودة في مقر30%

.نسمة)ألف20000(عشرین ألف

.12/01لعضوي المتعلق بالانتخابات من القانون ا،201المادة )1(
.12/01من نفس القانون 75المادة ) 2(
.من نفس القانون76المادة ) 3(
.145:ص2004دار العلوم عنابھ ،القانون الإداري،محمد الصغیر بعلي .د)4(
الحقوق، جامعة الجزائر خابي للمجالس المحلیة في الجزائر، مذكرة ماجستیر، كلیة نتعیسى تالموت، النظام الإ) 5(

. 88:ص2001/2002
.01یحدد كیفیات توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة ج ر 12/01/2012بتاریخ12/03ي القانون العضو) 6(
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) 1(،یجب أن یبین التصریح بالترشح جنس المترشح-

."02المادة "ترفض كل قائمة ترشح مخالفة لأحكام القانون خاصة -

خاصة بعد ) البلدیة(و في نظرة إحصائیة التي تتبعت ترشح المرأة في مجالس المحلیة 

ملة الانتخابیة للمجالس عند بدأ الح20/01/1967یوم " ھواري بومدین"خطاب الرئیس الراحل 

مترشحا عبر الوطن 20316مرأة من بین إ260ترشحت1967البلدیة ، نجد أنھ في سنة 

ترشحت 14/02/1971ثانیة منتخب و في الانتخابات ال10852مرأة من بین إ45نجحت منھن 

23294مرأة من إ626ترشحت 1975عبر الوطن و في مترشحا20886بین مرأة من إ85

و كانت %1.35إلى1979و انخفضت في الانتخابات الرابعة %2.68مترشحا و سجلت نسبة 

أما ا في زمن الأحادیة الحزبیة ھذ) 2(أغلب المترشحات مناضلات في اتحاد النساء الجزائریات

تطور تمثیل المرأة في المجالس المحلیة حصاءات ناطقة عن مدى في التعددیة السیاسیة فإن الإ

حققت ما نسبتھ 2012ففي انتخابات المجالس المحلیة الأخیرةقفزة ملحوظةفقد سجلت 

حیث عالمیا)26(تصدرت من خلالھا الجزائر الرتبةالأولى عربیاوالسادسة والعشرون31.6%

من الفوز بعضویة مترشحة 4120وتمكنت بلدیا وولائیاامرأة مترشحة32100بلغ التعداد

)3(مجالس بلدیة بالأخص في حواضر المدننسھن ترأنساء من)3(ثلاث مجالس بلدیةعبرالوطن،

.متضمن تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة،السابق ذكره 12/03من قانون العضوي 06.05.04المواد ) 1(
.285.286: ھر بن خرف الله ،مرجع سبق ذكره ،ص صالدكتور الطا) 2(
.www.interieur.gov.dzأنظر موقع وزارة الداخلیة )3(
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الإیداعالقائمة التي تتوفر على الشروط المطلوبة لدى الولایة و یعتبر ھذا إیداعو یجب -

)1(:یتضمنیح الذي شرتصریحا بالت

الشخصي،العنوان الجنس وتاریخ المیلاد ومكانھ ووجدت و إن الكنیةالاسم و اللقب و-

،المؤھلات العلمیة لكل مترشح أصلي و مستخلف و ترتیب كل واحد منھم في القائمة-

سیاسي،تسمیة الحزب أو الأحزاب بالنسبة للقوائم المقدمة تحت رعایة حزب -

للمترشحین الأحرار،بالنسبة عنوان القائمة -

افسة،نتخابیة المعنیة بالمنالدائرة الإ-

نتخابیة،یتم شرحھ طوال الحملة الإیلحق بالقائمة البرنامج الذي س-

یسلم للمصرح وصل إیداع،-

،) 2(یوما كاملة من تاریخ الاقتراع ) 50(یجب تقدیم التصریحات بالترشح قبل خمسین -

وائم ما عدا في حالة فة أو إلغاء أو تغییر للترتیب بعد إیداع القكما لا یجوز القیام بأي إضا-

على أن في ھذه الحالة یمنح أجل آخر لتقدیم ترشح جدید،و) 3(حصول مانع قانونيالوفاة أو

كما یبقى اكتتاب التوقیعات في القوائم جل الشھر السابق لتاریخ الاقتراع،الألا یتجاوز ھذا 

إلا أن نتخاب،یة الدیمقراطیة الخاصة بالإرورة العملبسیخرآتسھیل ھذاالحرة صالحا و

.طارئ جماعي لكل أعضاء القائمة أو للأغلبیةث وحدلم یعط حلا في حالة المشرع

) 10(خلال عشرة )4(كما أوجب المشرع على الإدارة تعلیل رفضھا للقوائم تعلیلا قانونیا -

أیام وتسمح لأصحاب القوائم بالطعن لدى المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا خلال ثلاثة 

ھذا حفاظا على الآجال قابل لأي شكل من أشكال الطعن،یرأیام إلا أن حكمھا غ) 03(

.نتخابیةالإ

.،السابق ذكره 12/01من قانون العضوي للإنتخابات 71المادة) 1(
.من نفس القانون العضوي73المادة)2(
.من نفس القانون العضوي74المادة)3(
.العضوي والفقرات المنجرة عنھامن نفس القانون 77المادة)4(
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الشروط المتعلقة بالمترشح: انیا ث

یشترط في المترشح "12/01نتخابات العضوي الخاص بالإمن القانون 78أشارت المادة

)1(: إلى المجلس الشعبي البلدي أو الولائي ما یأتي

یكون عضوي ومن ھذا القانون ال" 03المادة "أن یستوفي الشروط المنصوص علیھا في -

المتعلق 80/08من القانون " 74المادة "التي یترشح فیھا و حسب نتخابیة مسجلا في الدائرة الإ

تذكر التي نجدھا "03المادة"ات تشكل كل بلدیة دائرة انتخابیة، و بالعودة إلىنتخاببالإ

وحق ،حق الملكیة: ومن الحقوق المدنیة ھ المدنیةوالسیاسیةمتعا بحقوقیكون المترشح مت:بأن

،الحیاتیةنشاطاتھحقوق تحمي الشخص وتمكنھ من ممارسة:و حق الوصایة الولایة 

حق الترشح ، و حق الانتخاب ، وحق تولي الوظائف العامة ،: أما الحقوق السیاسیة 

) 2(.و حق التمثیل و الحمایة الدبلوماسیة في الخارج

: ) 3(و لم یوجد في إحدى حالات فقدان الأھلیة وحالات فقدان الأھلیة " 03المادة "و أضافت 

،عدم بلوغ سن التمییز : صغر السن - 

)4(،)نصف الجنون(العتــــــــــــــــــة - 

،) 5(التمییزلأداء فالمجنون فاقد ھي حالة انعدام العقل و تنعدم معھا أھلیة ا: الجنون -

)  6(. السفیھ ھو الذي لا یحسن التصرف في أموالھ: السفھ-

.المتعلق بالقانون العضوي للإنتخابات12/01من قانون 78المادة )1(
لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة "من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 21كذلك المادة -

10/12/1948، الإعلا ن العالمي لحقوق الإنسان،مؤرخ في"لبلاده
.44متعلق بالقانون المدني المعدل و المتمم ج ر2005یونیو 20مؤرخ في 05/10من قانون 42المادة ) 2(
دار العلوم عنابة )نظریة القانون، نظریة الحق(كذلك الدكتور محمد الصغیر بعلي،المدخل للعلوم القانونیة،-

101:ص2006الجزائر،
. 13المتعلق بقانون العقوبات المعدل والمتمم ،ج ر2009فبرایر25المؤرخ في09/01قانون01مكرر09المادة ) 3(
.  متعلق بقانون الأسرة 2005فبرایر 27مؤرخ في ) 05/02(من الأمر 85.81كذلك المادة -
.128:ص2006منصور رحماني، الوجیز في القانون الجنائي،دار العلوم عنابة .د)4(
.153: مرجع سابق، ص،القانونیة للعلومالمدخلمحمد الصغیر بعلي،. د)5(
.130: منصوررحماني، المرجع السابق،ص.د)6(
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على الأقل یوم الاقتراع و قد رجع ) 1(سنة ) 23(یكون بالغا ثلاثا و عشرین أن

". 53المادة "67/24المشرع بذلك إلى قانون البلدیة 

أما " 68المادة "سنة 25و أصبح 80/08نتخابات ھذا السن في قانون الإو قد عدل

للترشح أن لا یقل عن احدى و عشرین قانون المقارن ، نجد في بریطانیا السن القانوني الفي 

أما فرنسا فھي ) 2(.سنة و كذلك في الأردن) 25(سنة ، و في مصر خمس و عشرین ) 21(

أما في السیرة النبویة و في فتح مكة جعل رسول الله . سنة ) 21(أخذت بإحدى و عشرین 

) 3(.سنة) 20(عمره عشرون وأمیرا على مكة " عتاب بن أسید")ص(

سنة ، سنا مناسبا یكون المترشح قد أنھى التعلیم) 23(و یعتبر سن ثلاثا وعشرین 

ة كما یسمح ھذا السن لفئة الشباب بتولي الوظائف العامالجامعي و أدى الخدمة العسكریة ،

) 4(. ولتحقیق تمثیل شعبي صادقو المشاركة في الحیاة السیاسیة

سنة لكون المترشح ) 23(و سن المترشح ) سنة18(كما فرق المشرع بین سن الناخب 

یرى علماء و) 5(،سیقوم بمسؤولیات واسعة النطاق تتطلب منھ تجربة في إدارة الشؤون العامة

سعي الفرد الى تكوین مستوى -:نھایتمیز بخصائص مسنة)23(النفس أن سن ثلاث وعشرین 

وطنیة،وتقبل الآخرین جتماعیة والحقوق المدنیة وتحمل المسؤولیة الإقتصادي وممارسة الإ

)6(.عمارھم والتوافق الحیاتي وتكوین فلسفة علمیة للحیاةعلى اختلاف أ

توجھ الفرد نحو إتقان العمل یكون:نھ في ھذا السنأ" إریكسونإریك"كما یرى

)7(.خوفندماج دون الإستعداد للألفة والتطلع للإوستقراروالإ

.نتخاباتالمتعلق بالإ12/01العضوي من قانون78المادة ) 1(
.96.95:ص ص،مرجع سبق ذكره ،محمد علي الخلایلة .د)2(
.432:ص،دار المعرفة، الجزائر دون سنة نشرقھ السیرة،فمحمد الغزالي،) 3(
مذكرة ماجستیر كلیة الحقوق، جامعة الجزائر ،"تراع و نظام التمثیل في الجزائرطرق الاق"بدروني أنیسة،) 4(

.52:ص2001/2002
. 54:ص،مرجع سبق ذكره،الطاھر بن خرف الله .د) 5(
/obloom.comموقع ،خصائص النموفي المراحل العمریة المختلفة،"التربیة والثقافة"أمجدقاسم،)6( ?p=56www.

www.acofps.comللمزید تصفح الموقع ) 7(
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: ط الجنسیة شر-

ھ الدول في عملیة في تحقیق الولاء للدولة و المجتمع لذا تشترطدالآكنھ العنصر إ

قانونالمن " 78المادة "ترشح لتولي الوظائف و المناصب العامة و لھذا نجد الإنتخاب و ال

تفصیل أكثر و ھذا ما ریة بدون نتخاب تشترط الجنسیة الجزائبالإالمتعلق 12/01العضوي

لنا إلى قانون الجنسیة الذي یمنح الجنسیة الجزائریة إلى الولد المولود من أب جزائري یحی

كما یمكن اكتساب الجنسیة ،)1(في الجزائرالمولود أو أم جزائریة و حتى مجھول الأبوین

) 2(. الجزائریة أیضا بالتجنس

اكتساب الجنسیة الجزائریة التمتع بجمیع الحقوق المتعلقة بالصفة ثارآو من 

المتعلق بالجنسیة 05/01من قانون " 15المادة "من تاریخ اكتسابھا اءابتدالجزائریة 

.الجزائریة

منھ أكثر إیضاحا " 69المادة "و خاصة نتخاباتبالإالمتعلق80/08و كان القانون 

بعد مضي عشرة الأصلیة، كما جوزت انتخاب المتجنسین لجزائریة االجنسیةحیث أوجب 

)3(. من تاریخ صدور مرسوم التجنسدیة و الولائیة سنوات في المجالس البل) 10(

نتخاب لم یتعرض مطلقا إلى مسألة المتعلق بنظام الإ97/07العضويقانونالما أ-

) 4(. الجنسیة

فرنسیین متجنسین بجنسیة جزائریة ) 04(أربعة 1967و قد سجلت في انتخابات 

)5(. انتخب علیھم في المجالس البلدیة

.15ة الجزائریة ج، رالجنسیالمتعلق27/02/2005ؤرخ في الم05/01من الأمر8.7.6.5المواد ) 1(
.08/19المعدل بقانون 1996من دستور 30كذلك المادة-
.10/12/1948العالمي لحقوق الإنسان،علانمن الإ15أیضا المادة-
.ذكرهالسابق،05/01الجنسیة الجزائریة من نفس الأمرالخاصة باكتساب 21.إلى9صیل  أنظر المواد للتف) 2(
.المعدلاتنتخابالمتعلق بالإ80/08من قانون 69ة الماد) 3(
. 12ر ،نتخابات جلق بنظام الإالقانون العضوي المتعیتضمن 1997مارس 06المؤرخ في 97/07قانون ) 4(

(5) revu magreb N= 20/1967. p 09
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رجاء وإو لم یذكر المشرع التأجیل)1(ھا،منالإعفاءأن یثبت أداء الخدمة الوطنیة أو -

ة اتجاه وضعیتھ القانونیكل مواطن لم یبرر"ن الخدمة الوطنیة على أكمانص قانون)2(التجنید

و نشاطا الخدمة الوطنیة لا یمكن أن یوظف في القطاع العام أو الخاص أوأن یزاول مھنة أ

. لأداء واجب الخدمة الوطنیةقل أن یصبح المترشح رئیسا ثم یقطع عھدتھلا یع، ف)3(حرا

لم ومن ھذا القانون العضوي "05المادة "لجنایات والجنح حسب في اھمحكوما علیألا یكون -

ة كعقوبنتخابالإالحرمان من حقىتشیر إلنجدھا " 05المادة "إلىیرد اعتباره و بالرجوع 

حكم علیھ بعقوبة الحبس في الجنح -،اعتبارهمن حكم علیھ في جنایة و لم یرد - :ذكرتكمیلیة و ت

من قانون 14و01مكرر09،09نتخاب وفقا للموادحق الإالتي یحكم فیھا بالحرمان من ممارسة 

.)4(العقوبات

؟محل تجاري كیف بھ تسییر بلدیةعن تسییر اجزعفالاعتباره،و لم یرد إفلاسھأشھر -

بالتدلیسالتاجر المتوقف عن دفع دیونھ التجاریة سواء كان إفلاسھ الإفلاسیخص شھر و

عتبار استرجاع المدین لحقوقھ رد الإآثارو من ،) 5(الصادر في حقھ حكم مقررأوالتقصیرو

) 7(ترشح مفلسا احتیالیا نون الأردني اكتفى أن لا یكون المالقا،)6(المدنیة و السیاسیة

المتعلق بقانون 09/01من قانون " 19المادة "و قد عرفت ،علیھالمحجوز و المحجور-

استشفائیة للأمراض العقلیة بناءالعقوبات الحجز القضائي على أنھ الوضع في مؤسسة

بعده ائم وقت ارتكاب الجریمة أو حكم أو قرار قضائي بسبب خلل في قواه العقلیة قأمر وعلى 

حرمان المحكوم علیھ من ممارسة : القانوني الحجر- إلى الفحص الطبي،-ھذا الحكم-ندا مست

)8(.حقوقھ المالیة أثناء تنفیذ العقوبة الأصلیة

.   المتعلق بالإنتخابات12/01من القانون العضوي 78المادة )1(
48ومایلیھا،ج،ر24مادةمتعلق بالخدمة الوطنیة ال9/8/2014مؤرخ في14/06قانون ) 2(
.من نفس القانون7المادة )3(
.13ر،المتعلق بقانون العقوبات ج25/02/2009مؤرخ في 09/01من قانون 07،14مكرر 09و 09المواد )4(
.و ما بعدھا16: ص2013دار بلقیس الجزائر 1نسرین شریفي، الإفلاس و التسویة القضائیة ط)5(

.من القانون التجاري368-358و ما بعدھا الخاصة بالإفلاس و المواد الخاصة برد الاعتبار من 215المواد أنظر
.100:المرجع السابق ص،نسرین شریفي) 6(
.168:ص،مرجع سبق ذكره،محمد علي الخلایلة.د)7(
09/01مكرر من قانون 09المادة ) 8(
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12/01من القانون العضوي للإنتخابات" 05المادة "أضافت و

،أثناء الثورة التحریریة مضادا لمصالح الوطنالك سلوكأن لا یكون س-

النیابة و تقوم ) 1(أن لا یكون محكوما علیھ بحكم نھائي بسبب تھدید النظام العام و الإخلال بھ -

المعنیة و تبلغھا بكل الوسائل القانونیة بقوائم نتخابیةالإطلاع اللجنة الإداریة العامة بإ

.الأشخاص المذكورین

:و من الشروط التي أضافھا قانون الوقایة من الفساد و مكافحتھ

،التصریح بالممتلكات-

اب تصریح بالممتلكات خلال الشھر الذي یعقب تاریخ تنصیبھ كتتیقوم الموظف العمومي بإ-

ة في الذمة المالیة أثناء كل زیادیحو یجدد التصر) 2(نتخابیة عھدتھ الإفي وظیفتھ أو بدایة 

.للموظف 

رؤساء المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة أمام الھیئة و تعلق في لوحة )*(یكون تصریح -

)3(.شھر من تاریخ تنصیبھمالإعلانات خلال

،بصفة دائمة و فعلیة بإقلیم البلدیةالإقامة-

یجب على رئیس المجلس الشعبي البلدي "11/10من قانون " 63المادة "نصت علیھھذا ما

ستثنائیة یمكن الوالي الترخیص و في الحالات الإفة دائمة و فعلیة بإقلیم البلدیة،أن یقیم بص

)4(. بغیر ذلك

و ھذا الحالات،م یحیلنا على التنظیم لمعرفة ھذهستثنائیة و للم یحدد المشرع الحالات الإو

ستثنائیة،سلطة الوالي في تقدیر الحالات الإما یوسع من 

؟ ني، أم صحي، أم ذات طابع اجتماعيو ھل تكون ھذه الحالات ذات طابع أم

.12/01العضوي للإنتخاباتمن القانون78المادة ) 1(
. المتعلق بقانون العقوبات09/01من قانون 83إلى المادة 77كذلك المواد -
.14ر ،یتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ ج20/02/2006مؤرخ في 06/01القانون -
.06/01قانون النفسمن04المادة ) 2(
.من نفس القانون06المادة ) 3(
.یحدد نموذج التصریح بالممتلكات22/11/2006مؤرخ في 06/414رسوم الرئاسي و كذلك الم-
.37ر ،منھ ج63المتعلق بالبلدیة المادة 22/06/2011المؤرخ في 11/10القانون ) 4(

.بالممتلكات في الملاحقنموذج التصریح (*) 
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نتخاب خلال غیر قابلین للإنتخابات اعتبر قانون الإروط السابقة، فقدبالإضافة إلى الش
و لمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة اختصاص حیث یمارسون مممارسة وظائفھ

)1(: أو سبق لھم أن مارسوا فیھا وظائفھم الفئات التالیة

،الـــــــــــــــــــــولاة-

،رؤســــــاء الدوائــــــــر-

،الكتاب العامون للولایات-

الـــــــــــقضاة-

،أفراد الجیش الوطنــــــــي الشعبـــــي-

،الأمــــــــــــنموظفو أسلاك-

،محاسبو أموال البلدیة-

.الأمناء العامون للبلدیات-

العلم و كذلك بسبب ھیبة رجال الأمن،) سنة(ذا الحرمان المؤقت یظھر في ھو قد

،نتخابیةالحسن للعملیة الإیرتأثیرھم المحتمل على السا الإدارة من طرف رجال الإدارة وبخبای

الترشح إلى مستویات عادة مایرغبون في )الولاة،كتاب الولاة،القضاة(لطةفي حین أن رجال الس

) 2(. أعلى كالنیابة بالمجلس الشعبي الوطني

اني إذ یجوز لھذه الفئات الترشح رغم قیام الصفة في ن ھذا الحرمان مرتبط بعامل مكإ

) 3(. الإقلیم الذي لم یمارسوا فیھ مھامھم

لعضویة المجلس الشعبي البلدي لأحدى بلدیات ولایة أخرى و مثالھ ترشح رئیس دائرة 

ي غیر الولایة التي تقع بھا الدائرة التي یرأسھا، كما یمكنھ الترشح لعضویة أي مجلس شعب

)4(.بلدي بنفس الدائرة التي كان یرأسھا إذا كان مستقیلا منھا قبل سنة، مع بقیة الشروط طبعا

.المتعلق بالانتخابات12/01من قانون العضوي 81المادة ) 1(
ود شیھوب، أسس الإدارة المحلیة و تطبیقاتھا على نظام البلدیة و الولایة في الجزائر، دیوان المطبوعات مسع.د) 2(

.39،40: ص ص1986الجامعیة، الجزائر 
الأستاذ علاء الدین عشي، مدخل القانون الإداري، الجزء الأول، المبادئ العامة، قانون التنظیم الإداري و تطبیقاتھ، دار ) 3(

.121: ، ص2008ین ملیلة الجزائر الھدى ع
.146: ص2004دار العلوم عنابھ، الجزائر )التنظیم، النشاط(محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري . د) 4(
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)1() (cas incompatibilité)التنافي(حالات التعارض 

ھذه الحالات تظھر بعد إعلان النتائج، حیث یفوز بعض الموظفین بعضویة المجالس 

س ھذا ما یحتم علیھم إما التخلي عن العضویة في المجلو)تنفیذیین(أوكنوابكرؤساءالبلدیة إما 

نتداب إلى عھدة الذي خص الإ)2(حسب قانون الوظیفیة العمومیة )*(نتدابوإما طلب الإ

: الفقرة الثانیة منھ" 134المادة "بقدر من التفصیل، فقد ذكرت انتخابیة

الموظف بقوة القانون لتمكینھ من ممارسة عھدة انتخابیة دائمة في مؤسسة وطنیة انتدابیتم "

". إقلیمیةأو جماعة 

25/10/1980المؤرخ في80/08نتخابات في قانون الإ) التنافي(ه الحالات و قد ذكرت ھذ

.77المادة

قانون البلدیة و لم نجد لھا أثرا في،"31المادة "90/08ذكرت كذلك في قانون البلدیة و 

.لم یذكر بدوره ھذه الحالاتالحالي12/01نتخابات العضوي للإقانونالو كذا الحالي،11/10

ممثل یسمى شیخ القبیلة ھویشترط فیھ الولاء للباي والدولة العثمانیة)3(وفي العھد العثماني

لدیة البلس اط عضویة المجكانت من شرو)4(،وفي الحقبة الأستعماریة)*(*للوطن

صاحب ثروة مالیة ومادیة ومالك للعقارات ولھ مھنة صناعیة أن یكون:على الجزائریین 

.أو تجاریة،عضو في جیش فرنسا ومن حملة میدالیاتھا

.ویسمى شیخ البلدیةوفي الثورة التحریریة یكون مناضلا في جبھة التحریر الوطني

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

146:،ص2004لعلوم ،عنابة،الجزائر،دار ا)التنظیم،النشاط(محمد الصغیر بعلي،القانون الإداري .د)1(
139إلى 133المتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة،المواد15/7/2006مؤرخ في 06/03الأمر)2(

.46منھ،ج،ر
خارج سلكھ الأصلي أو إدارتھ الأصلیة مع واصلة استفادتھ في ھذا السلك من حقوقھ في نتداب ھو وضع الموظفالإ(*)

.الأقدمیة والتقاعد والترقیة في الدرجات ،في المؤسسة أوالإدارة التي ینتمي إلیھا
،دیوان المطبوعات الجامعیة 2،ط)1962- 1516)(الولایة،البلدیة(المحلیة في الجزائرمحمد العربي سعودي،المؤسسات)3(

.47، 46:ص ص2011الجزائر،
.تسمیة للبلدیة في العھد العثماني:الوطن(**)

.174:محمد العربي سعودي،المرجع السابق،ص)4(



الفصل الأول                                         كیفیات تعیین وتحدید الصلاحیات رئیس المجلس  

28

قد تضفي على تسییر و حسب رأینا البسیط، ھناك شروط أخرى یمكن إضافتھا و التي

أكثر، و كفاءة أعمق، و دیمقراطیة أشمل، و جدیة و تضحیة فتساھم في تحریك البلدیة صدقیة

: وتیرة التنمیة و من ھذه الشروط

على الأقل قبل إعلان ترشحھ ) 02(ضرورة اشتراط الإقامة في إقلیم البلدیة لمدة سنتین -

. ، مع تعھده بالإقامة في مقر البلدیة عند نجاحھ مع توفیر سكن لذلكمنتظمةو بصورة 

.السن الدنیاتحددتسنة كما) 60(ستینتحدید السن القصوى للمترشح كأن تكون -

من الترشح لما یعانیھ المتقاعد من استنفاذ يإقصاء كل متقاعد من سلكھ المھني أو الوظیف-

.لللطاقة نتیجة المسار المھني الطوی

اق ذاتھ نجد المشرع المصري ري، في السیشرط المؤھل العلمي أھملھ المشرع الجزائ-

)1(. اشترط على المترشح إجادة القراءة و الكتابة

) 2(مثلھ أخذ المشرع الأردني شرطا على المترشح أن یحسن القراءة و الكتابة و ب

بحكم ) 1967،1971،1975،1979،1984(لھ عذره في انتخابات الجزائريالمشرعكانإذاو

) 3(لم یشترط المؤھل العلمي نتخابیة مع ھذا الوضع وقد كیف القوانین الإمیة و الجھل،تفشي الأ

ألف )500(وخمس مائة)1(شرط في ظل وجود ملیونرر إغفال ھذا الإلا أنھ لم یعد أمامھ ما یب

. )4(دكتورلفأ)12(عشراثناطرفمنونمؤطر) الجامعات الجزائریةطالب في

فقد كان تعداد ،1962ات منذ مر)10(عشرة :فقد تضاعفالمتمدرسین تعدادزیادةو

حده          یقفز و2008تلمیذ سنة 7700.000لیصل الى1962سنة 813613لتلامیذ ا

ثمانیة ملیون 8360000إلى2014سنةویصل في) 5(2012تلمیذ سنة 8414870إلى 

.)6(لف متمدرسوثلاثة مئة وستون أ

.55:ص،الطاھر بن خرف الله، مرجع سبق ذكره .د)1(
.167:، مرجع سبق ذكره، صمحمد علي الخلایلة.د) 2(
.167:الله، المرجع سبق ذكره، صالطاھر بن خرف.د) 3(

(4)www.echourouk onlien.com
المتضمن القانون التوجیھي للتربیة، النشرة الرسمیة عدد خاص فیفري 23/01/2008المؤرخ في 08/04القانون ) 5(

.05:ص2008
، دروس ألقیت على مفتشي إدارة الابتدائیات سوق أھراس، دفعة يكذلك أنظر بوشوشة منیرة، النظام التربوي الجزائر-

06:ص2014
في الملتقى التكویني لمفتشي ادارةالمدارس المنعقد بالجزائرالعاصمة " نجادي مسقم"المفتش العام لوزارة التربیة مداخلة)6(

.2014نوفبر18/19یومي 
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البلدي يفي ھذا الإطار، أن یكون رئیس المجلس الشعبیستحسن وعلیھ

للیسانس، و یتقن لغة أجنبیة على الأقل، و نفس الشئ لبقیة الأعضاء وھذااحاملا لشھادة 

، و الإحاطة خصوبة التصورات، و غزارة المعلوماتكلھ دعما لما یتمتع بھ المثقف من

. ین في الواقع العمليالنظریات و القوانلى تطبیقبالمعطیات و القدرة ع

وریة و امتدادیة تكون دالمنتخبینسیاسة تكوینیة تحسینیة لمستوى اقتراحكما یمكن 

حیث كانت ) *(واري بومدین نتخابیة كما كانت في عھد الرئیس الراحل ھلفترة العھدة الإ

)1(. تنظم مؤتمرات وطنیة لتكوین المنتخبین المحلیین

12/01نتخابات لإالعضوي لقانونالو في تعلیقھ على شروط الترشح التي أتى بھا 

و الجاھل و ذوالعاھاتبأن القانون لم یمنع الأمي: قال"اقيزرلي االأستاذ عبد الع"فإن

) 2(. من الترشح

أنھ و بعد نجاح المنتخب لاَ المؤھل العلمي إالى شروطھو إذا كان القانون لم یشر في 

المستوى المرتبطة بالتسییر البلدي المنظمة تحسینألزمھ بمتابعة دورات التكوین و 

)3(.لصالحھ

8197إلى1965ولي حكم البلاد من المستقلة تالثاني للجزائرالرئیس " ري بومدینھوا"محمد بوخروبة المدعو (*) 
. 05/02/1968المؤتمر الأول -المؤتمرات الوطنیة ) 1(

.1968فیفري 09إلى 05المؤتمر الثاني - 
.1969فیفري 09إلى 05المؤتمر الثالث - 
1970فیفري 09إلى 04المؤتمر الرابع - 

سسة الوطنیة یة في الإدارة الجزائریة، المؤأحمد بوضیاف، الھیئات الاستشار.دللرغبة في التفصیل أكثر أنظر 
.349إلى 343:ص1989للكتاب الجزائر 

www.echoroukonline.com من موقع6/2/2014،مقال،بتاریخالوطن قي، الخوف علىعبد العالي رزا. د، )2(
.                                                                        المتعلق بالبلدیة11/10قانون ، من39المادة) 3(
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الفرع الثاني

منصب رئیس المجلس الشعبي البلديإجراءات تولیة

، و كذلك ھرئیستشكیل المجلس الشعبي البلدي وطریقة انتخابنتناول فیھ طریقة

، )أولا(على مقابل العضویة المخصص للرئیسحجم العضویة في ھذا المجلس، كما نتعرف 

).ثانیا(منصبھ ھذا القوائم و إنتخاب الرئیس و تولیةأما من جھة أخرى سنتناول كیفیة فرز

: تشكیل المجلس الشعبي البلدي: أولا

أما الرئیس، فینتخب ) 1(نتخاب العام السري و المباشر عن طریق الإیتشكل المجلس

أشھر التي تسبق انقضاء ) 03(نتخابات في ظرف ثلاثة و تجرى الإمباشرة،بطریقة غیر 

. المدة النیابیة الجاریة

و تمدد العھدة النیابة الجاریة تلقائیا في حالة تطبیق التدابیر المنصوص علیھا في المواد 
: من الدستور، أي تمدد العھدة في الحالات التالیة) 91،92،93(

و تعرف حالة الطوارئ بوقوع كوارث طبیعیة حصـــار،ئ و حالة الـالة الطوارحــــ-
أو تكنولوجیة أو غیاب الأمن، أما حالة الحصار فھي حالة وجود اضطرابات أمنیة داخل البلاد 

.             و تمردات و أعمال تخریبیة

ف بوجود خطر داھم ة تعرستثنائیا الحالة الإأم،ستثنائیـــــةو حــــــالة الحـــــربالحــالة الإ-
.)3(صیب المؤسسات الدستوریة أو إستقلال و سلامة التراب الوطنيیوشك أن ی

نتخابات السیاسي مسبقا، فقد حدد قانون الإو قد كانت تشكیلة المجلس البلدي معروفة اللون 

. عند ما ذكر بأن الأغلبیة المنتخبة تتكون من العمال و الفلاحین" 64مادتھ "في 80/08

نتماء  إلى حزب جبھة التحریر الوطني ذكرت اللون السیاسي و ھو الإ" 66المادة"و

سبقة للمجلس لم تذكر في قانون بفعل التعددیة الحزبیة فإن ھذه التلوینة و التكوینة المو

نتماء الحزبي لرئیس و بالتالي لا یمكن معرفة الإ12/01و لا في قانون 97/07نتخابات الإ

.یة مسبقاالبلد

. المتعلق بالإنتخابات12/01من القانون العضوي 65المادة ) 1(
.15/11/2008المؤرخ في 08/19المعدل و المتمم بقانون 28/11/1996دستور الجمھوریة الجزائریة ) 2(

.منھ91،92،93،96: ل الدستوري الموادالمتضمن التعدی
.406،407: مرجع سبق ذكره، ص صمباحث في القانون الدستوري و النظم السیاسیة،لود دیدان،مو. د)3(
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نتخاب لتشكیل المجلس الشعبي البلدي، فإن لمشرع الجزائري قد أخذ بنظریة الإإذا كان او

أما ) 1(نتخاب و مثالھ النظام الفرنسي و المصريالمقارنة، منھا ما أخذ بطریقة الإالقوانین 

امریكا أما،)2(لرئیسھجلس الشعبي البلدي وكذاھولندا فقد أخذتا بنظام التعیین الكامل للمبلجیكا و

لا أنھا نقلت مقالید السلطة من رئیس بالإنتخاب الكامل إالإضافة إلى تشكیل المجلس المحليفب

.)3(الإدارة التنفیذیة تحت إشراف المجلسمتولیا،"مدیر المدینة"عبي إلى ما یسمىالمجلس الش

دن و العراق و السودان الأر) 4(س انتخابا غیر مباشر لرئیسھینتخب المجلو في بریطانیا

عرفنا تبعد،)5(نتخاب و التعیین للمجلس الشعبي البلدينظامھا الإنتخابي جاء جامعا بین الإ

المجلس مقابل العضویة في تشكیل المجلس فعلینا أن نعرف حجم العضویة فیھ، و كذلكعلى 

: البلدي في عنصرین مستقلین

الشعبي البلديحجم العضویة في المجلس / 1

لیة الإحصاء البلدي بتغیر عدد سكان البلدیة الناتج عن عمیتغیر عدد أعضاء المجلس
: و ذلك وفقا للشروط الآتیة) 6(نتخاب العضوي للإقانون الحسب العام للسكان الأخیر،

. نسمة10.000عضوا في البلدیات التي یقل عدد سكانھا عن 13-

. نسمة20.000و 10.000عضوا في البلدیات التي یتراوح عدد سكانھا بین 15-

. نسمة50.000و 20.001عضوا في البلدیات التي یتراوح عدد سكانھا بین 19-

. نسمة100.000و 50.001عضوا في البلدیات التي یتراوح عدد سكانھا بین 23-

. نسمة200.000و 100.001انھا بین عضوا في البلدیات التي یتراوح عدد سك33-

. أو یفوقھ200.001عضوا في البلدیات التي یساوي عدد سكانھا 43-

نتخابات تخالف في بدایتھا دھا المشرع في القانون العضوي للإإن ھذه التقسیمات التي اعتم

.11/10التعداد الذي قدمھ قانون البلدیة 

.و ما بعدھا37:، مرجع سبق ذكره، صحسین مصطفى حسین.د)1(
.30: الطاھر بن خرف الله، مرجع سبق ذكره، ص. د)2(
31:المرجع السابق، ص) 3(
.74:محمد علي الخلایلة، مرجع سبق ذكره ، ص.د)4(
englend-mayor-www.wikipedia.org.electedالالكترونيالموقعكذلكأنظر-
.71: المرجع السابق ، ص ) 5(
.المتعلق بالانتخابات12/01العضويقانونالمن 79المادة ) 6(
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موزعین حسب عدد المقاعد الذین یتشكل منھم كل مجلسوذلك عند تحدیده لعدد النواب 

المقاعد غیر موجود عن عدد السكان حیث انطلق قانون البلدیة من رقم مخصص لعددالمعبرة

:)1(تيو ذلك وفقا للآ

:یكون عدد النواب

) 09(تسعة إلى) 07(بالنسبة للبلدیات ذات مجلس شعبي بلدي متكون من سبعة ) 02(نائبان -

.مقاعد

) 11(نواب بالنسبة للبلدیات ذات المجلس الشعبي البلدي متكون من أحد عشرة ) 03(ثلاثة -

.مقعدا

. مقعدا) 15(نواب بالنسبة للبلدیات ذات المجلس  المتكون من خمسة عشرة ) 04(أربعة -

.مقعدا) 23(ین المتكون من ثلاثة و عشرنواب بالنسبة للبلدیات ذات المجلس) 05(خمسة -

.مقعدا) 33(المتكون من ثلاثة و ثلاثین لبلدیات ذات المجلسنواب بالنسبة ل) 06(ستة -

) 09(و تسعة ) 07(عدد المقاعد سبعة 12/01نتخابات و نلاحظ أن في قانون الإ

مقعدا غیر موجودة في ) 19(غیر موجودة تماما و كذلك تسعة عشرة ) 11(عشرة إحدىو

یر موجودة كما نص علیھا مقعدا غ) 43(و في قانون البلدیة فإن عدد المقاعد . ون البلدیةقان

مقعدا ) 13(فكیف سیوزع و ما ھو عدد النواب في حالة ثلاثة عشرة )2(نتخابات،قانون الإ

مقعدا، و ھذا ما یجعل رئیس المجلس الشعبي في حیرة أثناء ) 43(في حالة ثلاثة و أربعین و

.لنوابتعیین ا

د و الأرقام و من خلال ھذا نرجو تكییف الأرقام المعدة في قانون البلدیة مع الأعدا

.لقوتھ التدرجیةنتخابالمجودة في القانون العضوي للإ

.37المتعلق بالبلدیة ج ،ر 22/06/2011المؤرخ في 11/10من قانون 69المادة ) 1(
.السابق ذكره12/01من قانون العضوي للإنتخابات 79المادة ) 2(
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دیة اختلافات كثیرة بین الباحثین،و قد أثارت مسألة حجم العضویة في المجالس البل

ة تقلیص حجم العضویة فكلما كان عدد الأعضاء قلیلا، فأنصار الكفاءة الإداریة یرون بضرور

عتبارات أما أنصار الإ) 1(كلما كانت ھناك نھایة سریعة للمناقشات و الدفع نحو الانجاز 

و حسبھم بتمثیل شعبي واسع؛تترسخ إلاالدیمقراطیة فحسب رأیھم فإن الدیمقراطیة كأسلوب لا

ارات مدروسة وغیر أضمن لصدور قرلا إنھا إالمعارضة و إن كانت تستھلك وقتا دائما فإن 

القوانین المقارنة المحلیة عدة مسالك، إطارعلیھ سلكت الدول في و بناءمتسرعة و مرضیة،

: فیھا تعداد مكوني المجلسفاختل

24لى إ09ستعماري مكون من في العھد الإفقد كان المجلس البلدي في الجزائر 

ساكن، ھذا حسب المرسوم 20.000إلى 2000اني من عضوا و ذلك في تعداد سك

الثورةأعضاء في نظام)5(،وتعداد المجلس خمسة )2(27/12/1866الإمبراطوري المؤرخ في 

أعضاء المجلس المحلي و في بریطانیا التي تتمیز بإتساع حجم العضویة قد یصل 

عضوا و في مصر یتألف المجلس البلدي 37إلى 09و في فرنسا من عضو،100إلى

كیل المجلس و جحم عضویتھ نتطرق بعد تطرقنا إلى تشو.)3(عضوا) 20(ین رمن عش

على غرار التشریع الجزائري؟ إلیھالتشریعات المقارنةإلى مقابل العضویة ونظرت

:العضـــــــــویةمقابــــــل/ 2

عد مقابل العضویة كذلك من المسائل الخلافیة في القوانین منھا من یرى أن العضویة ی

تعتبر خدمة تطوعیة و بالأحرى أن تكون مجانیة، فیما ترى الجھة الأخرى بأن العضویة یجب 

و مجھود یبذل ھ و مھامھ كون العضویة وظیفة تؤدىأن تكون بمقابل لكي یتفرغ العضو لعمل

ففي ھذا الصدد منح المشرع الأردني لرئیس البلدیة . و حري بصاحبھا أن ینال أجره كاملا

یقدرھا ) بدل السفر(راتبا شھریا حسب عدد السكان بالإضافة إلى علاوات و نفقات التنقل 

)4(. مجلس الوزراء
.

.89: الخلایلة، مرجع سبق ذكره، صعليمحمد. د)1(
،دیوان المطبوعات الجامعیة 2ط)1516،1962(البلدیة–المؤسسات المحلیة في الجزائر،الولایة محمد العربي سعودي،) 2(

.172،173: ، ص ص2011الجزائر،
.90: الخلایلة، مرجع سبق ذكره، صعليمحمد. د)3(
.128: ق، صالمرجع الساب) 4(
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رھا المجلس المحلي، الھم یقدو في بریطانیا یتقاضى رؤساء البلدیات مكافآت عن أعم

و في مصر یتقاضى رؤساء ضون بدل تنقلاتھم و حضور الجلسات،یتقاأما الأعضاء ف

العمدة في فرنسا یتقاضى راتبا شھریا، لیة بدل تمثیل في صورة راتب شھري،المجالس المح

العضویة أما في الجزائر فإن مقابل ) 1(الجلساتاء فیخصص لھم بدلا عن التنقلات وأما الأعض

". نتخابیة مجانیةالعھدة الإ"شارت إلى أن و أ11/10من قانون " 37المادة "تطرقت لھ 

یستفید المنتخبون من علاوات تعویضیة "الثانیة من نفس المادة و أضافت في الفقرة 

" 76المادة "مرجعة كیفیات ذلك إلى التنظیم و حاولت " ملائمة بمناسبة انعقاد دورات المجلس

، مشیرة "37المادة "یل أكثر في مقابل العضویة و كأنھا قیدت مطلقا ورد في التفص

لبلدیون، و عند یتقاضى رئیس المجلس الشعبي البلدي و نواب الرئیس، و المندبون ا"إلى 

فالمادة ذكرت مقابل العضویة على أنھ منحة".منحة مرتبطة بوظائفھمالإقتضاء المتصرف،

.  بھا الرئیس و النواب، و المتصرف و المندبونو خص 

یتقاضى "قد نص على " 57المادة "في 07/04/1990المؤرخ في 90/08و كان قانون 

". رئیس المجلس الشعبي البلدي ونوابھ و المندبون الخاصون تعویضا مقابل ممارسة مھامھم

سمي تعویضا و كذلك 90/08ن و في قانو11/10سمي منحة في قانون إذن مقابل العضویة 

. بأن الرئیس و نوابھ یتقاضون تعویضا128في المادة . 67/24سمي في قانون البلدیة 

منھا نستنتج أن المشرع الجزائري لا یمنح راتبا شھریا مستقلا بل مجرد منح و

:  تعویضات و أن ھذه المنح و التعویضات مقسمة إلى قسمینو

.98:ص،مرجع سبق ذكره،الخلایلةعلي محمد .د- (1)
.المتعلق بالبلدیة11/10من قانون 37المادة ) 2(
.من نفس القانون76كذلك إلى المادة -
.15منھ ج، ر57تعلق بالبلدیة المعدل المادة الم07/04/1990المؤرخ في 90/08القانون ) 3(
.6ر،جالمتعلق بالبلدیة18/01/1967مؤرخ في 67/24من قانون 128المادة ) 4(
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:القســــــــــم الأول 

.  المنتخبون الممارسون بصفة أعضاء دائمین

التعویضات التي حددت العلاوات و. 13/91فیذ من المرسوم التن04و حسب المادة 
)1(: و كذلك حددت المستفیدین منھا و ھم

رئیس المجلس الشعبي البلدي،-

ـــــــواب الــــــــــــــرئیس،ن-

ان الدائمة الممارسین بصفة دائمة،رؤساء اللج-

.المندبون البلدیون الخاصون-

11/10قانون البلدیة ذكر المتصرفین، الذین تم ذكرھم فيلم تالسابقة04لكن المادة 

".76المادة "في 

یتقاضون زیادة " 04المادة "أن الأعضاء المذكورین في " 06المادة "و أضافت 

.) 02(على العلاوات ما یسمى بتعویض المنطقة

الاجتماعيمن الضمانة المنتخبین استفاد13/91من المرسوم التنفیذي11المادة و ذكرت 

تسبون مباشرة إلى نظام ، ینجتماعيالإالذین لم یكونوا منتسبین من قبل إلى الضمان و والتقاعد

)3(.و تحسب اشتراكاتھم على أساس ھذه العلاوةتماعي و معاش التقاعد،جالضمان الإ

بون یستفیدون وندمما سبق إلى أن الرؤساء و نوابھم و رؤساء اللجان و المص لخو علیھ ن

وة تعویض المنطقة،یتقاضون علا-:من

جتماعي و التقاعد،نظام الضمان الإینتسبون إلى - 

جتماعي ینتسب إلى ھذا النظام،الإمن لم یكن منتسبا إلى الضمان- 

.   البلدیةسكانوات شھریة مختلفة باختلاف عدد علا- 

،داب المنتخبین المحلیین و العلاوات الممنوحة لھمیحدد شروط انت25/02/2013لمؤرخ في ا13/91المرسوم التنفیذي ) 1(
. 12منھ، ج، ر04ادة الم
. الحق في تعویض المنطقةالتي لھامتضمن ضبط قائمة المناطق 14/06/1993المؤرخ في 93/130التنفیذي المرسوم) 2(
.السابق ذكره13/91من المرسوم 12المادة ) 3(
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:ـــــــم الثانــــــــــــــــيالقس

ي الذین لیس لھم وظیفة تنفیذیةن غیر الدائمین، أیشمل المنتخبیھذا القسم 

من المرسوم التنفیذي " 08المادة "ھم یحضرون الجلسات و المداولات فقط و ھؤلاء ذكرتھم و

. یستفید المنتخبون غیر  الدائمین من علاوة شھریة"13/91

.ضاء المجلس الشعبي البلديدینار بالنسبة لأع10.000-: التمثیل یحدد كما یلي

ھذا القسم یستفید من التعویضات رغبة من المشرع في حضور الأعضاء الجلسات و

من نفس المرسوم فأعتبرت التعویضات نفقات " 09المادة "أما (*)إعطاء مصداقیة للمداولات و

. اجباریة تتكفل بھا میزانیة البلدیة

13/91تفصیل ھذه التعویضات كما نص علیھا المرسوم ساس علیناعلى ھذا الأو

قبل ذلك علینا الإشارة إلى المراسیم التنفیذیة السابقة و نخص بھا المرسوم التنفیذي و

الذي عدل ) 2(98/34و كذلك المرسوم التنفیذي 90/08الذي جاء بعد قانون البلدیة ) 1(91/463

.شروط انتداب المنتخبین المحلیین و العلاوات الممنوحة لھمالذین یحددان.المرسوم السابق

13/91للتذكیر فإن المرسوم التنفیذي و:ذلك في الجداول الثلاثة الآتیةیمكننا تفصیل و

12/07و قانون الولایة 11/10جاء بعد صدور قانون البلدیة 25/02/2013المؤرخ في 

. السابقةالتنفیذیةھو بالتالي یعدل المراسیمو

، یحدد شروط انتداب المنتخبین المحلیین و العلاوات 03/12/1991المؤرخ في 91/463المرسوم التنفیذي رقم ) 1(
. 58ر،منھ ج06،09،10: وادالممنوحة لھم الم

: ، و خاصة المواد91/463المعدل و المتمم للمرسوم 26/01/1998المؤرخ في 98/34المرسوم التنفیذي رقم ) 2(
.03ر،ج04،06،07،13،14
تصریح مقتضب  للرئیس ھذا ،"إن أغلب اجتماعات البلدیة لا یحضرھا إلا الرئیس و بعض أعضاء الھیئة التنفیذیة"(*)

.05:ص86، عدد 1971مجلة الجیش أفریل للمجالس الشعبیة البلدیة،" الخامسةأمام الندوة "ھواري بومدین الراحل
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و قد فصل المرسوم ) 1(13/91مرسوم التنفیذي لالتعویضات للمنتخبین المحلیین حسب ا

وعلینا في التعویضات الشھریة القاعدیة و تعویضات المنصب لكل فئة و التعویض الإجمالي

.الإقتصار على مقابل العضویة لرئیس البلدیة كونھ المعني بالدراسة

: رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة-1

.، سبق ذكره13/91من المرسوم التنفیذي 04أنظر المادة ) 1(

الإجمالي المبلغ 
للتعویضات

التعویض الشھري  
خاص للمنصبال

الشھري التعویض 
الخاص بالتمثیل

عویض القاعدي الت
للأجر

البلدیات

دج77.000 دج 7.000 دج10.000 دج60.0000 10.000أقل من 

نسمة 

دج88.000 دج8.000 دج 10.000 دج 70.000 إلى 10.001من 

نسمة 50.000

دج99.000 دج 9.000 دج 10.000 دج80.000 إلى 50.001من 

نسمة 100.000

دج110.000 دج10.000 دج 10.000 دج90.000 إلى 100.001من 

نسمة 200.000

دج121.000 دج 11.000 دج 10.0000 دج100.000 إلى 100.001من 

نسمة 200.000

دج132.000 دج 12.000 دج 10.000 دج110.000 نسمة فأكثر 200.001
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)1(:التعویضات الخاصة بالمنطقة-2

واب الرئیس، نالمخصصة للرئیس،و) ویض المنطقةالخاص بتع(93/130حسب المرسوم 

. لم یذكر رؤساء اللجانالخاصون وو المندبون 

المندبون البلدیون 
الخاصون

نائب رئیس المجلس 
الشعبي البلدي

رئیس المجلس الشعبي 
البلدي

تصنیف البلدیات

دج10.000 دج10.000 دج15.000 أالمجموعة 

1-أالمجموعة الفرعیة 

دج9.000 دج9.000 دج130.000 أالمجموعة 

2-أالمجموعة الفرعیة 

دج8.000 دج8.000 دج12.000 أالمجموعة 

3-أالمجموعة الفرعیة 

دج7.000 دج7.000 دج11.000 بالمجموعة 

1-بالمجموعة الفرعیة 

دج6.000 دج6.000 دج10.000 بالمجموعة 

2-بالمجموعة الفرعیة 

دج5.000 دج5.000 دج9.000 بالمجموعة 

3-بالمجموعة الفرعیة 

دج4.000 دج4.000 دج8.000 جالمجموعة 

1-جالمجموعة الفرعیة 

دج3.000 دج3.000 دج7.000 جالمجموعة 

2-جالمجموعة الفرعیة 

دج2.000 دج2.000 دج6.000 جالمجموعة 

3-جالمجموعة الفرعیة 

.، السابق ذكره13/91من المرسوم التنفیذي 06المادة ) 1(
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91/463مرات من مرسوم ) 10(عشر: لمشرع رفع التعویض تقریبا بو نلاحظ أن ا

إلى مراعاة و ھذا راجع 98/34مقارنة بالمرسوم التنفیذي مرات تقریبا ) 06(ست: و ب

و ھذا ما رعاه في المرسوم )1(الأجر القاعدي و النقاط الاستدلالیة المشرع لتغیر الأجور و

.الحالي13/91

لصالح المنتخبین المحلیین المالیة و أحسن ما فعل المشرع عندما رفع التعویضات

رى و التفرغ لمھامھ ریا و ھذا ما یغنیھ عن التكسب من جھة أخو التي أصبحت تشبھ راتبا شھ

.بجدارة

كما أنھ قد یحدث تواطؤ و تستر على بعض المنتخبین فیتقاضون راتبھم من مؤسساتھم 

مقابل العضویة فیھ عن تشكیل المجلس و حجم وو بعدما تكلمنا ) 2(بالإضافة إلى راتب التمثیل 

علینا أن نرى كیف یتم فرز القوائم و اختیار رئیس المجلس الشعبي البلدي؟

لمناصب العلیا منح الزیادة الإستدلالیة لشاغلي  ایحدد كیفیات 29/09/2007مؤرخ في 07/307المرسوم الرئاسي رقم ) 1(
. 61ر ،في المؤسسات و الإدارات العمومیة ج

ستدلالیة لمرتبات الموظفین و نظام یحدد الشبكة الإ29/09/2007رخ في مؤ07/304أنظر كذلك المرسوم الرئاسي رقم -
.61ر ،دفع رواتبھم ج

،2014أفریل 14بتاریخمستشفى تتلقى أجرتھا من المصلحة ومن الجماعة المحلیة المنتدبة لدیھا،رئیسة مصلحة في)"2(
www.elkhabar.comمن موقع
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فرز القوائم و اختیار رئیس المجلس الشعبي البلدي: ثانیا

نتخابات أن عدد المقاعد المتعلق بالإ12/01العضوي قانونالمن " 66المادة "ذكرت 

بالتناسب حسب عدد الأصوات التي تحصلت علیھا كل قائمة مع تطبیق المطلوب شغلھا توزع 

.)1(قاعدة الباقي الأقوى

)%7(لا تؤخذ في الحسبان عند توزیع المقاعد، القوائم التي لم تحصل على نسبة سبعةو

أي أن ھذه القوائم لا تدخل عضویة المجلس لى الأقل من الأصوات المعبر عنھا،بالمائة ع

.مقاعد لا توزع علیھاو ال

" 80المادة "ي ف12/01نتخابات العضوي للإقانونالأما من ناحیة اختیار الرئیس فإن 

:یوما الموالیة لإعلان النتائج)15(خمسة عشرة أشار أنھ و في 

نتخاب رئیسیقدم المترشح لإنتخاب رئیسا من بین أعضائھ،یقوم المجلس الشعبي البلدي بإ

لة قائمة متحصأیةفي حالة عدم وجود الحائزة الأغلبیةالمطلقة للمقاعد،من القائمة المجلس 

في المائة )%35(فإن القوائم التي تحصلت على خمسة و ثلاثینالأغلبیة المطلقة للمقاعد،على 

بالمائة)%35(ي قائمة على خمسة و ثلاثینأوإذا لم تحصل،الأقل من المقاعد تقدم مترشحالى ع

و یعلن رئیسا المترشح نتخاب یكون سریا داخل المجلس،الإمترشح،یمكن جمیع القوائم تقدیم 

ثان في حالة عدم حصول أي مترشح جرى دورو یل على الأغلبیة المطلقة للأصوات،المتحص

ثاني في الترتیب و ھذا خلال على الأغلبیة المطلقة للأصوات، بین المترشح الأول و ال

.)2(مترشح الحائز على أغلبیة الأصواتساعة و یعلن فوز ال) 48(و أربعین ماني ث

.المتعلق بالإنتخابات12/01من القانون العضوي 66المادة ) 1(
.و ما بعدھا18: مولود دیدان، مرجع سبق ذكره، ص. د-
.المتعلق بالإنتخابات12/01العضوي ، من القانون 80المادة ) 2(
.و ھوامشھا160:محمد الصغیر بعلي،القانون الإداري، مرجع سبق ذكره، ص. كذلك،د-
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.حالة تساوي الأصوات المتحصل علیھا، یعلن فائزا المترشح الأصغر سنافي

لتي رجع بھا المشرع إلى طریقة ا" 80المادة "علینا تسجیل الملاحظات التالیة من خلال ھذه و

) 2(.80/08و كذلك قانون الانتخابات ) 1(67/24قبلا في قانون البلدیة السائدةنتخاب الإ

یعني أن رئیس البلدیة أصبح ینتخب بطریقة غیر مباشرة، فالناخبون ینتخبون ھذاو

. مة بطریقة مباشرة ثم أعضاء المجلس ینتخبون رئیسا بینھمئالقا

ھي من تعین الحائزة على الأغلبیةحیث كانت القائمة )3(90/08ما كان علیھ في قانونوھذا 

.من بین أعضائھا رئیسا للمجلس الشعبي البلدي

كما أن اختیار المترشح الأصغر سنا في حالة تساوي الأصوات قد لا تحل المشكلة، 

علیمةحیث أصدرت وزارة الداخلیة ت2002ھذا ما حدث في انتخابات المجالس المحلیة في و

) 4(.ذلك لفك الخلاف الناشب و كان آنذاك للمترشح الأكبر سناو

: و حبذا لو أن المشرع أضاف بعد المترشح الأصغر سنا شرط آخر و ھو

لأنھ قد یظھر في المؤھل العلمي، فالقرعةتساوىالمؤھل العلمي، فإن ،ففي السنفإن تساوى

حتى، و بالتالي لا بد من إضافة المؤھل أن ھناك من ھو في نفس السن و تاریخ المیلاد 

. نسدادات المحتملةالعلمي، و كذلك القرعة، لتجنب الإ

أن التحالفات بین الأحزاب أصبحت ترسم وضعا مخالفا و مغایرا لرغبة والملاحظ

یكون لااختیار الرئیس فقد یتولى رئاسة البلدیة شخص، خاصة فيولإرادة الناخبیینالمشرع

.  زةئمتصدرا لأي قائمة، أو حتى لقائمة فا

.، المتعلق بالبلدیة المعدل67/24من قانون 117، 166المادة ) 1(
.المتعلق بالانتخابات المعدل80/08، من قانون 67المادة ) 2(
.المتعلق بقانون البلدیة المعدل90/08من قانون 48المادة ) 3(
.ماعات المحلیةصادرة عن وزارة الداخلیة و الج،07/01/2002بتاریخ2342تعلیمة رقم ) 4(
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ما ذكره ت تماما نتخابات قد نسفلإالعضوي لقانونالمن " 80ة الماد"نلاحظ أیضا أن و

) 1(65مادتھ في 11/10قانون البلدیة 

ھو أن یعلن رئیسا للمجلس متصدر القائمة التي حازت أغلبیة الأصوات، و في حالة و

. التساوي یعلن فائزا المترشح الأصغر سنا

العضوي قانونالو 65في مادتھ 11/10تناقض بین قانون البلدیة وھنا نسجل 

و ھذا التناقض لا بد من حلھ و یحبذ أن یحل ھذا التناقض 80في مادتھ 12/01نتخابات للإ

لصالح قانون البلدیة لأنھ یعبر عن الدیمقراطیة المباشرة في اختیار الرئیس من طرف الشعب 

رأس القائمة و ھذه الجزائري یختارون و ینتخبون على مباشرة و عادة و خاصة أفراد الشعب 

مجلس الالذي كلف كل نتخاباتللإالعضويقانونالھا قانون البلدیة و لم یراعھا الرغبة راعا

أكثر قوة من ) نتخاباتالإ(و مادام القانون العضوي . لدينتخاب رئیس المجلس الشعبي الببإ

.ھذا التناقض في تعدیلات لاحقة،وعلى المشرع إزالة)2(فالأولویة لھ) البلدیة(القانون العادي 

یوما ) 15(عشرة لرئیس المختار لرئاسة المجلس الشعبي البلدي ینصب خلال خمسة ن اإ

،)3(یستدعي الوالي المنتخبین المشكلین للمجلسنتخابات، بعد أن التي تلي إعلان نتائج الإ

و ینصب الرئیس في مقر البلدیة إلى الوالي و یعلق بمقر البلدیة،یرسل محضر التنصیبو

.)4(بحضور منتخبي المجلس

.المتعلق بالبلدیة الحالي11/10من قانون 65المادة ) 1(
.208،209:ص، ص 2012للنشر و التوزیع ح قانون البلدیة جسوررشمار بوضیاف، ع.أنظر كذلك،د) 2(
.11/10من قانون البلدیة64المادة ) 3(
.من نفس القانون67المادة )4(



الفصل الأول                                         كیفیات تعیین وتحدید الصلاحیات رئیس المجلس  

43

المشاركین بتحدید07/01/2004یخ بتار2342تعلیمة وزیر الداخلیة رقم وقامت

ي البلدي المنتھیة ولایتـــــــھ،رئیس المجلس الشعب-:)1(في حضور مراسم التنصیب و ھم

خبون بالمجلس الشعبي الـــــبلدي،الأعضاء المنت-

المدنـيلمحلیون للمجتمعالونالمسؤالسیاسیــــــة،یون لكل الأحزاب المحللونالمسؤ-

: لأتيعلى مراسم التنصیب فإنھ یكون كاالإشرافأما 

.م التنصیبات، یشرف السادة الولاة على مراسبالنسبة للبلدیات مقرات الولای-

.    الأمین العام للولایةالدوائروالبلدیات الھامة،فالمراسم یترأسھاالوالي أومقراتالبلدیات -

. رئاسة المراسم یضمنھا رئیس الدائرة أو أي ممثل آخر یعینھ الواليالبلدیات الأخرى،-

الجلسة الأمین العام للبلدیة المعنیة بتحریره محضرا یوقعھ رئیس الجلسة یضمن أمانةو

. الجلسة و یعلق لإطلاع المواطنینو كذلك أمین

عد محضرا بینھ و بین الرئیس أیام التي تلي تنصیب الرئیس ی) 08(و في خلال ثمانیة 

. ر بذلك المجلس الشعبي البلديو یخطنتھیة عھدتھ، و یرسل المحضر إلى الواليمال

توضع بطاقة ،و)2(المنتخبرئیس جددت عھدتھ یقدم عرض حال إلى المجلس و في حالة 

.)3(لرئیس المجلس الشعبي الذي دون فیھا معلومات خاصة بھ

في العھد العثماني كان شیخ القبیلة یختار من طرف وجھاء الأعراش وكبراء القبیلة 

،وفي الثورة التحریریة ینتخب شیخ البلدیة من طرف مناضلي جبھة )4(ویزكیھ ویثبتھ الباي

.)5(الوطنيالتحریر 

.م التنصیببیان عرضھا لمراس، في07/01/2001، المؤرخة في 2342التعلیمة ) 1(
.المتعلق بالبلدیة11/10، من قانون 68المادة ) 2(
.المجلس الشعبي البلديالمتضمن إحداث بطاقة رئیس03/05/1970القرار المؤرخ في ) 3(

بن العربي أرزقي أبرباش،نظریة التنظیم الإداري ومدى تطبیقھا على البلدیة،دبلوم دراسات علیا،معھد الحقوق )4(
.140، 139:ص ص1967والعلوم الإداریة،الجزائر،

(5)Guntary mohamed, organisation politico administrative de la révolution algérienne de
1954,1962 Alger,opu,tom1 ,2000 p :174
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المطلب الثاني

لس الشعبي البلدينتھاء مھام رئیس المجإ

مجلس مرتبطة بشخص رئیس السبیل الدوام فلا بد من نھایة على ن عھدة رئیس المجلس تكولا

لسللرئیس أو للمجتطرأتھاء المتعلق بحالاتنإلى الإ)ثانيفرع (و نلمح في ) فرع أول(البلدي

الفرع الأول

بشخص رئیس المجلس الشعبي البلديالمتعلقنتھاء الإ

غیر العاديو)أولا(بالاستقالةبالوفاة أو ،عھدةالبنھایةرئیس المجلس عادیا تنتھي مھام 

)ثانیا(و ھذا ما نتبعھ المانع القانوني،ب و، التخلي عن المنصالإقصاءتمثل في التوقیف، ی

.الشعبي البلديلمھام رئیس المجلس نتھاء العادي الإ:أولا

) 05(بنھایة مدة العھدة خمسة ي مھام رئیس المجلس تنتھ:نھایة مدة العھدة الانتخابیة/ 1

ط لعدم كون كعضو فقعدم تجدید الثقة فیھ، أوقد یحھ وترش،وھ ثانیاعدم ترشحو،)1(سنوات

.حصول قائمتھ على الأغلبیة

أي لحظة من لحظات أداء في )2(تنھي حیاة الإنسانفجائیةةحتمیحالة:الوفــــــــــــاة/ 2

ستخلاف الرئیس المتوفي في مدة عشرة ما عدا ذكره لإ) 3(بإسھابلھا المشرع المھام،ولم یشر

.)4(عن المدة التي كانت شھراھتراجعأیام على الأكثر ومن محاسن فعل المشرع ) 10(

لكن علینا أن نفصل في كیفیة استخلاف .)5(الرسمیة الوفاة في الجریدةینشر نعيالأردنفي 

أن توفى لأنھ قد تطرح إشكالات معینة قد تطول معھا فترة الفراغ،و خاصة والرئیس الم

.المتوفىلإجراء عملیة استخلاف 11/10من قانون " 65المادة "أحالتنا على " 71المادة "

161:مرجع سبق ذكره، صالقانون الإداري،محمد الصغیر بعلي،.د- (1)
.44منھ ج، ر 20،26والمتمم المواد المتضمن القانون المدني المعدل 20/06/2005مؤرخ في 05/10انون ق) 2(
.المتعلق بالبلدیة11/10من قانون 71المادة ) 3(
.المتعلق بالبلدیة المعدل و المتمم90/08من قانون 29المادة ) 4(

.135:عشي، مرجع سبق ذكره، صالدینعلاء :وأیضا
.185:محمد علي الخلایلة،مرجع سبق ذكره،ص.د)5(
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غلبیة متصدر القائمة الحائزة على أنصت على أنھ یعلن رئیسا ) 1(" 65المادة "و 

یستخلف الرئیس من المنتخب الذي یلیھ في القائمة مباشرة، لكن إذا : أصوات الناخبین و بالتالي

ھل تكون ھناك ؟ستخلافالرئاسة بصغر السن فكیف یكون الإكان الرئیس حصل على

ترشح الرئاسة إلى المأم تؤول)  2(نتخابات ل المجلس كما ینص علیھا قانون الإانتخابات داخ

. الأصغر سنا الذي كان منافسا للرئیس قبل وفاتھ

المنصب عندما قدمت القوائم التي حصلت على خمسة أن الرئیس تولىكما لو

تقدیم جدید بإجراءاستخلافھ فھل سیعادمن المقاعد مترشحا،بالمائة)%35(ثلاثینو

ل القوائم قدمت مترشحا عند عدم حصولھا على نسبة خمسة و كذلك لو أن كللمترشحین، 

)3(.ستخلاف بھذه الطریقةھل یتم الإبالمائة)%35(ثلاثین و

من قانون 51ا في المادة وضوحو كان المشرع أحسن یة،أنھ یطیل العملیبدوو ھذا ما

.قائمتھمن بین أعضاءیض المتوفى بمنتخب عندما أشار إلى تعو) 4(90/08

منھ 65خاصة المادة 11/10قانون البلدیة إتباعو من ھذه المعطیات یكون من الأفضل 

80ترجیحاعن المادةمن نفس القائمة ستخلاف،التي تكون بمثابة تعویضاالإإشكالیةفي 

. دون جدوى)10(العشرتستغرق الأیام الحسابیة التي نتخابات لتجنب العملیاتمن قانون الإ

مداولة المجلس؟ و ھل ھذه ستخلاف ھل تكون عن طریق و لم یحدد المشرع كیفیة الإ

المداولة تكون في دورة عادیة أو استثنائیة؟

من طرف الوالي؟ ریق قرارستخلاف، عن طالإو ھل یتملا،ھل یتم تنصیبھ أم ولم یذكر

ستخلف من الذي یلیھ في القائمة بقرار من عامل العمالة المتوفى ی67/24وكان في قانون

)5().الوالي(

.المتعلق بالبلدیة الحالي11/10قانون ، من65المادة ) 1(
.نتخابات الحاليلمتعلق بالإا12/01العضويقانونالمن 80المادة ) 2(
.عنھامن نفس القانون و الفقرات المنجر80المادة ) 3(
.المتعلق بالبلدیة المعدل90/08من قانون 51المادة ) 4(
.بالبلدیة المعدلالمتعلق 67/24من قانون 110المادة ) 5(
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رئاسة الیترك من خلالھا رئیس المجلس الشعبي منصب عملیة طوعیة: ستقـــالـــــــــةالإ/ 3

دوافع و ضغوط،أیضاستقالةلإول)1(،11/10ات نص علیھا قانون البلدیة متبعا في ذلك خطو

: من قانون البلدیة الحالي73ستقالة بناء على تحلیل المادة في إعلان الإالخطوات المتبعة و

للإجتماع لتقدیم الإستقالة أمامھ،یقوم الرئیس المستقیل بدعوة المجلس -

توقع من جمیع الأعضاء و تودع من طرف الرئیس وستقالة عن طریق مداولة،الإإثبات-

،11/10من قانون 55م حسب المادة ستلاإمقابل وصل الوالي أیام لدى ) 08(في أجل ثمانیة 

استلامھا من طرف الوالي،ستقالة من تاریخ ساریان مفعول الإ-

.تلصق المداولة المتضمنة استقالة رئیس المجلس الشعبي البلدي بمقر البلدیة-

یس للتراجع عنھا رئستقالة أصبحت عملیة خطیرة جدا فلم یترك القانون ھامشا للإن الإ

ذا الشأن لأنھ و بمجرد استلام ستقالة أن یفكر ملیا و طویلا، في ھالإالمقدم علىالرئیسو على

)2(ستقالة من الوالي یصبح مستقیلا و لا أمل لھ في التراجع، على عكس القوانین السابقة الإ

تقیل مدة شھرا للرئیس المس90/08فقد منح قانون ،ل لیتراجعمساحة زمنیة للمستقیھامنحفي 

قانون البلدیة الجدید ستقالة فيمن الملاحظات التي تسجل على الإو) 3(،ستقالة نھائیةتصبح الإل

كفي إعلانھا مشافھة، و ھل مكتوبة و ترفق مع المداولة، أو یتكونم یذكرھللف11/10

لیة المطروحة في استخلاف الرئیس والإشكاالمداولة في دورة عادیة أم استثنائیة؟

و من الأسباب التي تدفع الرئیس إلى تولي المنصبب،یل في مع الرئیس المستقالمتوفى،تطرح 

) 4(مجموعة المختلفة المشارب و الرؤى،النسجام بینعدم قدرة الرئیس على بث الإ-:الاستقالة

ما یدفعھ ) 5(داخل المجموعة یؤدي إلى تعطل الأشغال اتعسف الرئیس الذي یخلق توتر- 
.ةستقالإلى الإ

.المتعلق بالبلدیة الحالي11/10من قانون 73المادة )1(
.المتعلق بالبلدیة المعدل90/08من قانون 54المادة ) 2(
.المتعلق بالبلدیة المعدل67/24من قانون91وأیضا،المادة-
.133:علاء الدین عشي، مرجع سبق ذكره، ص) 3(
.152:ق ذكره، صالطاھر بن خرف الله، مرجع سب.د)4(
.153:المرجع السابق، ص) 5(
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كما یقدم رئیس البلدیة استقالتھ تحت تھدید المواطنین باستعمال السلاح و غیره كما 

فقدم استقالتھ ) 1(لرئیس المجلس الشعبي البلدي" باسسیدي بلع"حدث في إحدى بلدیات ولایة 

. تحت التھدید

رؤساء البلدیات یدخل توتر العلاقة بین الوالي و رؤساء البلدیات، و خاصة ما یعتبره

ستقالة، دفع رؤساء البلدیات إلى تقدیم الإحتقار و نصب العراقیل بغرض في خانة الإھانة و الإ

. )2(الطارفو على سبیل المثال رئیس بلدیة شیحاني مع والي ولایة

المقروءة و المسموعة، و السمعیة البصریة المتمثل في نشر الإعلامضغط وسائل 

غط الشعب عن طریق غلق مقار و كذا ضالنقائص و التجاوزات و السلبیات،إبرازالفضائح و 

)3(.و الطرق و أعمال الشغبالبلدیات

ور المجتمع المدني المتمثل في الجمعیات و تكتلھا ضد تصرفات رئیس البلدیة د

و ذلك ) 4(نتمي إلى الرئیس عیات لیست من نفس التیار الحزبي المبالأخص عندما تكون الجمو

.  عن طریق مثلا جمع التوقیعات و تقدیمھا للسلطات العلیا

وھو11/10من قانون البلدیةالحالي45نوع ثان من الإستقالة تحدثت عنھ المادةوھناك

كثر ضومنتخب تغیب دون عذر مقبول لأمن المجلس الشعبي البلدي لكل عالإستقالة التلقائیة

دورات عادیة خلال نفس السنة،یتم ھذا بعد جلسة سماع لھ وعند تخلفھ یعتبر قرار )3(من ثلاث

ویخطر الوالي سماع المنتخب المعنيالمجلس حضوریا ،یعلن الغیاب من طرف المجلس بعد

.)5(بذلك

.25/07/2013:بتاریخwww.elkhabar.comمن موقع )1(
.13/04/2014.، بتاریخwww.echoroukonline.comمن موقع) 2(
، 16/10/2014بتاریخ الموقع،نفس ) 3(
.09/10/2014على سبیل المثال،أنظر الموقع السابق، بتاریخ )  4(
.والفقرات المنجرة عنھا11/10لدیة الحالي قانون البمن 45المادة)5(
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.العادي لمھام رئیس المجلس الشعبي البلديغیر نتھاء الإ:ثانیا

بشقیھا كحالة التخلي عن المنصببصورة غیر عادیة ،حالات انھاءندرس الآن ال

شیر إلى أن قانون البلدیة تحدث عن ھذه الحالات و غض حالة الإقصاء و نالمانع القانوني وو

حالة كانت الإقالة یكون المشرع قد أدرجھا فين وسحب الثقة و إعن حالة الإقالةالطرف

. لم یشر لھا مطلقاسحب الثقة من طرف الأعضاء لا أن المانع القانوني كما یبدو إ

حالة جدیدة تبناھا المشرع في قانون البلدیة ’abandon de posteLالتخلي عن المنصب/ 1

: الحالي و قد أبرزھا في شقین یتمثل

.ستقالة دون جمع المجلسالتخلي عن المنصب تحت صورة الإ:الأولق ــــــــالش/ أ

كل رئیس مجلس شعبي بلدي استقال دون جمع المجلس لتقدیم استقالتھ أمامھ یعتبر متخلیا 

:و لتأكید ذلك أقر المشرع الخطوات التالیة،)1(عن المنصب

أیام بعد شھر ) 10(تخلي رئیس المجلس الشعبي البلدي عن المنصب في أجل عشرة إثبات-

المجلس بإثبات التخلي عن المنصب،یعھد إلىمن غیابھ یعني أقل من ذلك لا 

أوممثلــــــــــــــــــھ،والي الحضورو إثبات التخلي عن طریق مداولة،عقد دورة استثنائیة-

أیام،لكن) 10(ةیستخلف في أجل عشرإثبات التخلي  بمقرالبلدیة ولمتضمنة تلصق المداولة ا-

ستخلاف یتم الحالي ذكر بأن الإ) 2(المشرع من خلال قانون البلدیة ستخلاف؟ كیف یتم الإ

لكن الإشكال ات،أي الذي یلي الرئیس من القائمة الفائزة بأغلبیة الأصو" 65المادة "حسب 

و ھو في حالة اختیار الرئیس من المترشح الأصغر سنا في حالة تساوي الأصوات، وح رالمط

ستخلاف؟ العضوي للإنتخابات فكیف یكون الإقانون المن ) 3(" 80للمادة "أو تم انتخابھ وفقا 

إلى أحكام قانون البلدیة و الولایة في قضیة نتخابات أحالنالإالعضوي لأن قانونونشیر إلى-

)4(. ستخلافالإ

.، المتعلق بالبلدیة11/10، من قانون، 74المادة ) 1(
.القانوننفسمن74المادةمن ) 03(و الثالثة ) 02(الثانیة الفقرات ) 2(
.نتخاباتالمتعلق بالإ12/01العضوي  قانونالمن 80المادة ) 3(
.العضوينفس القانونمن99المادة ) 4(
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ستقالة ن المنصب الناجم عن عدم تقدیم الإتحدثنا عن الشق الأول المتمثل في التخلي ع

.ذلك أمامھ و الآن نتطرق إلى الشق الثانيلإعلانأمام المجلس و عدم جمعھ 

. التخلي عن المنصب نتیجة الغیاب لأكثر من شھر:الشـــق الثانــــــــــــــــــــي/ب

غیر المبرر تخلي عن المنصب، الغیابیعتبر في حالة "على ) 1(" 75المادة "تنص 

. البلديلن ذلك من طرف رئیس المجلسلرئیس المجلس الشعبي البلدي لأكثر من شھر، و یع

دونغیاب رئیس المجلس الشعبي البلدي یوما عن) 40(في حالة انقضاء أربعین 

. "ي جلسة استثنائیة، یقوم الوالي بجمعھ لإثبات ھذا الغیابأن یجتمع المجلس ف

ن الغیاب لابد أن یكون غیر مبرر إ-:ادة نستنتج عدة معطیات من أھمھامن خلال الم

عن المنصب أما الغیاب المبرر فلا،لاعتبار ذلك تخل 

الرئیس كیف ذلك لكنون مبرر یعلن الرئیس ذلك الغیاب،ر من شھر دثفي حالة غیاب أك-

أو بأي طریق ل یعلن ذلك أمام المجلس ثم یغیب؟أم یرسل رسالة،ھغائب ویعلن غیابھ بنفسھ؟

،آخر یثبت غیابھ؟

ائیة یقوم یوما من الغیاب دون اجتماع المجلس في جلسة استثن) 40(بعد انقضاء أربعین -
السیر الحسن للبلدیة مدة أربعین یوما تعتبر مدة طویلة جدا و تؤثر علىوالوالي بجمعھ،

.حبذا تقلیص ھذه المدةو

أن " 75المادة "ف الناتج عن الغیاب الغیر مبرر؟فقد ذكرت نفسستخلاأما عن كیفیة الإ

:ونستخلاف یكھذه المادة أشارت إلى أن الإو" 72المادة "ستخلاف یكون حسب الإ

بنائب رئیس یعینھ الرئیس نفسھ،-

،ائب یعینھ المجلس الشعبي البلديأو بن-

.المجلسأو أحد أعضاء المجلس یعینھ-

من قانون البلدیة65وفقا للمادة تم لى تعویضھ و الذي أشارت إلى أنھ یو أشارت كذلك إ

.ستخلاف و التعویضفالمادة المذكورة فرقت بین الإ

.التعلق بالبلدیة11/10، من قانون 75المادة ) 1(
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خاص بالمانع المؤقت الذي یحدث للرئیس 72ستخلاف الذي تحدثت عنھ المادة فالإ

.لیس بالغیاب و التخلي عن المنصبو

.التي تتحدث عن كیفیة تنصیب الرئیس من جدید) 1(65كما في المادة و التعویض 

ذلك من طرف ستخلاف ھو تولي مؤقت لمنصب الرئیس و فحسب رأینا البسیط نرى أن الإ

نتظار عودة الرئیس لمباشرة مھامھ،نائب في ا

.ستحالة عودة الرئیس المنتھیة مھامھانتخاب أو تعیین رئیس جدید لإأما التعویض ھو

:ونحاول أن نوجز ما قلناه عن التخلي عن المنصب فھو یكون

المجلس و تقدیم الإستقالة أمامھ،عن المنصب لعدم جمعتخل-

یوما،) 40(یر المبرر لمدة أربعین خلي عن المنصب للغیاب غالت-

)2(.و یستخلف أو یعوضمھام رئیس المجلس الشعبي البلدي،و كلاھما ینھي

.المتعلق بالبلدیة11/10من قانون 65المادة ) 1(
.من نفس القانون75المادة ) 2(
.211، 210:ص،ص 2012جسورللنشروالتوزیع،الجزائر1عمار بوضیاف، شرح قانون البلدیة، ط.كذلك،د-
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chement légaleêL’empالمانع القانوني/ 2

الشعبي البلدي، یعتبر المانع القانوني من العوارض التي تنھي مھام رئیس المجلس

تخلي مالیستخلف رئیس المجلس الشعبي البلدي المتوفى أو المستقیل أو"71حسب نص المادة 

)1(" أیام على الأكثر) 10(قانوني، خلال عشرة عن المنصب أو محل مانع

حالة أخرى )2(أضافت المادة الموالیة لھا تفصیلا أكثر عن المانع القانوني ولم تعط المادة

و بالتالي علینا أن نعرف معنى المانع المؤقت، ثم نحاول أن نفكك معنى و ھي المانع المؤقت،

.مھام الرئیسلالقانوني الذي  لا ینھي المھام، والمنھيالمانع 

: temporaireêchementEmpالمانع المؤقت /أ

الذي حصل لھ مانع یستخلف رئیس المجلس الشعبي البلدي: "72دة أشارت لھ الما

لف لھ، یقوم المجلس إذا استحال على الرئیس تعیین مستخظائفھ بنائب الرئیسأداء ومؤقت في

."أحد أعضائھنواب الرئیس و إن تعذر ذلكبتعیین أحد 

: یدفعنا الى التفكیر في أنھ72ة المانع المؤقت الظاھر من نص المادإن عدم ذكر أنواع 

كالذھاب لأداء مناسك الحج ء عملیة جراحیة، أو قد یكون من الأسباب الدینیة المرض، أو إجرا

) jumelage(التعاون و عملیات التوأمة إطاربسبب السفر إلى الخارج في العمرة، أو ربما و

أو الخضوع إلى فترات تكوین و تحسین المستوى ،)3(ھا قانون البلدیة،كما نص علیبین البلدیات

) 4(. اأمر ملزم قانونباعتباره ،الوصایةالذي تنظمھ 

) ةجنایة، جنح(ویمكننا كذلك إدراج توقیف المنتخب في حالة المتابعة الجزائیة 

لأن ،طار المانع المؤقتإفي كل طرق الطعنلاستنفذإلى غایة صدور حكم نھائي بات م

و یكون ،)5(نتخابیةممارسة مھامھ الإتلقائیا و فوریا نتخب إذا صدر حكم ببراءتھ یستأنف مال

.في ھذه الحالة بقرار من الواليتوقیف الرئیس

.المتعلق بالبلدیة11/10ن ، من قانو71المادة ) 1(
.، من نفس القانون72المادة ) 2(
.، من نفس القانون106المادة)  3(
.من نفس القانون39المادة)  4(
.من نفس القانون43المادة) 5(
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لاح جدید في مبناه أما في معناه فقد شھد، قانون البلدیة طالمانع المؤقت إصیعتبرو

المعدل البلدیةب و حصول المانع، كما كان علیھ قانون مصطلح التغی81/09)1(المعدل

إذا تغیب رئیس المجلس الشعبي البلدي أو حصل مانع لھ، " :یشیران إلى أنھإذ ) 2(67/24

المعین حسب منزلتھ في الترتیب،ناب عنھ في مھامھ أحد أعضاء المجلس التنفیذي البلدي 

بھ خصیصا الذي انتدد أعضاء المجلس التنفیذيأحو یجوز أن ینوب عنھ في بعض مھامھ

"لذلك تحت مسؤولیتھ 

السابقة ي التغیب و المانع مثل القوانینتفھو كذلك ذكر حال90/08أما في قانون البلدیة 

أو بعضو عینھ الرئیسستخلاف الرئیس فھو یستخلف بمندوب یلكنھ خالفھا في كیفیة ا

) 3(. ن تعذر على الرئیس استخلاف نائبمن قائمتھ إ

ذلك الحادث الطارئ الذي یجعل "مانع المؤقت بأنھیمكننا تعریف الو بناء على ما سبق 

رئیس المجلس الشعبي البلدي متغیبا و لا یمكنھ تسییر المجلس و لا حضور المداولات مؤقتا 

لفترة وھذااء المجلس المختار من طرف المجلسیختاره، أو ینوبھ أحد أعضنائبفینوبھ

."غیاب الرئیس

ن المشرع لم یحدد مدة أتسجیلھا على حالة المانع المؤقت،وھيوھناك ملاحظة یمكننا

للشأن انتظام السیر الحسن وفي استقرار المراكز القانونیةامثلبالمانع المؤقت و ھذا ما یعد 

أو مقالا لیسمح ھذه المدة، یعتبر الرئیس مستقیلالو أن المشرع حددّ مدة و ذكر أن بعد والعام،

. دیدللمجلس باختیار رئیس ج

حیث أشار إلى أنھ عند مخالفة " 81/09عیا في قانون البلدیة المعدل و ھذا ما كان مر

أشھر ) 03(ئیة یوقف العضو مدة شھر بقرار معلل من الوالي، و یمكن تمدیده إلى ثلاثة اجز

یستمر و الوالي مرفقا برأي مكتب التنسیق الولائياقتراحبناء على بقرار من وزیر الداخلیة

)4(.المختصةئیة إلى غایة صدور قرار نھائي من الجھة القضائیة اتوقیفھ في حالة المتابعة الجز

.المتعلق بالبلدیة المعدل81/09من قانون 125المادة)1(
.المتعلق بالبلدیة المعدل 67/24من قانون 125المادة ) 2(
.المتعلق بالبلدیة المعدل90/08من قانون 52المادة) 3(
.المتعلق بالبلدیة المعدل81/09من قانون 92المادة) 4(
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:المانع القانوني/ب

المتعلق بالبلدیة إلى المانع القانوني 11/10من قانون 71عندما أشارت المادة 

البلدیة من أمر مخالف للقانون فمؤداه انتھاء لم تفصل و تركتھ واسعا، أي كل ما یعتري رئیس 

نتخاب، ة حالات، كحالة عدم القابلیة للإمھامھ، و من مضمون المانع القانوني تتناسل عد

یمس ر یتغیو كذلك كل) تخابات الحاليلانالعضوي لقانونالالتي لم تذكر في (و حالة التنافي 

03،05،78ت بقبول ترشحھ حسب المواد التي سمحالشروط المتوفرة في الرئیس و

) 1(.لانتخابات الحاليالعضوي لقانونالمن 

تعد و التي ) 2(81نتخاب كما وردت في المادة أشرنا إلى حالات عدم القابلیة للإإذا كنا و

یس المجلس الشعبي البلدي ئإنھاء مھام ر) 3(مانع قانوني یحتم على الجھات الوصیة بمثابة 

رئیس المجلس و كذلك نفس الشيء یقال عن حالات التنافي فھي كذلك تعد كمانع قانوني لكون

) 4(.ین و ھذا ما یعد مخالفا للقانون و ھذا ما یدفع الوالي إلى إقالتھ فورایصبح یجمع بین وظیفت

المجلس الشعبي البلدي إلى حت لرئیس ث تغیر في الشروط التي سموحدوقد نصادف

: فإننا نصبح أمام مانع قانوني، و من ھذه الشروط التي قد تتغیر نذكرالترشح،

ة،ـــــــــــــــــــشرط الجنسی- 

شرط الأھلیــــــــــــــــــــة،- 

.الحقوق المدنیة و السیاسیة- 

التغیرات التي قد تمس ھذه الشروط المدرجة أعلاه نذكر بدءا بالتغیرات المتعلقة و من

.ر الذي یمس الحقوق المدنیة و السیاسیةیبالجنسیة، ثم الأھلیة، ثم التغی

.نتخاباتالمتعلق بالإ12/01العضوي قانونالمن 03،05،78المواد) 1(
.، من نفس القانون81المادة)  2(
.ذه الحالة جھة وصایة على رئیس المجلس الشعبي البلديیعتبر الوالي في ھ) 3(
.، المتعلق بالبلدیة المعدل90/08من قانون 31المادة)  4(
.نتخابات المعدلالمتعلق بالإ80/08من قانون 91ة كذلك الماد-
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: و من التغیرات التي تمس بجنسیة الرئیس نذكر

) 1(.فقدان الجنسیة-

)2(.التجرید من الجنسیة-

كأن تعتریھ حالة من حالات الجنون، ) 3(كما یفقد رئیس المجلس الشعبي البلدي أھلیتھ 
. الخ و نصبح أمام مانع قانوني... ...العتة، أو السفھ

و نصبح كذلك أمام ) 4(حقوقھ المدنیة و السیاسیة كما قد یفقد رئیس المجلس الشعبي البلدي
. مجلس لمھامھمانع قانوني یقف في وجھ ممارسة رئیس ال

: في الحالات التالیة حسب استنتاجنا البسیطما تقدم نكون أمام مانع قانوني و بناء على

حالات عدم القابلیة للانتخاب،-

حالات التنافـــــــــــــــــي،-

فقدان الجنسیـــــــــــــــــة،-

التجرید من الجنسیــــــــة،-

فقدان الأھلیــــــــــــــــــة،-

. دان الحقوق المدنیة و السیاسیةقف- 

من طرف كما قد تظھر حالات أخرى تدخل في مضمار المانع القانوني فتكیف في حینھا-
.الوصایة

.المتضمن قانون الجنسیة07/02/2005المؤرخ في 05/01من الأمر 18،20،21المواد) 1(
. من نفس الأمر22،23،24المواد)2(
.المتضمن القانون المدني13/05/2007المؤرخ في 07/05من القانون 40،42،43،44المواد) 3(
.المتضمن قانون الأسرة27/02/2005المؤرخ في 05/02من الأمر 81،82،83،84،85كذلك المواد-
.101: مرجع سبق ذكره، ص،)ن،نظریة الحقنظریة القانو(مدخل للعلوم القانونیةمحمد الصغیر بعلي،.د) 4(
.المتعلق بقانون الأسرة05/02من الأمر 100إلى 87كذلك المواد من -
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l’exclusion:ـــــــاءالإقصـــــــ/3

ھو مرحلة و)2(عقابي مقرون بعقوبة جزائیةیعتبرإجراء تأدیبي و) 1(عملیة إبعاد الرئیس

یذكر في قانون الإقصاء لم و) 3(ئیةعملیة التوقیف بعلة المتابعة الجزاعة لعملیة سابقة و ھي بتا

إنھاء مھام أي عضو البلدیة كحالة من حالات إنھاء مھام الرئیس للمجلس بل ذكر في سیاق 

نصت علیھ ماجزائیة تحتم إقصاؤه و ة جزائیة تتطلب توقیفھ، ثم إدانةمنتخب تعرض لمتابع

یقصي بقوة القانون من المجلس، كل عضو مجلس شعبي "11/10من قانون البلدیة 44لمادة ا

الإقصاء یثبت الوالي ،"43للأسباب المذكورة في المادة جزائیة نھائیةإدانةبلدي كان محل 

.بموجب قرار

یوقف :" ناصة على44التي أحالتنا علیھا المادة 43بالعودة إلى الأسباب حسب المادة و

بقرار من الوالي كل منتخب تعرض لمتابعة قضائیة بسبب جنایة أو جنحة لھا صلة بالمال 

مرار في ممارسة حل تدابیر قضائیة لا تمكنھ من الإستالعام أو لأسباب مخلة بالشرف أو كان م

".نتخابیة بصفة صحیحة إلى غایة صدور حكم نھائي من الجھة القضائیة المختصة عھدتھ الإ

: المتمثلة فيوضحت أسباب إقصاء العضوإلى أنھا -رغم ما یلفھا من عموم-ھذه المادة 

،)4(یة أو جنحة لھا صلة بالمال العامارتكاب جنا-

)6(. العضو محل تدابیر قضائیةكون،)5(جنایة أو جنحة مخلة بالشرفارتكاب-

ھل كلمة مخلة عتداء على الأموال الخاصة مثلا، وولم یتحدث نص المادة عن الإ

انتھاك الآداب ذلك،حالات التزویر،والسرقة، والتحرش،وتعني كبالشرف تعني ذلك و

الإثراءھدید،و تلقي الھدایا والمزیة غیر المستحقة،وھانة و التالإة،والقذف،والسب والشتم والعام

)7(. الخ........و استغلال النفوذع،والمشرغیر

.155: الطاھر بن خرف الله، مرجع سبق ذكره، ص.د)1(
.170: بعلي محمد الصغیر، مرجع سبق ذكره، ص.د)2(
.141: علاء الدین عشي، مرجع سبق ذكره، ص) 3(
.08/19المعدل بقانون 1996من دستور 46،47،142المواد) 4(
.119،120،141،142المواد 25/02/2009المؤرخ في 09/01كذلك قانون العقوبات -
.من نفس القانون333،342المواد ) 5(
.من نفس القانون1مكرر09،09المواد ) 6(
.للتعرف على ھذه المصطلحات 06/01حتھ و قانون الوقایة من الفساد و مكاف09/01راجع قانون العقوبات ) 7(
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: ة في إقصاء الرئیس كما یليالمتبعر سالفا تكون الإجراءاتوعلى ھذا الأساس المذكو

،جنایة أو جنحة مخلة بالشرفارتكابوایة أو جنحة مرتبطة بالمال العام،ارتكاب جن- 

لتدابیر قضائیــــــــــــــــة،خضوعھ - 

المتابعة القضائیة لھذه الأسباب،صدور قرار توقفیھ من طرف الوالي في حالة- 

ن یدین رئیس المجلس لھذه الأفعال،صدور حكم نھائي مستنفذا لكل طرق الطع- 

. صدور قرار إقصاء رئیس المجلس الشعبي البلدي من طرف الوالي- 

.قصاءالإ) 1(قرار بعد تبلیغھ في ممارسة وظیفتھ اذا استمرجزائیة ومالیةیتعرض لعقوبة- 

.بإقصاءالرئیسحكم القضائي النھائي وقرارالوالي یحدد المدة بین صدورالوالمشرع لم 

كإعلامھ و إعلان الإقصاء الإقصاءالمجلس عن أي دور في عملیة إبعادوالملاحظ

القانون أن لاَ إت،على الحكم القضائي البابناءة عادیة أو استثنائیةمداولمن طرفھ عن طریق 

وخفف ) 2(السابقة الجزائیة على عكس القوانینالمتابعة والإدانةأسباب الحالي للبلدیة دقق في 

مثقلا بالإجراءات الخاصة ) 3(81/09ان قانون البلدیة المعدل سنة الإجراءات في حین كمن

مكتب استشارة،إصدار الرأي،ستماع للعضوالإ،اجتماع المجلس-:بالإقصاء و تمثلت في

المركزیة أقل تشددا في جاءالقانون الحاليأنرسوم الإقصاء،كما صدور م،التنسیق الولائي

.حالیاالوالي كاففقرار،بمرسومالإقصاءحیث67/24والذي قبلھ81/09على عكس قانون 

دو أكثر دیمقراطیة في إشراكھا ادھا تبالسابقة حسب نص مو)4(إلا أن القوانین

إلى دور شارةالإالقانون الحالي ىتحاشفیما ،الإقصاءقرار ا برأي المجلس في عتدادھإو

حیث نجد أن ثقة كما نرى لاحقا،السحب المجلس في عملیة الإقصاء، بل جرده من آلیة 

علان إلى إ90/08ع للعضو و أشار قانون أشار إلى اجتماع المجلس و السما81/09القانون 

المجلس ى إل11/10الإقصاء من طرف المجلس و تثبیتھ من طرف الوالي، و لم یشر قانون 

.دوره في الإقصاء بتاو

.09/01من قانون العقوبات 141،142المواد) 1(
.المعدل67/24من قانون البلدیة 92و المادة .المعدل90/08من قانون البلدیة 32،33تانادالم) 2(
.المعدل67/24من قانون البلدیة 92المادة )3(
المعدل،81/09من قانون البلدیة92المادة) 4(
.11/10من قانون 44و المادة ،90/08من قانون 33:المادةأیضا-
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و إذ كانت الحالات المشار إلیھا آنفا تسھم في إنھاء مھام رئیس المجلس الشعبي 

بعدما 11/10لھا المشرع في القانون الحالي فإن ھناك حالات غیر عادیة أخرى أغفالبلدي 

ةالإقالو إذا كانت و سحب الثقةةالإقالتحدیدا نقصد حالتي ،كانت مدرجة في القوانین السابقة

-الثقة رغم سلبیاتھا-تخلي المشرع عن حالة سحب فإن ،منضویة تحت حالة المانع القانوني

ارب رئیس المجلستجریدا للمجلس من أي آلیة تسمح لھ بھزھزة قالإجراءھذا قد یعتبر 

بل لو ،الإجراءضده و كان من المستحسن على المشرع أن لا یلغي ھذا في حالة تعسفھ

.كامل المجلس مثلاإلى)1(الأعضاء2/3اشترط بدل سحب الثقة من ثلثي 

بالأغلبیة لسحب ببیانب الثقة لم یعد معمولا بھ و تقدمتأن سحو ھناك مجالس تجھل 

)2(الثقة من رئیس المجلس الشعبي البلدي

ترك قد فإن المشرع ،الحاليعتداد بسحب الثقة في القانون البلدي من خلال عدم الإ

آلیة تمكنھ ةو حرم المجلس من أی،الوصایة فقطید مصیر رئیس المجلس الشعبي البلدي في 

وازي الأشكال لم تنل الحظ الوافر و بناء علیھ تعتبر قاعدة ت،من إنھاء مھام رئیس المجلس

دأ الفصل بین السلطات مل بمبفي قضیة إنھاء مھام رئیس المجلس الشعبي البلدي برغم أنھ ع

لشعبي البلدي بید عتماد على أحكام القضاء حیث ترك مسألة إقصاء رئیس المجلس او الإ

.الوالي قرار الإقصاءرعلى حكم القضاء یصدالقضاء و بناء

.، المتعلق بالبلدیة المعدل90/08، من قانون 55أنظر المادة ) 1(
.08/04/2014: بتاریخwww.elkhabar.comمن موقع ) 2(
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الفرع الثاني

شعبي البلدي المتعلق بحالات أخرىنتھاء مھام رئیس المجلس الإ

و كذلك حالات ،)أولا(بي البلدي و ھذا ما ندرسھ تتعلق ھذه الحالات بحل المجلس الشع

)ثانیا(الترشح لمجلس الأمة أوغیرھا كالتعیین في وظیفة حكومیة وھذا نتطرق لھ 

المجلس تعتبر ھذه الحالة قھریة في إنھاء مھام رئیس : حالة حل المجلس الشعبي البلدي:أولا

دث أثناء عملیة الرقابة ي لأنھا تتعداه إلى كل المجلس و ھي من حالات التي تحالشعبي البلد

حالات الحل و السلطة في ذكر)2(و قد أسھب قانون البلدیة الحالي)1(،على ھیئة المجلسالوصائیة

وقلنا قد أسھب في ذكر أسباب الحل على عكس . المختصة و الآثار المترتبة على ھذا الحل

90/08فیما ذكر قانون ) 3(إشارات خفیفة إلى أسباب الحل التي كانت تشیرین السابقة القوان

) 4(.حالات للحل) 04(الخاص بالبلدیة أربع 

بة عن حلھ تو نعود إلى ذكر أسباب حل المجلس، و السلطة المختصة بحلة و الآثار المتر

: و ھي11/10كما نص علیھا قانون البلدیة 

:مجلس الشعبي البلديحل ال) أسباب(حالات /1

تذكر في أي ة في تشریع البلدي الجزائري و لمدیھذه الحالة جد:خرق أحكام دستوریة/أ

عدم استعمال اللغة العربیة -: و یبدو أنھ المقصود بالأحكام الدستوریة مثلامن القوانین السابقة،

.الخ.....س بالطابع الجمھوريو المسا) 5(في تحریر المداولات 

ھي من اختصاص القضاء لمجلس في المنازعات وعدم الفصل بین السلطات، كفصل ا- 
.ختصاص الإقلیمي و النوعيللإو كل تجاوز) 6(أو إصدار قوانین و تشریعات 

.175:مرجع سبق ذكره، صالقانون الإداري،، محمد الصغیر بعلي،د)1(
.11/10من قانون البلدیة، ،46المادة) 2(
.المتعلق بالبلدیة المعدل67/24من قانون 112،113،114المواد) 3(
.المتعلق بالبلدیة المعدل90/08، من قانون 34المادة) 4(
08/19المعدل بقانون 1996، من دستور 178و 03المادة)5(
.11/10من قانون 59كذلك المادة -
.172: ، محمد الصغیر بعلي، مرجع سبق ذكره، صد)6(
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: إلغاء انتخاب جمیع أعضاء المجلسةحال/ب

السابقة لي دون تفصیل أكثر في وقت لم تذكر في التشریعات ذكرھا القانون البلدي الحا

من قانون 101لحالة ھي المادة و المادة الوحیدة التي أعطت توضیحا لھذه االمتعلقة بالبلدیة،

یعاد عدم صحة عملیات التصویت،في نصھا أنھ في حالة إلغاء أو فصل ب) 1(نتخابات الإ

نتخاب موضوع الطعن ضمن نفس الأشكال المنصوص علیھا في ھذا القانون العضوي الإ

یوما على الأكثر من تاریخ تبلیغ قرار الفصل من المحكمة ) 45(و في ظرف خمسة و أربعین 

.الإداریة المختصة إقلیمیا

التصویت ،لإداریة بعدم صحة عملیات یكون بعد الطعن إلى المحكمة االإلغاءإذن 

و ھذا ما یترتب عنھ حل المجلس بإلغاء انتخاب جمیع أعضاء المجلس،صدور حكم المحكمة و

.ثم إعادة الانتخابات من جدید

حالة الإستقالة الجماعیة لأعضاء المجلس/ج

.وتعتبر من الحالات النادرة الحدوثفي البلدیات خاصة في ظل التمثیل النسبي

الإختلالات الخطیرة داخل المجلس/د

خطیرة تم إثباتھا في التسییر البلدي ) 2(ت على المجلس مصدر اختلالاالإبقاءعندما یكون 

إلاَ ختلالاتو لا نعرف ما ھي ھذه الإینتھم،أو من طبیعتھ المساس بمصالح المواطنین و طمأن

المیل اتجاه عملیة تغلیب مصلحة على مصلحة و مة اختلال تفسر نفسھا بنفسھا و ھيأن كل

ختلالات قد تكون عجزا ما أنھ من خلال النّص تظھر أن الإكمصلحة على حساب أخرى

في تسییر مصالح البلدیة، أو في العنایة بمصالح المواطنین و الإضرار بھم و المساس 

". تھمینو طمأن"كلمة هبسكینتھم ھذا ما تفسر

.المتعلق بالانتخابات12/01من قانون 101:المادة) 1(
.262:ص1972مصرالجزءالأول و الثاني،دارالدعوة،مجمع اللغة العربیة،الطبعة الثانیة،" اختل"القاموس الوسیط، مادة ) 2(
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المجلس أقل من الأغلبیة المطلقةأعضاء /ه

41ین أقل من الأغلبیة المطلقة بالرغم من تطبیق أحكام المادة عندما یصبح عدد المنتخب

الإقصاءستقالة، الوفاة أو ث عن استخلاف الأعضاء في حالة الإتتحدأعلاه و ھذه المادة 

. أو حصول مانع قانوني

ستخلاف إلا أن العدد لم یبلغ الأغلبیة المطلقة مما یستدعي حل عملیة الإرغم إجراء أي ب

اخل المجلس حفاظا كذلك على النصاب القانوني دالمجلس، و ھذا حفاظا على التمثیل الشعبي 

. أثناء المصادقة على المداولات

الخلافات الخطیرة بین أعضاء المجلس/و

ر العادي لھیئات المجلس الشعبي البلدي تعیق السیحالة خلافات خطیرة بین أعضاء 

ذكرت قدو كانت ھذه الحالة. ستجابة لھالبلدیة، و بعد إعذار یوجھھ الوالي للمجلس دون الإ

ھي استبدلھا المشرع بكلمة خلافات وختلافات الخطیرة والإاسمتحت ) 1(90/08في قانون 

الحالة عادیة یكون المجلس عبارة عن كتلة و بالطبع ھذه ) 2(ختلافات إأكثر دقة من كلمة 

من التنوعات الحزبیة ذات المشارب الإیدیولوجیة المختلفة و بطبیعة الحال ستتصادم و ینشب 

عذار بإبینھا خلافات حادة مما یعیق السیر العادي للبلدیة، لكن المشرع ربط ھذا الخلاف

.ما یؤدي إلى حل المجلسر و ھذالافات تستمس و لكن الخلیوجھھ الوالي للمجا

.بلدیات أو ضمھا أو تجزئتھااندماجحالة /ز

عدم تنصیب المجلس/ق

الحالة تكون وھذهدون تنصیب المجلس المنتخب،تحولاستثنائیةحالة حدوث ظروف 

ستثنائیة تحرم الفائزین بالانتخاباتالظروف الإندري ما ھي ھذه نتخابیة،ولافي بدایة العھدة الإ

؟.الانتخابیةكرا من ممارسة مھامھم ھم مبعمن تشكیل مجلسھم و من

.المعدل90/08من قانون البلدیة 34المادة) 1(
رسالة ماجستیر، معھد . د رزق، التنظیم القانوني للمجالس المحلیة في الجزائر، دراسة مقارنة بین الجزائر و الأردنفای) 2(

.58،59:ص ص1994/1995العلوم القانونیة و الإداریة، جامعة جیلالي الیاس، سیدي بلعباس 
جامعة تبسھ ماجستیر،لس الشعبي البلدي، رسالة عمار، المركز القانوني لرئیس المجكذلك،بریق -

. ومابعدھا24:ص2005/2006
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لمختصة بحل المجلس الشعبي البلديالسلطة ا/2

على تقریر بناءھوالمختص في الحل)1(مجلس الوزراء الذي یرأسھ رئیس الجمھوریة

القوانین السابقة ختصاص كان في كل و ھذا الإ)2(بموجب مرسوم رئاسيوزیر الداخلیة،یقدمھ 

التنفیذي دون تمییز بین المرسوم" مرسوم"فقط ھذه القوانین كانت تذكر )3(،الخاصة بالبلدیة

رئاسیة مراسیم، أصبح ھناك نوعان من المراسیم،1989بعد تعدیل الدستور في ،والرئاسيو

) 4()رئیس الحكومة، أو الوزیر الأول حالیا(مراسیم تنفیذیة ) جمھوریةرئیس ال(

وردت ھذه الآثـــار المترتبة عن حل المجلس :آثــــــار حل المجلس الشعبي البلدي/3

) 5(:كما یلي11/10من قانون البلدیة 08الشعبي البلدي في المادة 

وكل م التي تلي الحل متصرفا و عند الإقتضاء مساعدین تأیا) 10(یعین الوالي خلال عشرة -

كلف و)6(عن التسییر الجماعي الذي كان سابقاتخلىقد و دیةمھمة تسییر شؤون البللھم

.شخصا واحدا بتسییر أمور البلدیة و ھو المتصرف

اعدیھ بمجرد تنصیب المجلس الجدید،تنتھي مھام المتصرف و مس-

أشھر من تاریخ الحل،) 06(صاه ستة تجري انتخابات في أجل أق-

شھر أي سنة،) 12(عشرة اثنيللعھدة الجاریة تخابات إذا بقينو لا تجري الإ-

الجدید مع نھایة فترة التجدید العام للمجالس ي كل الحالات تنتھي عھدة المجلس و ف-

.الشعبیة البلدیة

ضد الإلغاء أمام مجلس الدولة و ذلك رسوم حل المجلس محصنھل أن ملنا أن نتساءل،و

أم ھو عمل من أعمال السیادة و لیس عملا ھذه الإمكانیة في ثنایا مواد القانون لعدم ذكر
)7(.إداریا

.رئیس الجمھوریةالمحددة لسلطات08/19ن المعدل بقانو1996من دستور 04الفقرة 77المادة ) 1(
.11/10من قانون البلدیة 47المادة )2(
.67/24من قانون البلدیة المعدل 112،113المادتان )3(
.176:مرجع سبق ذكره، صري،القانون الادابعلي،حمدالصغیرم.د)4(
1989من دستور81و 74ایضا المادتان -
.11/10من قانون البلدیة الحالي 48،49،50،51المواد )5(
.عضوا یسیر البلدیة11إلى 05إلى تكوین مجلس مؤقت بھ 67/24من قانون 114أشارت المادة ) 6(
.إلى تكوین مجلس مؤقت و لم تحدد تعداده90/08من قانون 36المادة أشارت-
.154:، ص2009ري، دار العلوم عنابھ محمد الصغیر بعلي، النظام القضائي الإداري الجزائ.د)7(
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أو التعیین في مجالس أو وظائف أخرىالترشححالة :ثانیا

سمح القانون العضوي للإنتخابات لأعضاءالمجالس الشعبیة البلدیة ومنھم الرئیس بالترشح 

الرئاسي،وقد یعین ) 1/3(فیھ إذا تم اختیارھم ضمن الثلثلعضویة مجلس الأمة أو التعیین 

.رئیس البلدیة في بعض الوظائف العلیا للدولة فتنھى مھامھ على رأس البلدیة

نتھاء المرتبط بالترشح أو التعیین في مجلس الأمةالإ/1

الي و إنما ذكرت و لم تذكر في قانون البلدیة الح) 1(1996جاء بھذه الإمكانیة دستور 

.) 2(12/01نتخابات لإالعضوي لقانونالفقط في 

فیھ و مجلس شعبي بلدي أو ولائي تتوفرلكل عض: أنھ) 3(نتخاباتوقد ورد في قانون الإ

قرارفقط استثنت الأعضاء محل نیة أن یترشح لعضویة مجلس الأمةالشروط القانو

سنة كاملة یوم ) 35(و ثلاثین توقیف من الترشح و كذلك یترشح لمجلس الأمة من بلغ خمسة

) 4(.قتراعالإ

إذا ترشح رئیس المجلس الشعبي المتوفر فیھ الشروط السابقة حتما تنھي مھامھ علىو

ام مھمتھ في مجلس الأمة و بین مھبینرأس البلدیة و لا یمكن لعضو مجلس الأمة الجمع

) 5(.وظائف أخرىو

كما قد یكون رئیس المجلس الشعبي البلدي من بین الشخصیات و الكفاءات الوطنیة في 

طرف قتصادیة و الاجتماعیة فیحظى بتعیین من علمیة و الثقافیة و المھنیة و الإالمجالات ال

.1996دستور101للمادةمتثالاإالرئاسي،)1/3(لثالثئیس الجمھوریة في مجلس الأمة ضمنر

(1).08/19المعدل بقانون 1996من دستور 02الفقرة 101المادة) 1(
.12/01ات الحالي نتخابالعضوي للإمن قانون104،131المواد)  2(
.من نفس القانون107المادة) 3(
.من نفس القانون108المادة) 4(
.08/19عدل بقانون ال1996من دستور 105المادة) 5(
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:التعیین في الوظائف الحكومیة/ 2

إلى مھام في وظائف حكومیة نظرا أو یستدعىقد یعین رئیس المجلس الشعبي البلدي 

الولایة، (الحزبي و السیاسي سواء في الإدارة المركزیة أو الإدارة المحلیة ئھلاأو لو) 1(لكفاءتھ 

و قد اشترطت القوانین الخاصة بالتعیین في الوظائف العلیا للدولة شروط من بینھا أن ) الدائرة

ن ھذه إ) 2(سنوات مھام في إدارات أو ھیئات عمومیة )  05(یكون قد مارس مدة خمس 

رئیس المجلس الشعبي و أن كانت في الحقیقة ترقیة أكثر منھا إنھاء مھام تنھي مھمةالتعیینات

. لذا تحاشى ذكرھا المشرع في قانون البلدیة

) ممرسو(بظھیر)الوطن(القبیلةكانت تنھى مھام شیخ)3(وفي أیام الحكم التركي في الجزائر
:عن البایلك وذلك عند إتیانھ بتصرفات نذكر منھاصادر

الخیانة وعصیان الأوامر،التمرد وعدم الإعتراف بسلطة الدولة،-

للمساھمة في القتال عند طلب ذلك،عدم ارسالھ للجند-

استخلاص الضرائب من السكان وعدم دفعھا للبایلك،-

ضد تصرفات شیخ القبیلة لفشلھ في تسویة النزاعات حول الشعبي قیام الثورات والعصیان -

.والملكیات الجماعیةالمراعي والكلأ

حالات وو بعد ما أتینا في ھذا المبحث على كیفیة تعیین رئیس المجلس الشعبي البلدي، 

انتھاء مھامھ، سیكون لنا المبحث الثاني كمساحة لطرح صلاحیات رئیس المجلس الشعبي 

.البلدي على بساط الأوراق الآتیة

مؤرخ في 94/04معدل و متمم بمرسوم تنفیذي 31.ج ر25/07/1990مؤرخ في 90/226المرسوم التنفیذي ) 1
.22،23،24،25:ارسون وظائف علیا في الدولة و واجباتھم الموادیحدد حقوق العمال الذین یم02/01/1994

.من نفس المرسوم التنفیذي03الفقرة 21أنظر المادة ) 2(
.82،متعلق الوظائف العلیا ومرتباتھا المعدل،ج،ر23/12/2000بتاریخ2000/439أنظر أیضا المرسوم الرئاسي-
.61ق بالوظائف العلیا ومرتباتھا،ج،رمتعل29/12/2007بتاریخ07/305أیضا المرسوم الرئاسي-
.98:خوجة حمدان،المرآة لمحة تاریخیة واحصائیة عن دولة الجزائر،الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع،دون سنة نشر ص) 3(



الفصل الأول                                         كیفیات تعیین وتحدید الصلاحیات رئیس المجلس  

64

لثانيالمبحث ا

لس الشعبي البلديحیات رئیس المجتحدید صلا

).مطلب ثاني(ویمثل الدولة)مطلب أول(ة التمثیل،یمثیل البلدیةزدواجیلرئیس المجلس الشعبي إ

المطلب الأول

للبلدیةكممثلصلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي

)فرع ثان(تسییر البلدیة لأخرىو) أولفرع (المجلس تسییر شؤونلإلى صلاحیاتتتفرع

الفرع الأول

المجلسالشعبي البلدي في تسییرصلاحیات رئیس المجلس

)ثانیا(وتعیین النواب والمندوبین) أولا(وتشكیل اللجانیتمثل ذلك في تسییر المجلس

سییر شؤون المجلس و تشكیل اللجانت:ولاأ

و بھذه الصفة ) 1(تحت رقابة المجلسرس سلطاتھ و یمائیس البلدیة الرئاسةیتولى ر

یجتمع المجلس في دورة عادیة كلف) 2(یحدد تاریخ و جدول أعمال الدورات:یقوم بـ

على النظام صادقالدورة الأولى یوفي) 3(أیام) 05(خمسة ولاتتعدى مدتھا)02(شھرین

ثلثي الأعضاء أو الوالي) 2/3(أو ھ في دورة غیر عادیة بدعوة من رئیسویجتمع داخلي،ال

ولم یحدد المشرع نوع الكوارث ،)4(خطر وشیك أو كارثة كبرىالقانون حالةو یجتمع بقوة 

،  واسعة في تقدیر الأخطار والكوارثلمجلسالكبرى والأخطارالوشیكة وبذلك سلطة ا
الوالي بعد استشارة رئیس ینھیعالمكان -حالة قوة قاھرة-مكان آخر و في،في مقر البلدیةالدورات تنعقد

د خمسة ع بعجتمو إذا لم یكتمل النصاب یسین،أغلبیة الأعضاء الممارو  تصح الدورات بحضور) 5(المجلس

. مھما كان العددأیام)05(

.03:المادة.البلدي، یتضمن النظام الداخلي  للمجلس17/03/2013المؤرخ في 13/105تنفیذي المرسوم ال) 1(
المتعلق بالبلدیة11/10قانون من 20المادة) 2(
.                                 67/24من قانون البلدیة 79:للمقارنة أنظر كذلك المادة. من نفس القانون16المادة)3(

.الذي سبق ذكره13/105من المرسوم التنفیذي 05،06،07:كذلك المواد-
. 11/10من قانون 17،18المادة) 4(
.11/10من قانون 19المادة) 5(
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مرفقة بجدول أعمال رئیس المجلس الشعبي البلدي الإستدعاءات لدورات المجلس لیرس

أیام كاملة على الأقل ) 10(ول إلى الأعضاء بمقر سكناھم قبل عشرة بواسطة ظرف محم

كن تخفیض ھذا الأجل في الحالة كما یمالدورة مقابل وصل استلام،من تاریخ افتتاح

ستدعاءات بسجل كما تدون الإ) 1(،كامل) 01(ستعجالیة على أن لا یقل عن یوم واحد الإ

.د مدخل قاعة المداولات لإعلام الجمھورنو تلصق المداولات علات البلدیة،مداو

كما أشار المشرع في النظام الداخلي للمجلس إلى تحدید، الساعة و التاریخ و كذلك عدم 

أي تعدیل على جدول الأعمال بعد إرسالھ إلى الأعضاء ما یترتب علیھ بطلان إجراء

بإدراج نقاط جدیدة من طرف الذي سمح90/08و ھذا عكس قانون البلدیة السابق ) 2(المداولة

) 3(.المجلس في جدول الأعمال

و یكون صوت الرئیس مرجحا عند التصویت ) 4(تجري المداولات و تحرر باللغة العربیة 

أیام لدى الوالي مقابل وصل استلام، وقد قلص ) 08(المداولات في أجل ثمانیة بإیداعو یقوم 

ستغلال الآجال في التنفیذ، فقد كانت في قانون منھ لإآجال إیداع المداولات سعیاالمشرع من 

.یوما) 15(ھذه الآجال محددة بخمسة عشرة 90/08البلدیة 

لمحدد على الأكثر من التوقیت ا) د15(یشرف الرئیس على افتتاح الجلسة بعد ربع ساعة و

) 6(.ل عضومھا من كتأكد من تسلیسھر على توفیر الوثائق الضروریة و یستدعاء،وفي الإ

یمكنھ طرد أي شخص غیر منتخب، یخل بحسن ضبط الجلسات منوط برئیس المجلس و
.و لا یمكن لأي شخص غیر منتخب المشاركة في المناقشات) 7(سیر الجلسة بعد إنذاره

كما یمنح الرئیس الكلمة للأعضاء المتدخلین و فقا للقائمة و لا یمكنھ إعطاء الكلمة وقت 
)8(.التصویت

.11/10من قانون البلدیة 21المادة) 1(
.المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس البلدي13/105من المرسوم التنفیذي، 08المادة)  2(
.90/08من قانون البلدیة 16المادة)  3(
.المتضمن تعمیم إستعمال اللغة العربیة16/1/1991مؤرخ في 91/05قانون )  4(
.90/08من قانون البلدیة 41المادة) 5(
.السابق الذكر13/105من المرسوم التنفیذي 11،12المادة) 6(
، 11/10من قانون البلدیة 27المادة) 7(

.13/105من المرسوم التنفیذي 15: كذلك المادة-
.المرسوم التنفیذينفسمن17المادة)  8(
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تجاه الزملاء ا غیر لائق ان للرئیس سحب الكلمة من كل عضو تصرف تصرفیمكو
تمادى العضو في الإخلال و حتى رفع الجلسة إذا1)(الجلسةو یمكنھ كذلك توقیف،رالجمھوو

.ال المجلسبسیر أشغ

یشرف رئیس المجلس البلدي على الأمین العام الذي یضمن أمانة الجلسة كما یمكنھ و

) 2(.ذلك على الأمین العامة یتولى أمانة الجلسة إذا تعذرتعیین موظف من البلدی

في الأماكن -علقة بالنظام العامغیر تلك المت-المداولات یشرف رئیس المجلس على تعلیقو

) 3(.علام الجمھورلإالمخصصة للملصقات و 

عندما یكون رئیس المجلس في وضعیة تعارض مصالحھ مع مصالح البلدیة، باسمھ 

الشخصي أو زوجھ أو أصولھ أو فروعھ حتى الدرجة الرابعة أو كوكلاء، لا یمكنھ حضور 

تصریح الأعضاء عند كما یتلقى )4(یعلن ذلك للمجلس والمداولة و إلا عدت المداولة باطلة

.مع المداولةتعارض مصالحھم

مقفل "في نھایة السنة بعد قفلھالمجلسرئیسسجل المداولات من طرف یختم یوقع و

الأمین العامیتولى الرئیستحت سلطة و"مقفل لنھایة العھدة"ة العھدة أو في نھای" لنھایة السنة

رفع تظلما إداریا أو دعوى قضائیة أمام إمكانیةولرئیس المجلس،)5(مسك سجل المداولات

) 6(.الجھات المختصة ضد قرار الوالي الذي یثبت بطلان أو رفض المصادقة على مداولة

تنفیذ المداولات بالكفیلةالإجراءاتیتخذ كما ،)7(تنسیقي لأعمال المجلسیعتبردورهو

)8(.یقدم في كل دورة تقریرا یضمنھ تنفیذ مداولات المجلسو

.متعلق بالنظام الداخلي للمجلس الشعبي البلدي، سبق ذكرهال13/105من المرسوم التنفیذي 18المادة)1(
.11/10من قانون البلدیة 29المادة ) 2(
.13/105من المرسوم التنفیذي 20: كذلك المادة.-
.11/10، من قانون البلدیة 30المادة )  3(
.11/10من قانون البلدیة 60المادة4(

. 13/105من المرسوم التنفیذي 28،29،30،31،32،33: كذلك المواد-
.المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس13/105من المرسوم التنفیذي 36،37المادة )  5(
.11/10من قانون البلدیة 61المادة )  6(
.138:علاء الدین عشي، مرجع سبق ذكره، ص) 7(
.217:، ص2012توزیع، الجزائر جسور للنشر و ال1عمار بوضیاف، شرح قانون البلدیة، ط. د)8(
خارجبلديمجلسرئیسطرفمنمالیةإعانةمنحإلغاء(25/04/2007بتاریخ 033176كذلك قرار مجلس الدولة، رقم -

.115،116:، ص ص2009سنة 09مجلة مجلس الدولة عدد ،)مداولة
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بي البلدي المستقیل، بواسطة ستقالة من عضو المجلس الشعكتاب الإیس المجلسیتلقى رئ

و كذلك كان الأمر )1(و یقر ذلك بموجب مداولة المجلسظرف محمول مع وصل استلام،

.30في مادتھ 90/08و بھا أخذ القانون البلدي السابق منھ91المادة 67/24في قانون البلدیة 

:تشكیل لجان دائمة تتعلق بفقد عھد إلیھ المشرع بھ اتجاه المجلس اختصاصاتتعدد كما

و التعمیرتھیئة الإقلیم الإقتصاد و المالیة و الاستثمار، الصحة و النظافة و حمایة البیئة،

جتماعیة الشؤون الإ،الصید البحريالري والفلاحة والسیاحة و الصناعات التقلیدیة،و

لة بناء على اقتراح رئیس تحدث ھذه اللجان بمداوو.الشبابوالریاضة والثقافیة و

: التعداد السكاني للبلدیة و ھي محددة كالتاليھا یراعي في تشكیلو،المجلس

 ة أو أقل،نسم20.000غ عدد سكانھا لجان بالنسبة للبلدیات التي یبل) 03(ثلاث

 نسمة،50.000إلى 20.001انھا بین للبلدیات التي یتراوح عدد سكلجان) 04(أربع

 نسمة،100.000إلى 50.001نھا بین تراوح عدد سكالجان للبلدیات الم) 05(خمس

 2(.نسمة100.000عدد سكانھا لجان بالنسبة للبلدیات التي یفوق ) 06(ست (

میادین، یمكن لجنة واحدة التكفل بعدة میادین، كما یمكن ) 05(تدخل ھذه اللجان خمسة مجال

) 3(.واحد إلى میادین فرعیة تتكفل بھا لجنتان أو عدة لجان مختلفةنأن ینقسم میدا

)4(یقترح رئیس المجلس الشعبي أیضا تشكیلة اللجنة الخاصة، كما تقدم لھ نتائج أعمالھا

تعكس اللجانو) 5(،تحل اللجان الخاصة بمجرد استنفاذ الموضوع الذي أنشئت من أجلھو 

على الرئیس مراعاة المجودة في المجلس ونسبیا للأحزاب ة للمجلس أي تمثیلالتركیبة السیاسی

.ذلك عند اختیاره للأعضاء

تجري بین ر علنیة وجتماعاتھا التي تكون غیا تعلم ھذه اللجان رئیس المجلس بإكم

)6(.حالة تزامنھا مع دورات المجلسو توقف ھذه اللجان أشغالھا في دورات المجلس

.11/10من قانون البلدیة 42المادة ) 1(
.من نفس القانون31،32المادتان)  2(
.الخاص بالنظام الداخلي للمجلس13/105من المرسوم التنفیذي 38المادة )  3(
.11/10من قانون البلدیة 33المادة )  4(
.المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس13/105من المرسوم 38من المادة 04الفقرة )  5(
.11/10من قانون البلدیة 36المادة ) 6(

.المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس13/105من المرسوم التنفیذي 41كذلك المادة -



الفصل الأول                                         كیفیات تعیین وتحدید الصلاحیات رئیس المجلس  

68

اختیار النواب و تعیین المندوبین:ثانیا
أو عدة نواب لمساعدتھ و یعرضھم امن أعضاء المجلس نائبالبلديیختار رئیس المجلس

ما على الأكثرمن تاریخ یو) 15(على المجلس للمصادقة بالأغلبیة المطلقة خلال خمسة عشرة 

و یتحدد عدد النواب الرئیس )2(یتشكل من الرئیس و نوابھ ما یسمى بالھیئة التنفیذیة،و)1(تنصیبھ

مقاعد،) 09(تسعة إلى ) 07(ن سبعة للبلدیات م) 02(ان ــنائب-: )3(كما یلي

مقعدا،) 11(نواب للبلدیات ذات أحد عشر) 03(ةــــــــــثلاث- 

مقعدا،) 15(لبلدیات ذات خمسة عشر نواب ل) 04(ع ــــــــأرب- 

مقعدا،) 23(ثلاثة و عشرین نواب للبلدیات ذات) 05(خمسة - 

. مقعدا) 33(نواب للبلدیات ذات ثلاثة و ثلاثین ) 06(ستـــــة- 

12/01من القانون العضوي للإنتخابات 79ادة المقد خالفت ھذه المادة خلافا بیناو

العضوي قانونالمن 79دة قد بدأت المافما أشرنا إلى ذلك في صفحات سابقةالمقاعد، كفي عدد

:تعداد السكان كما یليبعدد أعضاء یختلف ب12/01للإنتخابات

عضوا ) 43(عضوا و ) 23(عضوا و ) 19(عضوا و ) 15(عضوا ثم تطرقت إلى ) 13(-

و كذلك قانون مقعدا، غیر موجودة،) 11(مقاعد و )07(و بالتالي نلاحظ أن العدد المتمثل في 

مقعدا و ھذا ما ) 43(دا، و مقع) 19(مقعدا، و ) 13(البلدیة لم یذكر عدد النواب في حالة 

.شكال لدى اختیار النوابیطرح ا

نتخابات على حساب لإل)4(إلا أن التدرج القانوني من حیث القوة یكون للقانون العضوي

عدد المقاعد التي ذكرھا و بالتالي یكون اختیار النواب على حساب ) البلدیة(القانون العادي 

) 5(.نتخاباتقانون الإ

ضاء المناسب نتخابي لم یذكر عدد النواب و اكتفى بذكر عدد الأعالقانون الإلكن

:شكال المطروح ما ھو عدد النواب في الحالات الآتیةللتعداد السكاني فالإ

.مقعدا) 43(ثلاثة و أربعین مقعدا و) 19(مقعدا وتسعــــــة عشر ) 13(عشر ثلاثــــــــة -

.11/10من قانون البلدیة 70المادة) 1(
.من نفس القانون15المادة) 2(
.من نفس القانون69المادة ) 3(
.209:عمار بوضیاف،شرح قانون البلدیة، مرجع سبق ذكره، ص. د)4(
. 12/01من قانون العضوي للإنتخابات 79المادة )  5(
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الذي و یلاحظ أن القانون یلزم رئیس المجلس في اختیاره للنواب مراعاة التمثیل النسبي 

،) 1(كیل اللجان الدائمة و الخاصة في تشة السیاسیة للمجلس وترك لھ الحریةس التركیبیعك

)2(،في حدود المھام الموكلة لھمویض إمضائھ لصالح نوابھإمكانیة تفو لرئیس المجلس

كما و الذي یعین بموجب مداولة المجلس،الذي ینشط المندوبیة البلدیة المندوبأیضاویقترح 

إن المندوب )3(یعین المتصرف الذي یساعد المندوب البلدي بناء على اقتراح الأمین العام للبلدیة

)4(.ویضا بالإمضاءباسمھ و یتلقى منھ تفوؤولیة الرئیسیتصرف تحت مسالبلدي 

مساعد لھ لیس منتخبا و إنما موظفعضوا منتخبا فإن المتصرف الكان المندوب و إذا

.منھاة الثالثة الفقر134بالبلدیة یقترحھ الأمین العام حسب نص المادة 

كما یقترح رئیس المجلس الشعبي البلدي المندوب الخاص لتسییر الملحقة الإداریة المنشئة 

تصال بین المقر الرئیسي للبلدیة و جزء منھا لبعد وبة الإب مداولة المجلس و ذلك لصعبموج

مراعاة إلىتعیین المندوب و المندوب الخاص أو للضرورة و لم یشر المشرع في المسافة

ین في ذلك الجزء المعني مییراعي في تعیینھ أن یكون من المقو التنوع السیاسي للمجلس،

ویضا بالإمضاء من رئیس المجلس الشعبي البلدي تفو یتلقى المندوب البلدي الخاصمن البلدیة

ابط الحالة المدنیة في ھذا لمندوب الخاص صفة ضولمسؤولیتھ،ت یتصرف تحو

یسبق أن عمل في القانون الحالي و لم ةتعتبر صفة المندوب البلدي صفة مستحدث،و)5(الجزء

23ارت المادةالمعدل و أش90/08لقانون البلدي أو ا،81/09أو 67/24ا سواء في قانون بھ

و ما نلاحظھ كذلك في علاقة الرئیس بالمجلس فإنھ في قانون البلدیة ،المندوب الخاصلىإمنھ

11/10أما في قانون البلدیة الحالي ،)6(الشعبي ھیئة مستقلة بذاتھاكان رئیس المجلس90/08

) 7(.لھا ھیئةفإن الرئیس لم یعد ھیئة بل الھیئة التنفیذیة التي یرأسھا ھي بك

.219: عمار بوضیاف، شرح قانون البلدیة،مرجع سبق ذكره، ص.د)1(
.11/10من قانون البلدیة 70المادة )  2(
.من نفس القانون134المادة )  3(
.من نفس القانون135المادة ) 4(
.من نفس القانون138المادة ) 5(
المجلس الشعبي البلدي،-: أن ھیئة البلدیة. 90/08من قانون البلدیة 13أشارت المادة ) 6(

.رئیس المجلس الشعبي البلدي-
المجلس الشعبي البلدي،: داولةھیئة م-:إلى ھیئات الــــــبلدیة-11/10من قانون 15أشارت المادة ) 7(

یرأسھا رئیس المجلس،: ھیئة تنفیذیة-
.ینشطھا الأمین الـــــــعام: إدارة-
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يالفرع الثان
لبلدیةجلس الشعبي البلدي في تسییراصلاحیات رئیس الم

ثم )أولا(بلدیة من قبل رئیس المجلس دراستنا لھذا الفرع في تسییر و تمثیل التنبري

مھامھ في تكونمن طرف رئیسھا الذي تكادالحفاظ على حقوق و أموال البلدیة) ثانیا(ندرس 

)1(.ھذه الحالة إداریة بحتھ

ةالبلدیوتسییرتمثیل:أولا

فھي بحاجة ) 2(تعد البلدیة جماعة إقلیمیة قاعدیة للدولة متمتعة بالشخصیة المعنویة 

و ھذا الممثل ھو رئیس المجلس الشعبي البلدي المسند إلیھ ) 3(إلى ممثل یعبر عن إرادتھا 

:بالصلاحیات الآتیةالتكفل 

اتیمثل رئیس المجلس الشعبي البلدي البلدیة في جمیع المراسم التشریفیة و التظاھر

) 4(.المشاركة فیھا حسب التزاماتھ المحددةالرسمیة، و ینبغي علیھ

ان الوطنیة م و التظاھرات یجب أن یرتدي وشاحا بالألوو عند مشاركتھ في ھذه المراس

عند حدوث مانع لھ یستخلفھ نائب ،و)5(ة لا یمكنھ التخلي عنھاذلك مھمة إجباریو یعد 

من اختیاره یمثلھ أو أي عضو من اختیار المجلس أو من اختیاره في حالة حدوث مانع لجمیع 

.النواب

یمثل البلدیة في كل أعمال الحیاة المدنیة و الإداریة و فق الشروط و الأشكال المحددة

) 6(.نصوص علیھا في التشریع و التنظیم المعمول بھمامو ال

.137: الدین عشي، مرجع سبق ذكره، صعلاء) 1(
.11/10المادة الأولى، من قانون البلدیة )  2(
.162: محمد الصغیر بعلي،القانون الإداري، مرجع سبق ذكره، ص. د)3(
.11/10من قانون البلدیة 77المادة) 4(
اخلي النموذجي للمجلس الشعبي یتضمن النظام الد17/03/2013المؤرخ في 13/105من المرسوم التنفیذي 04المادة) 5(

.15البلدي،ج ر، 
.11/10من قانون البلدیة 78المادة ) 6(
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ى علیھ    كمدعى أومدع)1(ي التقاضي باسم البلدیة الجھات القضائیة،أتمثیل البلدیة أمام

برئیس البلدیة داریة كما اعتد قانون الإجراءات المدنیة والإ،)2(داریةفي الدعاوى المدنیة أوالإ

داري واستثناھا من شرط توكیل محام معتمد لدى مجلس البلدیة أمام القضاء الإفي تمثیل 

)3(.الدولة ومكنھ من توقیع العرائض ومذكرات الدفاع والتدخل باسم البلدیة

ختصاص ا بمحام ھي في الحقیقة حرمان من أھل الإتمثیلھمن ن في حرمان البلدیةإ

)4(.والخبرة في الدفاع عن حقوقھا

لا یمكنھ تمثیل البلدیة عند تعارض مصالحھ مع مصالح البلدیة باسمھ أوباسم زوجھ

عضائھ لتمثیل البلدیة سواءالرابعة وعلى المجلس تعیین أحد أأو فروعھ حتى الدرجةأوأصولھ

)5(.برام العقودأمام القضاء أو عند إ

:البلدیة في ھذا الصدد بسرئیقوم،وی)6(اءات المتعلقة بشبكة طرق البلدیةجراتخاذ الإ

شق الطرق البلدیة وجعلھا عصریة،-

شغال الكبرى عبرالطرق البلدیة،انجازالأ-

عتیادیة،انشاءالمصالح التقنیة للصیانة الإ-

ظیم المتعلق بأرضیة الطرق العامة،تطبیق التن-

.السھر على المحافظة على أرشیف البلدیة-

ةإلى أمین البلدیة تحت سلطة رئیس البلدی)2(عل الأرشیف ت ضمانة المحافظةلفوك

)2(.و تعتبر أعباء حفظھ نفقات إجباریة

).11/10(من قانون البلدیة الحالي82المادة )1(
.21وما بعدھا،ج،ر800المتضمن قانون الإجراءات المدنیة الإداریة،المادة25/02/2008مؤرخ في 08/09قانون)2(
.لقانونمن نفس ا827،828أنظرالمادتان )3(
.75:ص2009محمد الصغیر بعلي،النظام القضائي الإداري الجزائري،دار العلوم عنابة، .د)4(
.11/10من قانون البلدیة 84أنظرالمادة )5(
.11/10من قانون7،الفقرة 82المادة)6(
، الأساسیة القاعدیةیحدد صلاحیات البلدیة والولایة في قطاع المنشآت 26/12/1981مؤرخ في 81/385كذلك المرسوم -

.  منھ2،3،4المواد

.11/10من قانون البلدیة 82من المادة 08الفقرة ) 1(
.من نفس القانون139المادة ) 2(
.من نفس القانون142المادة ) 3(
.من نفس القانون143المادة ) 4(
.216:ص، دار الكتاب،لبنان، 1صالح فؤاد، مبادئ القانون الإداري الجزائري، ط. د)5(
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سجلات الحالة المدنیة و مخططات فظة على یلزم رئیس المجلس الشعبي البلدي بالمحاو

تودع ھذه الوثائق إجباریا ي و الوثائق المالیة و المحاسبیة،وو سجلات مسح الأراض

في أرشیف الولایة إذ تبین أنھ من غیر الممكن حفظھا بصفة آمنة من طرف البلدیة و في ھذه 

لا یتلف أرشیف البلدیة المودع ،)3(الحالة تودع تلقائیا من طرف الوالي في حالة تقصیر البلدیة

) 4(.في الولایة إلا بترخیص من المجلس الشعبي البلدي

:أیضا في تمثیل البلدیةھ ومن صلاحیات

)5(.إدارة المكتبات و المتاحف البلدیة-

)6(.تلقي تقاریر المجلس البلدي للریاضة-

)7(.الترخیص بإحداث المنشآت الریاضیة المفتوحة للجمھور-

.تقدیم استشارة للوالي عند فتح مراكز الشباب لقضاء العطل و الترفیھ-

.ق في طلبات السكنعضویة لجنة التحقی-

جتماعي حسب في اللجنة الخاصة لمنح السكن الإحیث أصبح رئیس البلدیة عضوا

المساكن المحدد لشروط الحصول على24/10/2004المؤرخ في 04/334المرسوم التنفیذي 

98/42جتماعي بعد ما كان یرأس اللجنة حسب المرسوم التنفیذي العمومیة ذات الطابع الإ

.11/02/1998في المؤرخ

: إلى11/10من قانون البلدیة 83و تطرقت المادة 

ات العمومیة البلدیة یسھر رئیس المجلس الشعبي البلدي على وضع المصالح و المؤسس

قتصاديالإاج ومیة البلدیة قد تقلصت بفعل الإنفتفإذا كانت المؤسسات العمحسن سیرھا،و

خوصصة التسییر مع الإبقاء على ملكیة اعتمدتتسییر المرافق العامة التي ظھور طرق و

.یحدد المجلس البلدي للریاضة و تنظیمھ و عملھ02/11/1991مؤرخ في 91/413المرسوم التنفیذي ) 6(
.محدد لشروط إحداث المنشآت الریاضیة و استغلالھا02/11/1991مؤرخ في 91/246المرسوم التنفیذي 03المادة ) 7(
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عقد مشاطرة ،)بناء، تشغیل، نقل(botـال،متیازالإالإیجار،(ه الطرق للدولة و من ھذالمرافق

) 1(.العاممرفق أو ما یسمى بعقد تفویض ال) لتسییر، عقد استغلالالإ

ھذه الطرق في راحة من أمر تسییر ھذه المرافق إلا أن فأصبح رئیس البلدیة بحكم 

لینا ذكر ھذه المصالح عر المتواصل والمصالح الداخلیة للبلدیة مازالت تستدعي منھ السھ

: قتضاببشيء من الإ

:أسلاك) 03(و تشمل البلدیات عموما على ثلاثة 

)2(.أسلاك الإدارة العامة-

.      سلاك الإدارة التقنیةأ-

)3(.أسلاك الوظائف العلیا-

:الأمانة العامـــــــــــة/1

یعد     و)2(الإدارة البلدیة تحت سلطة رئیس المجلس الشعبي البلدي)2(ینشط الأمین العام

: من المناصب العلیا في إدارة البلدیة و یتولى

:للتفصیل أكثر أنظر-
-(1) Claudie Boiteau¸ les conventions de délégation de service public Imprimerie
national¸1999¸ p: 92.
- Aussi carole chenuaud_ frarier ¸ la notion de délégation de service public Revu de droit
public. N 01¸ 1995¸ p: 176.

27:، ص2012، 2011راه جامعة قسنطینةائر، رسالة دكتوحواذق عصام، عقد تفویض المرفق العام في الجزأیضا -
یتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمین إلى قطاع 02/02/1991المؤرخ في 91/26المرسوم التنفیذي ) 2(

.، منھ03: البلدیات المادة
.منھ) 01(المادة الأولىیحدد قائمة الوظائف العلیا للإدارة البلدیة 02/02/1991المؤرخ في 91/27المرسوم التنفیذي ) 3(
.المتعلق بعمال قطاع البلدیات02/0/1991المؤرخ في 91/26من المرسوم التنفیذي 117المادة ) 1(
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ر اجتماعات المجلس الشعبي البلدي،ضمان تحضی-

ة و التقنیة للبلدیة،یتنشیط و تنسیق سیر المصالح الإدار-

لتنظیمي ضمان تنفیذ القرارات ذات الصلة بتطبیق المداولات المتضمنة الھیكل ا-

مخطط تسییر المستخدمین،و

تسلیم و استلام المھام،محضرإعداد-

باستثناء القرارات بناء على تفویض المتعلقة بالتسییر الإداري و التعیینیوقع مختلف الوثائق -

)3(.من رئیس المجلس الشعبي البلدي

.جمع مسائل الإدارة العامة-

ة                     باللراقالإخبارأولوصیة على سبیل القرارات إلى الجھات اوالمنجزةتبلیغ المداولات-

ممارسة السلطة السلمیة من طرف الأمین العام 91/26و ذكر المرسوم التنفیذي ) 4(و الموافقة

في الإختصاصتداخلتبر یعوھذا 11/10على موظفي البلدیة، و لم یذكر قانون البلدیة 

. و ازدواج الإشراف بین الأمین العام و رئیس البلدیة على موظفي البلدیة

التي یرأسھا رئیس ) 5(كما یعتبر الأمین العام للبلدیة عضوا في اللجنة البلدیة للمناقصة- 

.  المجلس الشعبي البلدي

) 1(:ح الإداریـــــــــةـــــالمصال/2

.11/10من قانون 125المادة )  2(
.من نفس القانون129المادة )  3(
.السابق الذكر91/26من المرسوم التنفیذي 119المادة) 4(
.11/10لدیة من قانون الب190المادة) 5(

. 222: د عمار بوضیاف،شرح قانون البلدیة، مرجع سبق ذكره، ص.كذلك- 

).الھیكل التنظیمي لإدارة البلدیة(أنظر الملحق ) 1(
یحول سلطة الوصایة على الحرس البلدي من الداخلیة إلى الدفاع 22/02/2011بتاریخ11/89المرسوم الرئاسي) 2(
.یحددالوظائف العلیافي الإدارة البلدیة02/02/1991المؤرخ في 91/27المرسوم التنفیذي المادة الأولى من ) 3(
.المتعلق بعمال قطاع البلدیات02/02/1991المؤرخ في 91/26من المرسوم التنفیذي 48المادة ) 4(
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.  نتخابات، و السكان، النظافة و الوقایةم مكتب التنظیم العام، الإو تض:مصلحة التنظیم العام

.بھا مكتب الحالة المدنیة، الخدمة الوطنیة:مصلحة الحالة المدنیة

قات و المداخیل، مكتب ممتلكات البلدیة، مكتب المیزانیة و النف:مصلحة المحاسبة و المالیة

.و العملیات المالیةمكتب المحاسبة 

بھا مصلحة التعمییر و البناء، البرمجة و الصفقات، الصیانة :المصالــــــح التقنیــــــــــة/3

.و الوسائل العامة و الممتلكات

:مصالــــــــــــــــــح أخرى/4

.تتابع إنجاز المشاریع في قطاع بناء و الأشغال العمومیة و الري:المصلحة التقنیة

ستوى البلدیة و قد تم التخلي عن شرطة تضم المكلف بالأمن على م:المصالح المكلفة بالأمن
) 2().الحرس البلدي(البلدیة 

)3(:كما توجد وظائف علیا في البلدیة منھا

.الكاتب العام للمجلس الحضري للتنسیق-

.نسمة100.000الكاتب العام للبلدیات التي یفوق عدد سكانھا -

مداولة المجلس و موافقة بقرار عدد المناصب العلیا في البلدیة بعد یحدد رئیس المجلس

)5(یوظف رئیس المجلس المستخدمین البلدیین و یعینھم و یسیرھم بقرار،و)4(السلطة السلمیة

)6(.یثبت العمال البلدیین بعد فترة التجربة بقرار أو مقررو

على حقوق و أموال البلدیةالحفاظ:ثانیا

بالمحافظة على الأملاك و الحقوق المكونة لممتلكات البلدیة یقوم رئیس المجلس 

.من نفس المرسوم التنفیذي12المادة ) 5(
.من نفس المرسوم التنفیذي13المادة ) 6(
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و لا تكون نھائیة ) 1(،إبرام عقود اقتناء الأملاك و المعاملات و الصفقات-: و إدارتھا و ذلك بـ

.باعتباره رئیس اللجنة البلدیة للصفقاتعلیھا رئیس المجلس الشعبي البلدي،إلا إذا وافق 

)3(قبول الھبات و الوصایا،- )2(الإیجـــــــــــــارات،-

و ھو رئیس لجنة المناقصة،) 4(مراقبة حسن تنفیذھا،وال البلدیة القیام بمناقصات أشغ- 

)5(الإسقاط،ورارات الموقفة للتقادمكل القاتخاذ-

) 6(حق الشفعة،بما فیھاھا البلدیة المنقولة التي تملكقاریةوالحقوق على الأملاك العممارسةكل -

)7(یم وصل التسجیل للجمعیات البلدیة،تسل-

،ordonnateur)(بالصرف اآمررئیس البلدیة،كما اعتبر المشرع في قانون البلدیة الحالي 

فعلینا أن نتعرف على ھذه الصفة و المھام المسندة لھا و كذلك ،)8(یقوم بتنفیذ المیزانیة البلدیة

ة لكونھما عنصران مھمان و لو بصفة مقتضبالعموميالمحاسبالآمر بالصرف والعلاقة بین 

.في عملیات تنفیذ المیزانیة

:تعریف الآمر بالصرف -

11/10من قانون 189المادة)1(
.103: ص2010أیضا بوعمران عادل، النظریة العامة للقرارات و العقود الإداریة،دار الھدى عین ملیلة -
.13/01/2013بتاریخ 13/03متعلق بالصفقات العمومیة معدل بمرسوم رئاسي 26/10/2008بتاریخ 08/338المرسوم الرئاسي -
.صفقات اللوازم، الخدمات والأشغال، الدراسات:المتعلقة بلجنة10/11/2013المالیة المؤرخة في أنظر كذلك قرارات وزیر -
، محاضرات ألقیت على طلبة الماجستیر، القانون الإداري، l’affirmage، الإیجار "طرق إدارة المرافق العامة"د زھیة موسى .أ)  2(

.2012، 01جامعة قسنطینة 
.11/10قانون من82المادة 02الفقرة) 3(
.11/10، من قانون 191المادة) 4(
.11/10من قانون 82من المادة 05الفقرة )  5(

.07/05من القانون المدني 322إلى 308كذلك المواد من -
.08/19المعدل بقانون 1996من دستور 18المادة )  6(

05/10من قانون المدني 794المادة -
. المتعلق بالأملاك الوطنیة23/06/1984المؤرخ 84/12كذلك قانون -
.المحدد لشروط إدارة الأملاك الخاصة و العامة التابعة للدولة26/05/1987المؤرخ في 87/131كذلك المرسوم -
.یتعلق بجرد الأملاك الوطنیة20/06/1987المؤرخ في 87/135كذلك المرسوم -

.منھ09: یتعلق بالجمعیات المادة12/02/2012المؤرخ في 12/06قانون ) 7(
.11/10من قانون، 80المادة) 8(
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یعد آمرا بالصرف ") 1(الخاص بالمحاسبة العمومیة90/21من قانون 23تعرفھ المادة 

العملیات المشار إلیھا في المواد في مفھوم ھذا القانون كل شخص یؤھل لتنفیذ 

21.20.19.17.16.

ذ المیزانیات یتولى الآمرون بالصرف و المحاسبون العمومیون تنفی"إلى 14تشیر المادة و

و تنفیذ و تحقیق الإرادات و النفقات العمومیة و عملیات الخزینة و كذا و العملیات المالیة،

) 2(.نظام محاسبتھا

: ف ھو كل شخص ینفذ المیزانیات و العملیات المالیة من حیثإذن الآمر بالصر

).التصفیة، و التحصیلعن طریق الإثبات،(الإیرادات - 

) 3().الحوالات و الدفعمر بالصرف أو تحریرالتصفیة، و الأعن طریق الالتزام،(النفقات - 

متحكم في جمیع الإذن الخاص ) صرفالآمر بال(و یعتبر رئیس المجلس الشعبي البلدي 

مر بالصرف لا یتحكم إلاّ في جزء من مبلغ الأصرف النفقات المدفوعة من میزانیة البلدیة، وب

الإیرادات ھي4/3ثة أرباع فثلاات المتحصل علیھا من طرف البلدیة،رادیالخاص بالإ

)4(.....).مباشر، ضرائب مباشروغیر( 

و یتولى قانونا زول ھذه الصفة مع نھایة المھام،معینا أو منتخبا و تالآمر بالصرفیكون 

) 5(.تسییر الوسائل المالیة و البشریة و المادیة و یكون معتمدا قانونا

مر بالصرف لدى المحاسبین العمومیین المكلفین بالإیرادات و النفقات یتم اعتماد الآ
)1(.الذین یأمرون بتنفیذھا

. منھ14المتعلق بالمحاسبة العمومیة المادة 15/08/1990المؤرخ في 90/21قانون ) 1(
.من نفس القانون14المادة الأولى و المادة )  2(
.من نفس القانون22.21.20.19.18.17.16.15المواد )  3(
2003رحماني، أموال البلدیات الجزائریة، الإعتلال، العجز، التحكم الجید في التسییر، دار القصبة الجزائر الشریف) 4(

.100: ص
یحدد الإجراءات المتعلقة بالإلتزام بالنفقات العمومیة و تنفیذھا و 21/07/1997مؤرخ في 97/268المرسوم التنفیذي ) 5(

.و ما بعدھا02مادةال. ضبط صلاحیات الأمرین و مسؤولیاتھم
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: و یقوم الآمر بالصرف الأساسي بـ) 2(یعتبر رئیس البلدیة آمرا بالصرف أساسیا و

دار أوامر الإیرادات ضد المدینین،إصار أوامر بالدفع لفائدة الدائنین،إصد-

) 3(.انویینتمادات لفائدة الآمرین بالصرف الثأوامر تفویض الإع-

، شخص آخر مكلف بتنفیذ المیزانیة )رئیس البلدیة(لآمر بالصرف او یوجد بجانب 

ما و التناقض في دورھما حیث و ھو المحاسب العمومي إلاّ أن المشرع عمد إلى التفریق بینھ

للآمر بالصرف صلاحیات إداریة یملك من خلالھا القرارات و لا یملك الأموال جعل 

و ھذا حفاظا ) 4(ملك الأموال و لا یملك قرارات تحصیلھا أو صرفھا و المحاسب العمومي ی

على الأموال العامة باعتماده على مبدأ الفصل بین السلطات، فالرئیس منتخب و ھو تابع 

) 5(، موظف تابع لوزارة المالیة)قابض الضرائب(لوزارة الداخلیة، و المحاسب وصائیا 

ا للآخر، فإذا كان الآمر بالصرف یعد الحساب الإداري فإن و كلاھما یعد حسابا مناقض

) 6(.المحاسب العمومي یعد حساب التسییر

عرضھا من ثمكما یتولى رئیس المجلس الشعبي البلدي إعداد مشروع المیزانیة البلدیة و

و تحتويانیة عن طریق المیزانیة الإضافیة،على المجلس كما یقوم بضبط و تصحیح المیز

) 7(:میزانیة البلدیة على شقین أو فرعین

).نفقات و إیرادات(فرع التسییر - 

).نفقات و إیرادات( ستثمار تجھیز و الإفرع ال-

: قوم رئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال المیزانیة دائما بـی

).90/21(من قانون المحاسبة العمومیة 24المادة ) 1(
.من نفس القانون25المادة ) 2(
.منھ07یحدد إجراءات المحاسبة التي یمسكھا الآمر بالصرف المادة07/09/1991مؤرخ في 91/313المرسوم التنفیذي ) 3(
. 97: البلدیات، مرجع سبق ذكره، صالشریف رحماني،أموال) 4(
.98: المرجع السابق ص) 5(
.99: المرجع السابق ص) 6(
. 11/10من قانون البلدیة 180المادة ) 7(

. 24،25: أنظر كذلك الشریف رحماني، مرجع سبق ذكره، ص ص-
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أیام، حال رفضھا من طرف الوالي ) 10(المیزانیة لمداولة ثانیة خلال عشرة إخضاع- 

) 1(.عند عدم توازنھا

) 2(.إعداد الحساب الإداري عند نھایة السنة المالیة- 

یحدد فیھا ) رئیس البلدیة(الحساب الإداري وثیقة تعد من طرف الآمر بالصرف ویمثل

: أعمدة مخصصة) 04(منجزة في أربعة ،)منجزات، و المتخلفاتو الالتقدیرات، التعیینات، (

.یحتوي على تقدیرات المیزانیة: العمود الأول- 

.النفقات و الإیراداتتعیینات: العمود الثاني- 

).النفقات و الإیرادات المنجزة(المنجزات :العمود الثالث- 

). بقایا ما لم ینجز من النفقات و الإیرادات(المتخلفات :العمود الرابع- 

) 4(.إدارة مداخیل البلدیة و الأمر بصرف النفقات و متابعة تطور مالیة البلدیة-

المحدد لقائمة مصاریف البلدیات و إیراداتھا في المادة الخامسة 84/71و قد قسم المرسوم 

.و ما بعدھا) 05(

: الح المعنیة بالمیزانیة فیما یخصالمص

.مجموعات) 05(خمس إلىالتسییر/*

.مجموعات) 03(ستثمار إلى ثلاث م المصالح المعنیة بالتجھیز و الإو قس/*

) 2(،تقدیم حسابات السنة المالیة السابقة للمجلس،)1(تغطیة النفقات الطارئة-

.، المتعلق بالبلدیة11/10من قانون 183المادة ) 1(
.نونمن نفس القا188المادة ) 2(
.49: الشریف رحماني، مرجع سبق ذكره، ص) 3(
).11/10(من قانون البلدیة الحالي 82: المادة) 4(

.یحدد قائمة مصاریف البلدیات و أیراداتھا17/03/1984المؤرخ في 84/71كذلك المرسوم - 
قصر،"التنظیمیةوالتشریعیةالنصوص"العامةالمالیةوالمحاسبةالكریم،عبدحمزةوشلبيفوضیلأیضا،- 

.48: ص،2004الجزائرالكتاب،
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)3(،محلھإعداد الحوالات و إصدار سندات التحصیل و في حالة رفضھ ذلك یحل الوالي -

إعداد جداول الرسوم و التوزیعات الفرعیة و كشوف الخدمات الموجھة لأمین الخزینة -

) 4(،البلدیة قصد تحصیلھا و تكون ھذه الكشوف نافذة

كالات تسبیق على النفقات بمداولة،وكالات إیرادات أو ونشاءإ-

. اتخاذ المبادرات لتطویر مداخیل البلدیة-

المشرع نوع من الحریة لرئیس المجلس البلدي في إیجاد منافذ مالیة أخرى تزید أعطى

من منسوب میزانیة البلدیة و تعد ھذه الصلاحیة فریدة من نوعھا في التشریع البلدي الجزائري 

81/09و لا في قانون 18/1/1967لمؤرخ في ا67/24ن البلدیة وانیإذا لم تكن موجودة ق

. 90/08ي قانون و لا ف

لكن المشرع لم یحدد ھذه المبادرات ما جعل الباب مفتوحا أمام الرئیس للمبادرة بأي 

.یدر أرباحا على میزانیة البلدیةمشروع 

س الشعبي البلدي معدة من طرف الأمین العام و تحت سلطة رئیس المجلالن المیزانیة إ

كنھ إجراء تحویلات من الباب إلى باب داخل بابا و مادة مادة، كما یمعلیھا المجلسیصوت 

.قسم بموجب مداولةلنفس ا

مادة داخل نفس الباب إلى س الشعبي البلدي التحویل من مادةیمكن لرئیس المجلو

)6(.یعرضھ على المجلس بمجرد انعقاد دورة جدیدةوبموجب قرار 

.، المتعلق بالبلدیة11/10من قانون 200المادة) 1(
.من نفس القانون202المادة)2(
.من نفس القانون203المادة) 3(
.من نفس القانون207المادة) 4(
.من نفس القانون208المادة) 5(

النفقات الإیرادات ویحدد كیفیات إحداث وكالات05/05/1993المؤرخ في 93/108أنظر كذلك المرسوم التنفیذي - 
.و تنظیمھا و سیرھا

.11/10من القانون 182المادة) 6(

: بـ)1(یقوم رئیس المجلس البلدي في إطار التھیئة و التعمیر و



الفصل الأول                                         كیفیات تعیین وتحدید الصلاحیات رئیس المجلس  

81

و تتم تعمیر في شكل مشروع یغطي البلدیةتوجیھي للتھیئة و الالمخطط الالمبادرة بإعداد -

عدة بلدیات ط توجیھي یشمل و في حالة مخطبعد مداولة المجلس الشعبي البلدي،الموافقة علیھ 

)2(.فیھ المجالس الشعبیة البلدیة المعنیةتتداول

) 3(.یقوم بطرح المخطط التوجیھي لتھیئة و التعمیر للتحقیق العمومي-

ة للتعمیر یلترخیص بالبناء في الأراضي المستقبمعلل الیطلب من الوالي بناء على طلب -

، ھذا بعد أخذ رأي المجلس الشعبي الممنوع فیھا التعمیر في حالة غیاب مخطط شغل الأراضي

)4(.البلدي

یتخذ رئیس المجلس الشعبي البلدي عند إعداد المخطط التوجیھي للتھیئة و التعمیر، كل -

) 5(.إجراء ضروري لحسن الإنجاز المستقبلي لھذا المخطط

ئة یقترح رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة في حالة عدة بلدیات على الوالي مخطط التھی-

) 6(.بعد تداول مجالسھم البلدیةو التعمیر و مخطط شغل الأراضي

في حالة وجود مخطط شغل الأراضي للبلدیة یسلم رخصة البناء و رخصة التجزئة -

شغلما عند غیاب مخططو ھذا كممثل للبلدیة أ) 7(و یوافي الوالي بنسخة من الرخصة

.ة بعد اطلاعھ على الرأي الموافق للواليفیسلمھا كممثل للدولالأراضي

)8(.میسلم رخصة الھد-

یتعلق بالتھیئة و 14/08/2004: المؤرخ في04/05معدل و متمم بقانون 01/12/1990: مؤرخ في90/29قانون رقم ) 1(
.51التعمیر ج ر،

.من نفس القانون24المادة) 2(
.من نفس القانون26المادة) 3(
. من نفس القانون22المادة) 4(
.من نفس القانون30المادة) 5(
. من نفس القانون12المادة) 6(
. من نفس القانون65المادة) 7(
. من نفس القانون68المادة) 8(
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نسخ، و یصدر رخصة ) 05(طلب رخصة التجزئة و الوثائق المرفقة بھ في خمس یتلقى-

التجزئة باعتباره ممثلا للبلدیة و یرسل نسخة من الملف إلى مصلحة الدولة المكلفة بالتعمیر 

)1(.تاریخ إیداعھأیام من ) 08(لولایة في أجل ثمانیة على مستوى ا

أشھر ) 03(المتضمن رخصة التجزئة في غضون ثلاثة و في ھذه الحالة یبلغ المقرر-

) 2(.من تاریخ إیداع الطلب

) 3(.یسلم رئیس البلدیة رخصة التجزئة في شكل قرار-

بعد تمكینھ تمامھا فیما یخص النفع و التھیئة،یسلم شھادة تثبت مطابقة نھایة الأشغال و إ-

و یبلغھ المقرر المتضمن شھادة نسخ،) 05(لغرض في خمس كلة لھذا االمشالطلب الوثائقمن

) 4(.أشھر من تاریخ إیداعھا) 03(النفع و التھیئة في غضون ثلاثة 

یتلقى رئیس المجلس الشعبي البلدي طلب رخصة البناء و شھادة التعمیر و الوثائق المرفقة -

مصلحة الدولة المكلفة بالتعمیر و یسلمھا باعتباره ممثلا للبلدیة و یرسل نسخة من الملف إلى

أشھر من تاریخ إیداع ) 03(على مستوى الولایة و یكون ھذا التسلیم في غضون ثلاثة 

) 5(.الطلب

) 6(.ة من المستفید من ورخصة البناءخ فتح الورشیعلم رئیس المجلس الشعبي البلدي بتاری-

أن یطلب من مصلحة الدولة المكلفة -عند الاقتضاء- یمكن رئیس المجلس الشعبي البلدي -

)7(.دراسة لرخص البناء التي لدیھ بشأنھا صلاحیة الفصلبالتعمیر على مستوى الولایة إجراء 

یحدد كیفیات تحضیر شھادة التعمیر و رخصة التجزئة و شھادة 28/05/1991مؤرخ في 91/176مرسوم تنفیذي رقم ) 1(
مؤرخ في 06/03معدل و متمم بالمرسوم التنفیذي مطابقة و رخصة الھدم و تسلیم ذلكالتقسیم و رخصة البناء و شھادة ال

.منھ10،14:المادتان22/09/2009المؤرخ في 09/307و المرسوم التنفیذي رقم 07/01/2006
.من نفس المرسوم التنفیذي17المادة ) 2(
.من المرسوم التنفیذي نفسھ23المادة ) 3(
.لمرسوم التنفیذيمن نفس ا5مكرر 23، 2مكرر 23مكرر، 23المواد ) 4(
.من نفس المرسوم التنفیذي43.4037المواد ) 5(
.من نفس المرسوم التنفیذي50المادة)  6(
من نفس المرسوم التنفیذي53المادة )  7(
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یسلم رئیس المجلس الشعبي البلدي شھادة المطابقة و بإمكانھ المبادرة بإجراء مطابقة 

و یشكل لجنة تحقیق تمثلھ انتھاء الأشغال،ع المعني تصریحا بالأشغال، و عندما لا یود

أیام ) 08(و یستدعیھا لإجراء عملیة المطابقة و یرسل إشعارا بالمرور إلى المستفید قبل ثمانیة 

)1(.من تاریخ إجراء المراقبة

كممثل للبلدیة تكون تحت ن ھذه الصلاحیات التي یمارسھا رئیس المجلس الشعبي البلدي إ

)2(.الوصائیة للواليالرقابة 

یصدرھاالتيالقراراتتنفیذممارسة صلاحیاتھ كممثل للبلدیة فيالعمدةیتولىوفي فرنسا 

الدعاوىرفعفيومصالحھعنالدفاعفيعنھینوبوالمحاكمأمامیمثلھو، البلديالمجلس

.رھاإقرابعدتنفیذھایتولىوالمیزانیةمشروعیعدالغیر،ومعالعقودیبرم،الغیرعلى

یشرفویتولى اعداد وتحضیر المسائل التي ستعرض على المجلس قبل مناقشتھا ،-

، )3()الشرطة(البولیسمرفقعلى

یتولى مسألة الضبط الإداري، و-

یمنح رخص البناء،-

)4(ھو رئیس الإدارة المحلیة- 

.09/307المعدل بالمرسوم التنفیذي 91/176من المرسوم التنفیذي 58.57.55أنظر المواد) 1(
.یحدد إجراءات تنفیذ التصریح بمطابقة البنایات02/05/2009مؤرخ في 09/154أنظر المرسوم التنفیذي - 
یحدد تشكیل لجنتي الدائرة و الطعن المكلفتین بالبت و 02/05/2009مؤرخ في 09/155أنظر المرسوم التنفیذي - 

.التحقیق في مطابقة البنایات و كیفیات سیرھا
.165: الصغیر بعلي، القانون الإداري،مرجع سبق ذكره، صد محمد ).2(

.47:حسین مصطفى حسین ،مرجع سبق ذكره ،ص)3(

:son role et sas fonctions.mairewww.gralon.net:le(4)

- Aussi,le code generale descollectivites territoriales,de13/08/2004.
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لم یفصل المشرع بین صلاحیات رئیس المجلس عند تمثیلھ للدولة أو البلدیة وفي الأردن

ھ وادارتھا یعد مواعید انعقاد المجلس وجدول أعمالھ ویبلغھا للأعضاء ویترأس جلسات:)1(فھو

.والمحافظة على النظام

توقیع عقود الرھن والایجار والإقتراض والصلح والعطاءات وینوب عن المجلس في

.تعھدات والمقاولات والإلتزمات والبیع والشراء وفقا للأنظمة الساریة المفعولوال

ویمثل البلدیة في الإجتماعات والمؤتمرات ولدى الجھات الرسمیة ویحافظ على حقوقھا 

رئیس السلطة ،وھوویدافع عن مصالحھا بالطرق القانونیة،ویتولى جمیع مخابرات البلدیة

.ع دوائرھا،یلتزم بقرارات المجلس ویعمل على تنفیذھاالتنفیذیة البلدیة ومرج

یمارس شیخ القبیلة مأموریتھ تحت وصایة الخلیفة الموجود )3(وفي عھد الدولة العثمانیة

:في قصر الباي دون تفرقة بین تمثیل الدولة أو الوطن حیث یقوم ب

إذا تقرر یم العصاة للقیاد لمعاقبتھم د،تسلجبایة الضرائب المفروضة على القبیلة وتسلیمھا للقیا-

ذلك بحكم،وتجنید أفراد القبیلة كفرسان وجنود متطوعین عند الضرورةوتحت سلطة الآغا 

.كدعم لقوات البایلك

وإبان الإحتلال الفرنسي كانت اختصاصات المكاتب العربیة والمتصرف والعمدة 

:)4(تتمثل فيالذي یمثل الدولة والبلدیة كتسمیات لرئیس البلدیة 

مراقبة ومعاقبة الأھالي،تنفیذ الأحكام القضائیة،تحصیل الضرائب ونزع الملكیات العقاریة 

،التعرف على عادات ،تعیین وعزل الموظفین من الأھالي)البایلك،الوقف،العقارات الفردیة(

الجسدیة،والمھام المالیة الأخرى،تمثیل وتقالید ومشاعر القبائل،تسلیط الغرامات والعقوبات

.)5(حركة الإستیطان،تمثیل السلطة المركزیة ومصالحھا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.205:محمد علي الخلایلة،مرجع سبق ذكره،ص.د)1(
46:،مرجع سبق ذكره،ص)1516،1962(محمد العربي سعودي،المؤسسات المحلیة في الجزائر الولایة،البلدیة) 2(
.176،180:المرجع السابق،ص ص) 3(
وما 136:،ص2007،دارھومة،الجزائروتعلیق،الدكتور یحي بوعزیزبن العنتري،تاریخ قسنطینة،مراجعة،محمد الصالح )4(

بعدھا
.182:محمد العربي سعودي،مرجع سبق ذكره،ص) 5(
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المطلب الثاني

كممثل للدولةصلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي

في مجال الضبطیة بأنواعھ لاحیات رئیس المجلسنضمن ھذا المطلب دراسة ص

).فرع ثان(ات و إصدار القرارات في و صلاحیاتھ في تنفیذ القوانین و التنظیم) فرع أول(في 

الفرع الأول

صلاحیاتھ الضبطیة

عتبار رئیس البلدیة ضابط حالة مدنیة و ضابط شرطة إداریة و ضابط شرطة قضائیة بإ

باعتباره ممثلا للدولة على مستوى البلدیة مكلفا سنحاول معرفة تفاصیل ھذه الأدوار،ننافإ

)1(.بالسھر على احترام و تطبیق تشریعاتھا و تنظیماتھا

رئیس المجلس الشعبي البلدي ضابط حالة مدنیة:أولا

لقاب إن تسییر حیاة الفرد من ولادتھ إلى وفاتھ و تنظیم ذلك و المحافظة على الأ

و تعد ھذه المھمة من أصل مھام ) 2(ما یعرف بالحالة المدنیة ھوالأنساب و تاریخ الأفرادو

د فھو یقوم في ھذا الصد) 3(رئیس المجلس الشعبي لكون المشرع منحھ صفة ضابط حالة مدنیة 

ابة النائب العام بجمیع العقود المتعلقة بالحالة المدنیة طبقا للتشریع الساري المفعول تحت رق

ختصاص إلى كل عون بلدي أو أعوان عددین قائمین المختص إقلیمیا، و یمكنھ تفویض ھذا الإ

سنة المھام التي یمارسھا ) 21(بالوظائف الدائمة و البالغین على الأقل واحد و عشرون 

ط حالة مدنیة لتلقي التصریحات بالولادات و الوفیات و تسجیل و قید جمیع العقود كضاب

أو الأحكام في سجلات الحالة المدنیة، و كذلك لتحریر جمیع العقود المتعلقة بالتصریحات 

)4(.السابقة، یرسل قرار التفویض إلى الوالي و إلى النائب العام المختص إقلیمیا

.11/10، من قانون البلدیة85المادة ) 1(
33:ص1998نت المدرسةالوطنیة للادارة ،شھادة دولةفي الادارة والمناجم"التنظیم الإداري البلدي"بوعلام شامة،

.45: ، ص2005/2006المركز القانوني لرئیس المجلس الشعبي البلدي، مذكرة ماجستیر، جامعة تبسھ "بریق عمار ) 2(
.48:،ص2010، دار ھومة الجزائر، 3أیضا عبد العزیز سعد، نظام الحالة المدنیة في الجزائر ط- 

.11/10، من قانون البلدیة 86المادة ) 3(
49ر.ج9/8/2014بتاریخ 14/08متعلق بالحالة المدنیة،معدل بقانون 19/02/1970بتاریخ 70/20من الأمر 01والمادة 

..لقانونمن نفس ا02المادة ) 4(
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: )1(نیة بما یليدحالة الملاو یكلف ضابط 

مشاھدة الولادات و تحریر عقودھا،-1

تحریر عقود الزواج،-2

مشاھدة الوفیات و تحریر عقودھا،-3

:مسك سجلات الحالة المدنیة أي-4

ا الموظفون العمومیون بعض العقود التي یتلقاھتسجیل تقیید كل العقود التي یتلقاھا،

القانون تسجیلھا بوضع البیانات التي یجب حستسجیل منطوق بعض الأحكام،والآخرون،

مدنیة التي سبق قیدھا أو تسجیلھا،في بعض الأحوال على ھامش عقود الحالة ال

السھر على حفظ السجلات الجاري استعمالھا و سجلات السنوات السابقة المودعة -5

لات إلى الذین لھم نسخ منھا أو ملخصات العقود المدرجة في السجبمحفوظات البلدیة و تسلیم 

الحق في طلبھا،

.قبول أذون الزواج الخاصة بالقصر مع موثقي العقود و القضاة معا-6

ختصاص الإقلیمي لضابط الإ14/08بقانون المعدل 70/20من الأمر 04ددت المادة و ح

.أثناء قبول التصریحات و تحریر العقودالحالة المدنیة في نطاق دوائرھم 

و یقوم )2(ولایمكن الإشتراك بین ضباط الحالة المدنیة في تحریر نفس العقود بأیة صفة

إیداع وختم و قفل السجلات عند انتھاء كل سنة :أیضا) رئیس البلدیة(المدنیة ضابط الحالة

سخة أخرى إلى كتابة ضبط رسل نظات البلدیة في الشھر الموالي و تنسخة منھا بمحفو

) 3(.المجلس القضائي

.المتعلق بالحالة المدنیة14/08المعدل بقانون70/20من الأمر 03المادة) 1(
أیضا ابتسام القرام ،المصطلحات القانونیة في التشریع الجزائري، ملحق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة - 

. دون ترقیم للصفحة1998قصر الكتاب ، الجزائر"منھ،16.06،إدارة شؤون الإعلام المادتان 
.14/08المعدل بقانون70/20من الأمر05المادة ) 2(
.من نفس القانون09المادة) 3(

.136: أیضا علاء الدین عشي، مرجع سبق ذكره، ص- 



الفصل الأول                                         كیفیات تعیین وتحدید الصلاحیات رئیس المجلس  

87

یعد ضابط الحالة المدنیة الجداول السنویة و یصادق علیھا و یرسلھا إلى المجلس القضائي 

)1(.تحت سھر النواب العامون و الولاة

) 11(أشھر الأولى للسنة الحادیة عشر ) 06(خلال الستة الجداول العشریة ریحرو

یخص الولادات، سنوات الأخیرة فیما ) 10(لعشر إحصائیاتتحتوي الجداول العشریة على و

) 2(.لسطر الواحد في الجدول یحتوي على ولقب واحداو الزواج، و الوفیات،

حالة تحریر العقود یتلو ضابط في،)3(یحفظ ضابط الحالة المدنیة السجلات الجاریة و

التوقیع د و یطلب منھم الإطلاع علیھا قبلالحالة المدنیة العقود على الأطراف و الشھو

) 4(.وجوبا باللغة العربیةة المدنیة و تحررمن الأطراف و من طرف ضابط الحال

الصادرة یة الأحكام ة أو متلفة أو خاطئة أو معدلة یرسل و كیل الجمھورعقود مغفلحالةفي 

) 5(.عن رئیس المحكمة إلى رئیس المجلس الشعبي لتسجیلھا

ین ویتلقى مجھولي الأبوالأسماء للأطفال اللقطاء وإعطاءیمكن لضابط لحالة المدنیة كما

) 6(.یوما) 60(یمدد الأجل إلىالجنوبفي أیام و) 05(تصریح الولادات خلال خمسة 

الطفل و یحرر محضر بذلك ولودین حدیثا و یتسلم ھذامیتلقى التصریحات عن الأطفال ال

.ساعة) 24(الوفاة خلالبالدفن و یحرر عقود ویرخص ،)7(یلادو یعد عقدا بمثابة عقد م

.عقد بشأنھاة المشكوك فیھا لتحریریتلقى المعلومات من ضابط الشرطة في حالة الوفا

)8(.في عقد الوفاةهاب الضبط و یحرر العقد دون ذكرعدام یتلقى المعلومات من كتحكم الإعند 

.14/08المعدل بالأمر70/20من الأمر 14المادة )1(
.14/08المعدل بالأمر70/20من الأمر 15المادة) 2(
.من نفس القانون20.19.18المواد ) 3(
.من نفسالقانون38.36.35المواد ) 4(
.من نفس القانون41المادة ) 5(

).شھادة الحالة المدنیة(ابطال العقود الخاطئة 18/01/2000بتاریخ 234949كذلك، قرار المحكمة العلیا رقم -
د غیر صحیحة لطفل متبني على أساس أنھ ولد الصلب،منشورات شھادة المیلا21/11/2000بتاریخ 246924القرار رقم -

. 128:،ص2010/2011بیرتي
.01/10/1973مؤرخ في 79/161المعدل بالمرسوم 70/20من نفس الأمر61: المادة) 6(
.من نفس الأمر65: المادة) 7(
.  من نفس الأمر88.85.84.83.81.79.78المواد )  8(
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الدفتر العائلي و ینقل فیھ كل العقود و الأحكام ) رئیس البلدیة(یسلم ضابط الحالة المدنیة و

حالة الطلاق یسلم دفتر ثان بطلب المعنيالقضائیة الواجبة التسجیل في الدفتر العائلي و في

) 1().ضابط الحالة المدنیة(یعوض عند الضیاع بطلب إلى رئیس المجلس الشعبي البلدي و

توقیع یقوم كل بالتصدیق على ) ضابط الحالة المدنیة(یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي 

.بھ أي مواطن أمامھ بموجب تقدیم وثیقة ھویة

وقد صدر مرسوم تنفیذي ،)2(بتقدیم الأصلیة منھاالتصدیق بالمطابقة على كل نسخة وثیقة و

مع بعض )3(في اطار تحسین الخدمة العمومیة لایستوجب المصادقة على نسخ الوثائق الأصلیة

.الإستثناءات في الحالات الأمنیة

.متعلق بالحالة المدنیة14/08المعدل بالقانون70/20من الأمر 120.119.117.115.114.112: المواد)  1(
.یتعلق بكیفیات إنشاء العقود المتلفة من جراء كارثة أو حوادث حرب 03/06/1977مؤرخ في 71/155كذلك المرسوم - 
.  بإعادة إنشاء عقود الحالة المدنیةیتعلق باللجان و الإجراءات الخاصة03/06/1971مؤرخ في 71/156كذلك المرسوم - 
. 70/20متعلق بالحالة المدنیة و تاریخ سریان الأمر 07/06/1972مؤرخ في 76/105المرسوم - 
مؤرخ في 76/189یحدد نماذج مطبوعات الحالة المدنیة المعدل بالمرسوم 27/07/1972مؤرخ في 72/143المرسوم - 
.یحدد قائمة وثائق الحالة المدنیة17/2/2014مؤرخ في 14/75بالمرسوم التنفیذي،والمعدل06/12/1976

.11/10من قانون البلدیة الحالي87أنظر المادة ) 2(
متعلق بإلغاء الأحكام التنظیمیة الخاصة بالمصادقة على نسخ الوثائق 15/12/2014مؤرخ في 14/363المرسوم التنفیذي )3(

منھ2،3،4الإداریة،المواد 
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یس المجلس الشعبي البلدي ضابط شرطة قضائیة وإداریةرئ:ثانیا

لرئیس :"على أن11/10من قانون البلدیة 92نصت المادة :ةقضائیشرطة بط اض/1

فقط و دون تفصیل، و علینا الرجوع "لبلدي صفة ضابط الشرطة القضائیةالمجلس الشعبي ا

كقانون الإجراءات بط الشرطة القضائیةإلى القوانین المنظمة لذلك لمعرفة المزید عن ضا

: تعریف ضابط الشرطة القضائیةئیة، و قانون العقوبات و علینا أن نبدأ باالجز

ھم القانون صفة الضبطیة القضائیة مكلفون حھم موظفون منإن ضباط الشرطة القضائیة 

عن ھاوستدلالات عنالكشف عن وقوع الجریمة، و جمع الإخلال مرحلة التحقیق التمھیدي ب

ى النیابة العامة ممثلة و تقدیمھا إلالمساھمین فیھا فاعلین أصلیین أو شركاء لیتم تحریر محاضر

)1(.في وكیل الجمھوریة لیتخذ ما یناسبھا من عرضھا على جھات التحقیق أو الحكم أو الحفظ

انون الإجراءات الجزائیة حددت من یتمتع بصفة ضابط شرطة من ق15كما أن المادة 

یتمتع بصفة ضابط الى أنھمجالس الشعبیة البلدیة حیث أشارت قضائیة و في مقدمتھم رؤساء ال

: ) 2(شرطة قضائیة

.رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة-1

.ط الدرك الوطنيضبا-2

.محافظو الشرطة-3

.......ط الشرطةضبا-4

حقیقات یعتبر ضباط الشرطة القضائیة مساعدون لوكیل الجمھوریة و یباشرون التو

لجرائم التي یتحرّاھا ضابط الشرطةو وقد أدرجت ا) 3(ستثنائیة الإفي الجرائم العادیة أو 

)4(.القضائیة في قانون العقوبات

. 48: ، ص2007، دار ھومھ، الجزائر 2یط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري طمحمد حز.أ) 1(

. مؤرخ في06/22المتعلق بقانون الإجراءات الجزائیة المعدل بقانون 08/06/1966مؤرخ في 66/155الأمر ) 2(
23/7/2015مؤرخ في 15/02المعدل بقانون20/12/2006

-(3) Mer: DeMdoum Kamel¸ les présidents des assemblées populaire communales officiers
de la police judiciaire Houma¸ 2004¸p: 15.

.ومایلیھا9المتعلق بقانون العقوبات، المادة 25/02/2009المؤرخ في 09/01أنظر القانون  ) 4(
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و قانون الوقایة من تبییض الأموال و تمویل الإرھاب ) 1(،و قانون مكافحة التھریب

،)3(بھاتجار و الإستعمال إالمؤثرات العقلیة و قمع رات ووقانون الوقایة من المخد) 2(مكافحتھاو

رف و حركة رؤوس الأموال من والي ة التشریع و التنظیم الخاصین بالصو قانون قمع مخالف

.) 5(والوقایة منھو قانون مكافحة الفساد،)4(الخارج

بوصفھ ضابط شرطة ختصاصات التي یمارسھا رئیس المجلس الشعبي البلديمن الإو

الإختصاص النوعي ین الإختصاص المحلي واختصاصاتھ بتتنوع :قضائیة ما یلي

ختصاص النوعي بدوره ینقسم إلى اختصاص عام، عادي، و اختصاص استثنائي و كذلك الإو

):الندب القضائي(اختصاص في حالة الإنابة القضائیة 

یتقرر الاختصاص المحلي لرئیس البلدیة بحدود بلدیتھ فھو یتحرى :ختصاص المحليلإا- 

) 6(.و یبحث عن الجرائم الواقعة في ھذه الحدود

مماثلة ختصاص لرئیس المجلس الشعبي البلدي لوجود ھیئاتتمدید الإكما لا یمكننا توقع 

ضابط ھ یجوز لإلا أن"02من الفقرة 16یث أشارت المادة حو مؤھلة تمارس نفس الدور،

ستعجال أن یباشروا مھمتھم في كافة دائرة اختصاص المجلس الشرطة القضائیة في حالة الإ

)7(".القضائي الملحقین بھ

ن قانون م40و 37و ینعقد الاختصاص المحلي لضابط الشرطة القضائیة حسب المادتان 

:الإجراءات الجزائیة في 

بمكان ارتكاب الجریمة،-

.ن إلقاء القبض على المشتبھ بھبمكاإقامة المشتبھ فیھ،بمحل -

.59علق بمكافحة التھریب، ج ر یت23/08/2005مؤرخ في 05/06من الأمر 32المادة)1(
.11یتعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرھاب مكافحتھا ج ر 06/02/2005بتاریخ 05/01من قانون 15المادة)2(
یتعلق بالوقایة من المخدرات و المؤثرات العقلیة و قمع 25/12/2004مؤرخ في 04/18من قانون 36،37المادتان)3(

.83ر غیر المشروعین بھا ج ر الاستعمال و الاتجا
یتعلق بقمع مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و حركة 09/07/1996مؤرخ في 96/29من  الأمر 07المادة)4(

.43الأموال من والي الخارج، ج ر 
.14ج ر . یتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحتھ20/02/2006مؤرخ في 06/01من قانون 55،56المادتان)5(
.المتعلق بالإجراءات الجزائیة06/22من قانون 01الفقرة 16المادة ) 6(
.من نفس القانون02الفقرة 16المادة ) 7(
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إن لرئیس البلدیة لكونھ ضابط :صاص النوعي لرئیس المجلس الشعبي البلديختالإ- 

كذلك اختصاص عادي في البحث و)1(عام في جمیع الجرائم،اختصاص شرطة قضائیة 

).الجرم المشھود(التلبس ائي في حالة التحري عن الجرائم و اختصاص استثنو

: الجزائیة ّإلىبالإجراءاتالمتعلق 06/22من قانون 02، 01فقرة 17و تشیر المادة 

ویتلقون 13و 12یباشر ضابط الشرطة القضائیة السلطات الموضحة في المادتین 

)4(لمحاضروتحریر ا)3(التوقیف للنظرو یقومون بجمع الاستدلالات و)2(البلاغات و الشكاوي

.في الحینیقوم بإخطاروكیل الجمھوریة بھا،والتي یبلغ أویعلم بھاالإبتدائیةاء التحقیقات إجرو

أوآثار شاھد ارتكاب-:و تعرف حالة التلبس بأنھا جرم مشھود سواء)  5(:أما في حالة التلبس

عن الإبلاغ،عھ أدلتھسماع الصیاح و تتبع الجاني من الشھود،مشاھدة الجاني و م،الجریمة 

نتقال الإوكیل الجمھوریة،إخطار:بـ)6(یقوم رئیس البلدیةونزل،الجریمة من داخل الم

بالخبراء في المعاینة ستعانةالإ،سماع الشھود و التحقیق مع أي شخص،إلى مسرح الجریمة

اعتراض المراسلات و تسجیل ضبط الأشیاءووالتفتیشالمستعجلة،توقیف المشتبھ بھ،

الجرائم المتعلقة ائم المخدرات و تبییض الأموال،وجرحالةو في،الأصوات و التقاط الصور

فساد ة عبر الحدود و جرائم الالجرائم الماسة بأنظمة المعلومات و الجریمة المنظم،وبالصرف

.وجھة الأموال و الأشیاءیراقب الأشخاص وئیس البلدیةرفإن 

كضابط أي قیام قاضي التحقیق بتكلیف رئیس البلدیة(أما في حالة الندب القضائي 

قضائیة بإنابتھ في عملیة التحقیق القضائي، فیحرر عند سماع المشتبھ فیھ محضر شرطة 

) 7(.تحقیق  ویؤدي الیمین أمامھ

)8(.یتلقى تكلیفا من الوالي في حالة جرائم ضد أمن الدولة لإثبات ھذه الجرائم

.57: محمد حزیط، مرجع سبق ذكره ص.أ) 1(
. 59: المرجع السابق ص) 2(
.المتعلق بالإجراءات الجزائیة06/22من قانون 01فقرة 65المادة) 3(
.25: ص1999الدیوان الوطني للأشغال التربویة الجزائر 1بغدادي، التحقیق، دراسة مقارنة نظریة و تطبیقیة طا،جیلالي -
62:امحمد حزیط ،مرجع سبق ذكره، ص)4(
. 06/22من قانون الإجراءات الجزائیة 41المادة) 5(
من نفس القانون51.50.49.47.45.42المواد )  6(
.المتعلق بالإجراءات الجزائیة06/22انون من ق05مكرر 65المادة) 7(
06/22من قانون الإجراءات الجزائیة 28: المادة)  8(
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رئیس البلدیة كونھ ضابط شرطة قضائیة فھو یمارس ھذه المھمة الحالات فإن ھذهو في

. ط الشرطة القضائیةھوریة الذي یدیر نشاطھ و نشاط ضباالجموكیلإشرافتحت 

والجنح بتنفیذ أوامره و موافاتھ بالمحاضر و بكل ما یتعلق بالجنایات لزممرئیس البلدیة ف

.)1(ري فیھاالتي تح

قیامھ بالمأموریة كما یعتبر رئیس البلدیة تابعا للنائب العام المختص إقلیمیا أثناء 

الدعوى یك رالقضائیة، كما یشرف علیھ و یمسك لھ ملفا و ینقطھ و یمكنھ في حالة التقصیر تح

.تھامأدیبیة ضده و إحالتھ على غرفة الإالت

و یمكنھا توقیفھ و حتى ) ضابط شرطة قضائیة(تھام رئیس البلدیة كما تراقب غرفة الإ

وسندرس ذلك بنوع من التفصیل في الفصل الثاني  مبحث (إسقاط صفة الضبطیة القضائیة عنھ

) 2(.)الرقابة

یات التي     إلا أن رئیس المجلس الشعبي البلدي في البلدختصاصاتو رغم كل ھذه الإ

ھ لھ بسبفھو من یباشر ھذه المھام رغم ما تلا محكمة شرطة ولا درك ولا تكون فیھالا

.) 3(من نزاعات مع من انتخبوه

لوجود أجھزة تحمل ھذه الصفة بكثرة ) 4(أما في البلدیات الحضریة فإن دوره یقل

.و متخصصة في الآن معا

.06/22من قانون الإجراءات الجزائیة 02و 01الفقرة 36المادة) 1(
.77.76: محمد حزیط، مرجع سبق ذكره، ص ص.أ) 2(
.46: بریق عمار، مرجع سبق ذكره، ص) 3(

(4) Mer: DeMdoum Kamel¸ les présidents des assemblées populaire communales officiers de la
police judiciaire, op,cit¸p: 21.
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:ضابط شرطة إداریةرئیس المجلس الشعبي البلدي /2

باعتباره سلطة من سلطات الضبط الإداري المحلي فإن رئیس المجلس الشعبي البلدي 

ف بالضبط الإداري یعرنبدأ بتأنفعلینا إقلیم بلدیتھافظة على النظام العام على مكلف بالمح

.مكونات النظام العامثم

.)1(مبالحزالشيءو حفظ الإتقانالإحكام و : یعنياللغةفي بط فالض

لنظام من حریاتھم حمایة لحق الإدارة في أن تفرض على الأفراد قیودا تحد: یعنيالاحطصاو

) 2(.العام

شعور السلطان(نظام الحكم سخر لخدمة لفقھاء أنھ سلطة السیاسیة تكما یرى بعض ا

یرضى عنھ الشعب لو ما یحققھ من تحكم في الأمن في الشوارع و بقاءه في حكمھ ) بالأمن

أرواح النّاس المصلحة العامة بصفة محایدة متمثلة في حمایة یتغيھو سلطة إداریة لأنھو

) 3(.رقابة القضاءوبإطار القوانینھم في واملاك

) 4(الضبط الإداري في مدلولھ إلى حمایة النظام العام المتمثل في الحفاظ على و یھدف

sécuritéالأمن العام  publiqueخلال الحفاظ على أرواح الناس و ممتلكاتھممن.

salubritéالصحة العامة و publiqueلى سلامة السلع و نقاوة المیاه خلال المحافظة عمن

.غیرھاوالأوبئة والأمراض المتنقلة و

.من خلال قمع الظواھر المقلقة للراحةtranquillité publiqueالسكینة العامة و

في مجال الأمن العام معتمدا في ذلك بدوره رئیس المجلس الشعبي البلدي یقومو

و الذي أصبح تحت وصایة وزارة الدفاع عوضا ) 5()الحرس البلدي(على الشرطة البلدیة 

.قتضاءسخیر قوات الشرطة و الدرك عند الإكسلك، كما بإمكانھ تالداخلیةعن 

.553: ، ص1980، مجمع اللغة العربیة الطبعة الثالثة، الجزء الأول، دار المعارف، مصر "مادة ضبط"المعجم الوسیط ) 1(
.569: ، ص1984الإداري، دار الفكر العربي القاھرة سلیمان محمد الطماوي، الوجیز في القانون.د) 2(
.وما بعدھا10: ص2010حسام مرسي، سلطة الإدارة في مجال الضبط الإداري، منشأة المعارف مصر .للتفصیل أنظرد) 3(
.04: ص1980محمود عاطف البنا، حدود الضبط الإداري، مطبعة الأزھر مصر، ) 4(
.یتضمن إنشاء سلك الحرس البلدي03/08/1996مؤرخ في 96/265أنظر المرسوم التنفیذي رقم ) 5(

.یحول الوصایة على الحرس البلدي من الداخلیة إلى الدفاع22/02/0/2011بتاریخ11/89أنظر المرسوم الرئاسي-
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تحت ویمارس مھامھ)1(ت سلطة رئیس المجلسو ینتظم الحرس البلدي في وحدات تح

النظام، و الصحة و السكینة حفظفي مجال) رئیس البلدیة(مراقبة ضابط الشرطة القضائیة 

ویقدم رئیس البلدیة في ھذا الشأن توجیھات ،)2(العامة و حمایة الأّشخاص و في مجال الطرق

و في إطار احترام حقوق و حریات ،) 3(و تعلیمات لتنظیم مصلحة الحرس البلدي و تنفیذھا

عام النظام الالسھر على المحافظة على -:البلدي بـیقوم رئیس المجلس) 4(المواطنین

: و علیھ أنبھاو كل الأعمال التي تخلو معاقبة كل مساس بالسكینةومیةالأماكن العمفي

،)5(یخل بھایقمع كل ماینة والآداب العامة وعلى الطمأنالتي تحافظالإجراءاتضمن كل ی*/

یضبط الأسواق و المعارض و أسواق الخضر و الفواكھ بالجملة و كل التجمعات من نفس */

البیع و وقوف ماكن المخصصة للعرض والأالنوع و یضبط ساعات فتحھا و إغلاقھا، و 

الطمأنینة العمومیة،عروض الفنیة مع ضمان الویرخص بتنظیم الحفلاتالسیارات ومرورھا،و

الطرقات ذات الحركة البلدیة مع مراعاة أحكام إقلیمم ضبطیة الطرقات المتواجدة على یتنظ*/

یر الطرق طمرور و أمن السیر العام و حسن تستسھیل ال: و یقوم في ھذا المجال بـ) 6(الكثیفة 

یحدد كیفیات شغل الطرق العمومیة من ناحیة العرض على الأرصفة ،العمومیة و رؤیتھا

وضع الشارات ،و الوقوف داخل المناطق السكانیةینظم المرور،والبضائعة والمتنقلو التجارة

.ماكن و البنایاتلألو اللوحات  

تجمیل الطرق و فتح مجال ،تھیئة الساحات الحضریة و المساحات لإیقاف السیارات*/

البنایات و بیوت تسمیة و ترقیم الطرق و الأنھج و السبل و الساحات العمومیة و للراجلین ،

الترخیص و،العنایة بالحدائق و حظائر التسلیةو،إنارة الطرق العمومیة و صیانتھاو،السكن

.بأشغال الطرق

.المذكور سابقا96/265من المرسوم التنفیذي 02أنظر المادة -. 11/10من قانون البلدیة الحالي 93المادة )  1(
.من نفس المرسوم التنفیذي06.05.04.03المواد ) 2(
.من نفس المرسوم التنفیذي10المادة )  3(
".بشأن تقیید سلطة الإدارة في مجال الضبط الإداري"و ما بعدھا 39: حسام مرسي، مرجع سبق ذكره، ص) 4(
دي فیما یخص الطرق و النقاوة و یتعلق بصلاحیات رئیس المجلس البل10/10/1981مؤرخ في 81/167المرسوم ) 5(

.منھ18.17.16.15الطمأنینة العمومیة المواد 
.من نفس المرسوم06.05.04.03المواد )  6(
.متعلق بتصنیف الطرق8/4/1980مؤرخ في80/99متعلق بتعریب المحیط والمرسوم 14/3/1981بتارخ81/36والمرسوم-
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،)1(السھر على حمایة التراث الثقافي و التاریخي و رموز الثورة التحریریة*/ 

حمایة ومجال العقار و السكن و التعمیر المقاییس و التعلیمات فياحترامالسھر على */ 

،) 2(التراث الثقافي المعماري

لسیر في الشوارع والساحات والطرق،و ضمان سھولة اعلى نظافة العمارات السھر*/ 

ملاك العمومیة و المحافظة علیھا،السھر على تنظیم الشغل المؤقت للأماكن التابعة للأ*/ 

: برئیس المجلس الشعبي البلديو في مجال الصحة العامة یقوم

.الضروریة لمكافحة الأمراض المتنقلة أو المعدیة و الوقایة منھاحتیاطات والتدابیراتخاذ الإ-

) 3(.ستھلاكیة المعروضة للبیعھر على سلامة المواد الغذائیة الإالس-

فإن الأمراض 02/302حسب المرسوم التنفیذي و)4(الضارةمنع تشرد الحیوانات المؤذیة و-

ھا و أخذ الإجراءات الآتیة عندما یصاب بھا حیوان یجب على المصالح المعنیة التصریح ب

: قتلھا أو حجزھا، أو عزلھا و من ھذه الأمراضاللازمة إما ب

ب غشاء الرئة المعدي التھاالخیل ،داء الكلب ،طاعون القلاعیة ،طاعون البقر،الحمى -

.عند الأبقار

یحدد قائمة 14/07/2002التنمیة الریفیة بتاریخ قرار عن وزیر الفلاحة وصدركما 

ستیراد و القواعد الخاصة بصحة النباتات و ھذا تقني المسبق للإالنباتات الخاضعة للترخیص ال

.صحة العمومیةحفظا لل

.اليمن قانون البلدیة الح04الفقرة 94المادة )  1(
.منھ5یاحة،المادة یحدد صلاحیات البلدیة في قطاع الس26/12/1981مؤرخ في 81/372كذلك المرسوم -
.یحدد القواعد العامة للتھیئة و التعمیر و البناء28/05/1991مؤرخ في 91/175المرسوم التنفیذي ) 2(

.دن الجدیدة و تھیئتھامتعلق بشروط إنشاء الم08/05/2002مؤرخ في 02/08كذلك القانون -
.45متعلق بتنظیم المرور عبر الطرق ج ر، 22/07/2009مؤرخ في 09/08أیضا قانون رقم -
.4،9،10المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش،المواد25/02/2009مؤرخ في 09/03القانون ) 3(

.6،7،8متعلق بتسییر النفایات و مراقبتھا و إزالتھا،المواد22/12/2001مؤرخ في 01/19أیضا قانون -
.یحدد قائمة النفایات و النفایات الخطرة28/02/2006مؤرخ في 06/104المرسوم التنفیذي -
.ةیحدد قائمة الأمراض الحیوانی28/09/2002مؤرخ في 02/302المرسوم التنفیذي ) 4(

.158: أیضا لحسین بن شیخ آث ملویا،نظام المسؤولیة في القانون الإداري، مرجع سبق ذكره، ص-
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ف تنظی:ل كذلك صلاحیات خاصة بالسھر علىو یمارس رئیس البلدیة في ھذا المجا

تموین السكان المنتظم ،إنجازھاصیانة شبكات التطھیر و السھر على الأنھج و جمع القمامات،

یضمن تصریف ،)1(المنزلیة و حفظ الصحةحتیاجاتللإبالماء الصالح للشرب بكمیات كافیة 

القمامة إحراقتنظیم المزابل العمومیة و سھر على نظافة البلدیة و تجمیلھا،ی،) 2(المیاه القذرة

) 3(.معالجتھا في أماكن ملائمةو

ر المصالح التقنیة بذلك،عات و یخطزیارة المخازن و المستودبیسھرعلى صحة التغذیة -

) 4(،ة للجمھورءات الصحیة في المؤسسات المستقبلبالإجرالتزامالإیسھر على -

ة،البلدي على احترام تعلیمات نظافة المحیط و حمایة البیئكما یسھر رئیس المجلس-

:فإن حمایة البیئة تھدف إلى2003یولیو 19ئة بتاریخ لبیل03/10و حسب قانون

إصلاح الأوساط المتضررة،مكوناتھا،بالحفاظ على الوقایة من كل أشكال تلوث البیئة،-

،أكثر نقاءستعمال تكنولوجیات اموارد الطبیعیة وللیكولوجي العقلاني ترقیة الإستعمال الإ-

خلین للمشاركة في تدابیر الحمایة،الجمھور و مختلف المتدتدعیم و تحسیس-

ا كان نشاطھا مؤثرا إذات لتصریح لدى رئیس المجلسو یخضع إنشاء بعض المؤسس-

الع مقوالمشاغل وا المصانع والورشات من بینھووتنوعھا البیولوجيالبیئةمكونات على

.)6(الصحي العامعند خطرھاوالمناجم الحجارة،

.60،ج ر 10المتعلق بالمیاه ،المادة 04/08/2005مؤرخ 05/12قانون رقم ) 1(
.المتعلق بالطرق و النقاوة و الطمأنینة العمومیة،السابق ذكره81/267من المرسوم 09المادة ) 2(
.من نفس المرسوم10المادة ) 3(
.من نفس المرسوم13.12.11المواد ) 4(

.41یحدد صلاحیات البلدیة في قطاع الصحة ج ر 26/12/1981مؤرخ في 81/374كذلك المرسوم -
غلق مفرغة عمومیة لتأثیرھا على المحیط،  مجلة مجلس23/05/2007بتاریخ 032758كذلك قرار مجلس الدولة رقم -

.94: ، ص2009سنة 09الدولة العدد 
07/06متعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة المعدل و المتمم بقانون 19/07/2003مؤرخ في 03/10قانون ) 5(

. منھ09.03: المتعلق بالمساحات الخضراء و تنمیتھا و حمایتھا، المدتان13/05/2007المؤرخ في 
.البیئةیحدد التنظیم المطبق على المؤسسات المصنعة لحمایة31/05/2006مؤرخ في 06/198ذي أنظر المرسوم التنفی) 6(

.یحدد قائمة المنشآت المصنعة لحمایة البیئة19/05/2007مؤرخ في 07/144أیضا المرسوم التنفیذي - 
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و العمل فورا دات و حسب مختلف الشعائر الدینیة،عاضبطیة الجنائز و المقابر طبقا لضمان-

)1(.بصفة لائقة دون تمییز للدین أو المعتقدمتوفىعلى دفن كل شخص 

رئیس المجلس الشعبي البلدي نسخة من المحاضر التي تثبت مخالفة القانون یتلقى-

مع مفتشي البناء و الأعوان بتحري ذلككما یقوم) 2(للدولةالتنظیم من مصالح التقنیةو

.المكلفین بذلك

في ھي محددةاممارسة صلاحیاتھ كمإطاركما یمكنھ أن یستعین بالمصالح التقنیة للدولة في -

) 3(.القانون كالمصالح البیطریة و المصالح التقنیة في البناء

: فرق متابعة و التحقیق في إنشاء البناءات بـو من أمثلة ھذه المصالح قیام 

رشات البناء و المجموعات السكنیة،زیارة و-

القیام بالفحوص و التحقیقات،-

استصدار الوثائق التقنیة، -

.غلق الورشات غیر النظامیة المتخذة من السلطات المختصةتنفیذ قرارات-

و تقوم ھذه الفرق بناء على رزنامة زیارات یعدھا على مستوى البلدیة رئیس المجلس 

للبلدیة باقتراح الشعبي البلدي بالنسبة للأعوان العاملین لدى المصلحة المكلفة بالتعمیر التابعة

ل كما یمسك رئیس المجلس الشعبي البلدي سجمكلفین بالعملیة،من رؤساء الفرق المتابعین وال

.المتابعة و التحقیق بخصوص ذلك

.11/10من قانون البلدیة الحالي 12فقرة 94المادة ) 1(
.المتعلق بالجنائز15/12/17/1975المؤرخ في 75/78الأمر في ھذا الصدد أنظر -
.المتعلق بدفن الموتى15/12/1975المؤرخ في 75/79أیضا الأمر ّ-
یحدد شروط تعیین فرق المتابعة و التحقیق في إنشاء التجزئات و 02/05/2009مؤرخ في 09/156المرسوم التنفیذي ) 2(

.و سیرھاالمجموعات السكینة و ورشات البناء
یحدد شروط و كیفیات تعیین الأعوان المؤھلین للبحث عن مخالفات 30/01/2006مؤرخ في 06/55المرسوم التنفیذي ) 3(

09/343التشریع و التنظیم في مجال التھیئة و التعمیر و معاینتھا و كذا الإجراءات المراقبة المعدل بالمرسوم التنفیذي 
. منھ17.09.06.05.03: المواد22/10/2009المؤرخ في 
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حسب الشروط التجزئةرخص البناء و الھدم و یسلم رئیس المجلس الشعبي البلدي 

) 1(.الكیفات المحددة في التشریع و التنظیم المعمول بھماو

البلدیة یسلم ھذه الرخص كممثل للبلدیة كما یسلمھا كممثل للدولةفقد رأینا بأن الرئیس 

یسلم رخصة البناء)2(،فیما یخص رخصة البناء: علینا أن نتناول ذلك في التلاحق المواليو

) 3(.التجزئة في حالة غیاب مخطط شغل الأراضي بعد إطلاعھ على الرأي الموافق للواليو

) 4(أیام ) 08(في الولایة لإبداء رأیھا خلالرخصة البناء إلى مصلحة التعمیریرسل ملف -

أشھر،) 04(رخصة البناء في أربعة من صاحب الشأن و یبلغھ المقررة المتضمنةأن یتلقاهبعد

) 5(.یعلم بتاریخ فتح الورشة-

دراسة لرخصة البناء بإجراءیطلب من مصالح الدولة المكلفة بالتعمیر على مستوى الولایة -

یتلقى ،)7(في طور الإنجازیقوم بزیارة البناءات و)6(،التي لدیھ بشأن صلاحیة الفصل فیھا

و یقوم بتحصیل ) 8(ساعة في حالة البناء بدون رخصة ) 72(البناءفي أجلمحاضر مخالفات 

.ممترتبات الھد

التعمیر لتشریع التھیئة ود أن تمنح وفقاببأن رخصة البناء لا) 9(وأقر مجلس الدولة 

.اللوثائق المرفقة لھو

. 11/10من قانون البلدیة الحالي 95المادة ) 1(
یتعلق بالتھیئة و التعمیر معدل و متمم بالقانون 01/09/1990المؤرخ في 90/29من قانون 53.52.51أنظر المواد ) 2(

. 14/08/2004المؤرخ في 04/05
.من القانون نفسھ65أنظر المادة ) 3(
المؤرخ في 09/307المعدل و المتمم بالمرسوم التنفیذي 28/05/1991المؤرخ في 91/176المرسوم التنفیذي ) 4(

المحدد لكیفیات تحضیر شھادة التعمیر و رخصة التجزئة و شھادة التقسیم و رخصة البناء و شھادة المطابقة و 22/09/2009
.منھ37رخصة الھدم و تسلیم ذلك، المادة 

.التنفیذيمن نفس المرسوم50المادة ) 5(
.من نفس المرسوم التنفیذي53المادة ) 6(
.المتعلق بالتھیئة و التعمیر14/08/2004المؤرخ في 04/05بالقانون 73المادة ) 7(
.السابق04/05من قانون 04مكرر 76المادة ) 8(
بل لدین في ذمة البلدیة، في فتواه حول منح رخصة البناء كمقا30/04/2008بتاریخ 038284قرار مجلس الدولة رقم ) 9(

.91: ، ص2009سنة 09مجلة مجلس الدولة، العدد 
للإفاضةأكثر أنظر خیر الدین بن مشرنن، رخصة البناء الأداة القانونیة لمباشرة عملیتي تثمیر و حفظ الملك الوقفي           -

.26: ، ص2014والعقاري العام، دار ھومة 
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،)1(نسخ) 05(یتلقى طلب رخصة التجزئة مع الملف في خمسة -

) 2(،في الولایةیصدر رخصة التجزئة كممثل للدولة بعد الرأي الموافق لمصلحة التعمیر -

) 3(،أشھر)04(أربعة رخصة التجزئة في غضون البلدي صاحب الشأن یبلغ رئیس المجلس -

رخصة یسلم رئیس المجلس ،)4(كما یسلم شھادة مطابقة للأشغال و شھادة النفع و التھیئة-

) 7(،عن عملیة الھدمعتراضاتالإیتلقى ،) 6(یعلق و یلصق قرار الھدم بمقر البلدیة،)5(الھدم

آجال التحضیر و لصاحب الطلب رفع انتھاءیتلقى كذلك من صاحب الطلب عریضة بعد -

) 8(یوما،) 30(غ بأي رد في أجل ثلاثین دعوى قضائیة إذا لم یبل

: التعمیر بـكما یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي في مجال -

یعد مشروع التعمیرمخطط شغل الأراضي،ة و التعمیرأواقتراح المخطط التوجیھي للتھیئ-

حسن انجازه،إجراءاتعمیر للتحقیق العمومي و یتخذ یطرح المخطط التوجیھي للت-

) 9(،یوما) 60(یبادر بتحضیر مخطط شغل الأراضي و یطرحھ للتحقیق العمومي في مدة -

من المرسوم 55یسلم شھادة المطابقة حسب المادة م و یسلمھا،تلقى طلب شھادة التقسیی-

.23/09/2009المؤرخ 09/307التنفیذي 

.من نفس المرسوم التنفیذي57انتھاء الأشغال حسب المادة بقة الأشغال في حالة یبادر بمطاو

سبق ذكره،09/307مرسوم تنفیذي 10المادة )1(
.المتعلق بالتھیئةو التعمیر04/05من قانون 57المادة -
.السابق09/307من المرسوم والتنفیذي 15المادة )  2(
.من نفس المرسوم التنفیذي17المادة )  3(
.من نفس المرسوم التنفیذي23،24المادتان)  4(
. رالمتعلق بالتھیئة و التعمی04/05من قانون 68المادة ) 5(
.من نفس القانون70المادة ) 6(
.من نفس القانون71المادة ) 7(
.من نفس القانون72المادة ) 8(
.المتعلق بالتھیئة و التعمیر04/05من قانون 36.34.30.26.24.22.12المواد )  9(
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تدعي لجان مراقبة مطابقة الأشغال،یس-

)1(،یرأس لجنة عقود التعمیر البلدیة-

) 2(،(littorale)یستشار في مجال تعمیر الساحل -

) 3(،المعللمع رأیھ إلى مصالح التعمیرات ویرسلھایستلم تصریحات مطابقة أشغال البیان-

) 4(،مطابقة البیاناتعضویة لجنة الطعن الولائیة فیما یخص البت في تحقیق -

)5(.لمراقبة التجزئات و المجموعات السكنیة و ورشات البناءرزنامة زیارات الفرق ویعد-

) 6(،یسلمھایرسل إلى الوزیر المكلف بالتعمیر عقود التعمیر التي -

) 7(لعقود التعمیرالبطاقیة الوطنیةویطلع على یة الفرعیة لقرارات عقود التعمیر،ینشأ البطاق-

فات في مجال التھیئة و التعمیر ولھكما یقترح تعیین الأعوان المكلفین بالبحث عن المخال-

ة في أجل اثني المعاینو یتلقى محاضر تھم،الھم و یضع جدولا زمنیا لزیارمرافقتھم في عم

30/01/2006المؤرخ في 06/55سبق حسب المرسوم التنفیذيیقوم بكل ماساعة)72(وسبعین

لكیفیات تعیین أعوان البحث المحدد22/10/2009بتاریخ09/343المعدل بالمرسوم التنفیذي 

.التھیئة و التعمیرالفاتمخعن 

المتعلق بالتعمیر العملي 91/176المعدل للمرسوم 30/08/2006المؤرخ في 06/03من المرسوم التنفیذي 81المادة ) 1(
.و كیفیات تحضیرھا و تسلیمھا) الرخص و الشھادات(

.منھ07: یحدد تشكیل لجان مراقبة عقود التعمیر، المادة28/10/2006كذلك قراروزیر السكن والعمران مؤرخ في -
الأراضي على الشریط كیحدد شروط و كیفیات البناء و شغل 30/06/2007مؤرخ في 07/206المرسوم التنفیذي ) 2(

.منھ06: الساحلي، و شغل الأجزاء الطبیعیة المتاخمة للشواطئ و توسیع المنطقة موضوع مع البناء علیھا، المادة
یحدد إجراءات تنفیذ التصریح بمطابقة 02/05/2009مؤرخ في 09/154من المرسوم التنفیذي 09.08.07.02المواد ) 3(

.البیانات
یحدد تشكیلة لجنتي الطعن و الدائرة المكلفتین بالبت في التحقیق  02/05/2009مؤرخ في 09/155ي المرسوم التنفیذ) 4(

.منھ13: في مطابقة البیانات و كیفیات سیرھا المادة
یحدد كیفیات تعیین فرق المتابعة و التحقیق في إنشاء التجزئات و 02/05/2009مؤرخ في 09/156المرسوم التنفیذي ) 5(

.منھ11: ت السكنیة و ورشات البناء و سیرھا، المادةالمجموعا
.یتعلق بالبطاقیة الوطنیة لعقود التعمیر30/08/2009مؤرخ في 09/276من المرسوم التنفیذي 07المادة ) 6(
.من نفس المرسوم التنفیذي12.10.09.08المواد ) 7(
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السكن بالعقار وبالسھر على احترام التشریع و التنظیم المتعلقین ملزمرئیس المجلسو

) 1(.و التعمیر و حمایة التراث الثقافي المعماري على كامل إقلیم البلدیة

14/08/2004المؤرخ في 04/05من قانون 69و تحدثت في ھذا المجال المادة 

أي بناء أو ھدم من شأنھ أن یمس بالتراث المتعلق بالتھیئة و التعمیر عن عدم الترخیص ب

.ةموافقة المصالح المتخصصأو یشكل خطرا إلا بعد استشارة والطبیعي و التاریخي و الثقافي

:)2(س صلاحیات عدیدة وحتى القضائیة ومنھارشیخ البلدیة أثناء الثورة التحریریة یماو

رئاسة اجتماعات المجلس وتنسیق أعمالھ وتنفیذ تعلیماتھ وقراراتھ،یراقب الھیاكل التنظیمیة 

.أوامر قیادة الثورة للشعببالقریة وینشط أعمال رجال الشرطة،تبلیغ 

ویشرف الرئیس على عدة مكاتب ومسؤولین ،كمكتب الإصلاح ومكتب المالیة والتجارة 

:وتشكلت ادارة موازیة للإدارة الكولونیالیة تجلت فيالأخباروالشرطة والأمن والدعایة و

القیام بشؤون التعلیم وتعیین المعلمین،الحالة المدنیة،حل نزاعات العقاروالجرائم،المحافظة 

على ممتلكات الیتامى وأرامل الشھداء،الرعایة الصحیة،جمع وتوزیع الأموال،التوعیة السیاسیة 

إنھا المسؤولیة وبصفة عامة ،ة الإحتكار وتنظیم التموینوالاستخبار والإتصال،محارب

.)3(على تسییر النظام الثوري في المدینة

دیة الدولة بصفتھ المركزیة في تنفیذ القوانین والتنظیمات لیمثل رئیس الب)4(في فرنسا

.ویمارس سلطاتھاواللوائح التي تصدرھا السلطة المركزیة ولھ صفة الضبطیة القضائیة 

والسھر ة وتنظیمھا العملیات الإنتخابیاشھار القوانین والتنظیمات،تحضیرویقوم ب

تمتد صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي والمصادقةعلى التوقیعات،على حسن سیرھا،

السطور في ھر القرارات و ھذا ما نتناولإلى تنفیذ قوانین و تنظیمات الدولة و إصدافي الجزائر

.الموالیة

.الحاليالبلدیةقانونمنالثانیةالفقرة95المادة- )1(
التاریخیةالآثاروالأماكنحمایةوبالحفریاتالمتعلقوالمتمموالمعدل20/12/1967فيالمؤرخ67/281رقمالأمركذلكأنظر- 
.الطبیعیةو
.ومابعدھا12:،ص30/1/1985المنظمة الوطنیة للمجاھدین،منشورات الملتقى الجھوي للولایة الثانیة التاریخیة،المنعقد بقسنطینة یوم)2(
.82،198:،ص ص2009محمد زروال،النمامشة في الثورة،دراسة،دار ھومة،الجزائر)3(

:son role et ses fonction.mairewww.garlon.net:le)(4
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الفرع الثاني

صلاحیاتھ في تنفیذ القوانین والتنظیمات واصدار القرارات

تبقى قوانین الدولة حبیسة الأدارج إذا لم تطبق في المیدان والمفعل الرئیسي لھا ھو رئیس 

).ثانیا(كما تتجلى سلطاتھ محلیا فیما یصدره من قرارات)أولا(البلدیة وھذا ندرسھ 

ھ في تنفیذ القوانین و التنظیماتصلاحیات:أولا

: مجسدا ذلك في) 1(البلدي بھذه الصلاحیات تحت إشراف الوالي یقوم رئیس المجلس

النظافة والسكینة وعلى النظامالسھرون و التنظیمات على إقلیم البلدیةتنفیذ القوانیتبلیغ و-
العمومیة،

،الإسعافحتیاطیة و الوقایة و التدخل في مجال الإالسھر على حسن تنفیذ التدابیر و-

الأشخاصكل التدابیر الوقائیة لضمان سلامة و حمایة حتیاطات الضروریة ویتخذ كل الإو-

) 2(،الممتلكات في الأماكن العمومیة التي یمكن أن تحدث فیھا أیة كارثة أو حادثو

م لأمر بتنفیذ تدابیر الأمن التي تقتضیھا الظروف و یعالخطر الجسیم و الوشیك یو في حالة -
.االوالي بھا فور

التنظیم التشریع واحترامة للسقوط مع لیجدران و العمارات و البنایات الآیأمر بھدم ال-
) 3(،بھما لاسیما المتعلق بحمایة التراث الثقافيالمعمول 

) 4(،طبیعیة أو تكنولوجیةل المخطط البلدي للإسعافات في حالة حدوث كارثةیفعَ -

) 5(،یمكنھ تسخیر الأشخاص و الممتلكات في إطار مخططات تنظیم و تدخل الإسعافات-

)6(.ضبط بطاقة الخدمة الوطنیة- :یقوم أیضا رئیس المجلس الشعبي البلدي بـو-

. 11/10من قانون البلدیة الحالي 88المادة ) 1(
. من نفس القانون89المادة ) 2(
، ھدم سكن مھدد بالإنھیار، و قرار رئیس البلدیة سد 26/06/2007بتاریخ 040037مجلس الدولة رقم أنظر قرار ) 3(

.و ما بعدھا131: ص2009سنة 09مدخلھ یعتبر ذلك تصرفا إداریا وقائیا، مجلة مجلس الدولة عدد 
.امة للتھیئة و التعمیر و البناءیحدد القواعد الع28/05/1991بتاریخ 91/175من المرسوم التنفیذي 07كذلك المادة -

المتعلق بتحضیر و 22/09/2009المؤرخ في 09/307المعدل بالمرسوم التنفیذي 91/176كذلك المرسوم التنفیذي -
.منھ87.77.76.75: تسلیم الرخص و الشھادات، خاصة المواد

.من قانون البلدیة الحالي90المادة) 4(
.160: أیضا لحسین بن شیخ آث ملویا،نظام المسؤولیة في القانون الإداري، مرجع سبق ذكره، ص-
.من قانون البلدیة الحالي91المادة) 5(
.49: بریق عمار، مرجع سبق ذكره، ص) 6(
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،)1(نتخابیةالإتخابیة و یراقب إعداد القوائم نفي اللجنة الإداریة الإرئیس البلدیة عضو

یبلغ قرارات اللجنة الإداریة و،)2(قفلھانتخابیة ولیق شعار فترة مراجعة القوائم الإبتعویأمر

وھناك ،)3(في مجال التسجیل و الشطباعتراضاتھمنتخابیة إلى المعنیین فیما یخص الإ

قطاعات التابعة للدولة مختلف الدیة تبعا لصلاحیات البلدیة في صلاحیات أخرى لرئیس البل

:النقاط التالیةصفوفة في مھاالبلدیة ونذكرعلى مستوى

المخطط الوطني للتھیئة إطارالبرنامج السنوي و المتعدد السنوات في إعدادیشرف على - 

،)4(و كذا المخططات التوجیھیة القطاعیةللإقلیمو التنمیة المستدامة 

،)5(یشرف كل ما یخص عملیات التعمیر و الھیاكل القاعدیة و التجھیز- 

:من حیث)6(كما تتعدد نشاطات و صلاحیات رئیس البلدیة في قطاع التربیة - 

المطاعم المدرسیة بتدائي وءات المدرسیة الخاصة بالتعلیم الإتوفیر النقل المدرسي و البنا*/ 

تسییرة و یرأس كذلك مجلس ستفادة من السكنات الوظیفیلجنة الإصیانتھا و یرأس نجازھا واو

رغم ما ذكر من بعض صلاحیات في قطاع التربیة إلا أن المدارس تبقىوالمطاعم المدرسیة،

دارس تعاني مھا للبلدیة في ھذا المجال فأغلب الیتعبمن أكثر مؤسسات الدولة تضررا من تا

ة بكشالأمن و تسلیم أمرھا إلى عمال الالنظافة و الصیانة و الترمیم و غیاب الحراسة و انعدام

.ماعیة و عقود التشغیلجتالإ

.14/01/2012المؤرخ في 12/01من القانون العضوي للإنتخابات 15المادة ) 1(
.س القانون العضويمن نف17المادة ) 2(
.من نفس القانون العضوي21المادة) 3(
من قانون البلدیة الحالي 107المادة )  4(
تھیئةالإقلیم وتنمیتھ المستدامة   یتعلق ب12/12/2001مؤرخ في 01/20لقانون ایضا ا-
.  من قانون البلدیة الحالي121......114.113المواد ) 5(

.5یحدد صلاحیات البلدیة و الولایة في قطاع الطاقة المادة26/12/1981مؤرخ في81/378المرسوم -
.4یحدد صلاحیات البلدیة و الولایة في قطاع المیاه،المادة26/12/1981مؤرخ في 81/379كذلك المرسوم -
.11انیة،المادةیحدد صلاحیات البلدیة في قطاع التخطیط والتھیئة العمر26/12/1981مؤرخ في 81/380المرسوم -
.5یحدد صلاحیات البلدیة و الولایة في قطاع التجارة،المادة26/12/1981مؤرخ في 81/383المرسوم -
.یحدد صلاحیات البلدیة و الولایة في قطاع المنشآت الأساسیة القاعدیة26/12/1981مؤرخ في 81/385أیضا المرسوم -
.الحاليمن قانون البلدیة 182المادة )  6(

.،ومابعدھا3،4،6متعلق بتنظیم المطاعم المدرسیة في التعلیم الإبتدائي،المواد،11/03/1965مؤرخ في 65/70المرسوم -
.منھ2،3،4،5یتعلق بصلاحیات البلدیة في قطاع التربیةالمواد 26/12/1981مؤرخ في 81/377كذلك المرسوم -
.10متعلق بتوزیع السكن الوظیفي، المادة12/01/1990مؤرخ في 406المنشور الوزاري -
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الاجتماعیة و الریاضة و السیاحة لرئیس البلدیة صلاحیات متعددة في مجالات الحمایة 

)1(:عنایةالثقافة و غیرھا ففي مجال الحمایة الاجتماعیة یعطي و

خصص لھم موردا،اكز الخاصة بھم و یلفئة المسنین بتوفیر المر-

حسیا و حركیا و ترقیتھم اجتماعیا،حمایة فئة المعاقین -

مایة فئة المجاھدین و ذوي الحقوق،ح-

جتماعیة،اھقین و ضمان تربیتھم الإحمایة الأطفال و المر-

)2(:و في مجال الریاضة

ر الشباب،انجاز دو-

ساحات الألعاب،-

مراكز التھویة،وملاعب،-

أحواض السباحة،-

ظیم الأنشطة الریاضیة الجماھیریة،تن-

المھرجان الریاضي البلدي،-

.تنمیة كل الفروع الریاضیة،التظاھرات الشبابیة،الجولاتأیام الھواء الطلق،-

،المساھمة في عملیة التنمیة السیاحیة-:)3(و في مجال السیاحة

و تنجز الفنادق الحضریة الصغیرة، محطات الطرق، المنازل، المطاعم، مساحات التخییم، -

.المھیأةالمراكز العائلیة، حظائر التسلیة، المركبات الجھویة، الشواطئ 

یحدد صلاحیات البلدیة و الولایة في میدان 26/12/1981مؤرخ في 81/381ومابعدھا من المرسوم 3،4،5المواد ) 1(
.6،7،8الحمایة و الترقیة الإجتماعیة لبعض فئات المواطنینالمواد،

.9...5ت البلدیة و الولایة في قطاع الشبیبة و الریاضیة،الموادیحدد صلاحیا26/12/1981مؤرخ في 81/371مرسوم ) 2(
.6،7، 5، 4، 3یحدد صلاحیات البلدیة في القطاع السیاحي،المواد،06/12/01981مؤرخ في 81/372مرسوم ) 3(



الفصل الأول                                         كیفیات تعیین وتحدید الصلاحیات رئیس المجلس  

105

) 1(:و في مجال الثقافة

تسییرھا،ھیاكل الثقافیة و مؤسساتانجاز ال-

معاھد الموسیقیة و قاعات السینما،ال-

النوادي الثقافیة،-

المتاحف البلدیة،-

قاعات الأفراح و العروض،-

المكتبة البلدیة،-

.كما تحفظ الفنون الشعبیة على اختلاف أشكالھا التعبیریة و طبوعھا الفنیة

من قطاع البرید م بلدیتھقطاع في اقلییسعى رئیس البلدیة بالحرص على تطویر كل و

) 5(و التكوین المھني و العمل) 4(و قطاع النقل و الصید البحري ) 3(الصحة و) 2(،المواصلاتو

و غیرھا من القطاعات ) 7(و قطاع الغابات و استصلاح الأراضي ) 6(في الشؤون الدینیة و

الرفع من وتیرة التنمیة في البلدیة و تحسین الإطار الھامة على مستوى البلدیة و التي تسھم في 

.المعیشي للمواطن

.لیھاوما ی5یحدد صلاحیات البلدیة  و الولایة في قطاع الثقافة المادة 26/12/1981مؤرخ في 81/382مرسوم ) 1(
9الى4یحدد صلاحیات البلدیة و الولایة في قطاع البرید و المواصلات،المواد26/12/1981مؤرخ في 81/384مرسوم ) 2(
.7الى3یحدد صلاحیات البلدیة و الولایة في قطاع الصحة،المواد26/12/1981مؤرخ في 81/374مرسوم ) 3(
. 12الى6دیةوالولایة في قطاع النقل و الصید البحري،الموادیحددصلاحیات البل26/12/1981مؤرخ في81/375مرسوم ) 4(
.5،6،7یحدد صلاحیات البلدیة والولایة في قطاع العمل والتكوین المھني،المواد26/12/1981مؤرخ في81/376مرسوم ) 5(
.11الى2الدینیة،المواد،یحدد صلاحیات البلدیة و الولایة في قطاع الشؤون 26/12/1981مؤرخ في 81/386مرسوم ) 6(
. 3،4،8یحددصلاحیات البلدیة والولایة في قطاع الغابات واستصلاح الأراضي،26/12/1981مؤرخ في81/387مرسوم ) 7(
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صلاحیاتھ في اصدارالقرارات:ثانیا

) 1(یعد القرار الإداري وسیلة في ید رجل الإدارة لممارسة اختصاصاتھ و صلاحیاتھ 

تمكن رئیس البلدیة من تغییةاءثار من حیث الإنشاء، التعدیل، و الإلغو ما یترتب عنھ من آ

اري و القرار الإدالتي یرأسھا،) 2(المصلحة العامة و ضبط أداء عناصر التنفیذ في الوحدة الفنیة

عن السلطة العامة بغرض إنشاء ي إنفرادي یصدرتصرف إراد: من حیث التعریف ھو

)2(.أو تعدیل أو إلغاء وضع قانوني قائم

كون في حالة كحالة تعیین موظف في وظیفة ما ،و نمركز قانوني كون بصدد إنشاءنو

كقرار ؛و في إلغاء المركز القانوني،ترقیتھ أو تنزیلھأوتعدیل مركز قانوني لموظف كنقلھ 

و التي تتطلب من ) 4(ةالمعیبإنھاء علاقة العمل أو إلغاء قرار التعیین أو القرارات المنعدمة أو 

.ھاإلغاءختصاصالإرجل الإدارة و صاحب 

: لیھا و من ھذه الأركانیقوم عالإداري أركانقرارلن لإ

،ختصاصالإركن -

ركن المحل،-

،سببركن ال-

ركن الشكل و الإجراءات،-

.  ركن الھدف و الغایة-

.10: بوعمران عادل،النظریة العامة للقرارات والعقود الإداریة، مرجع سبق ذكره، ص) 1(
.58.57: الإداري، مرجع سبق ذكره، ص صبعلي محمد الصغیر،القانون. د-
1،2012د زھیة موسى، القانون الإداري، سلسلة محاضرات ألقیت على طلبة الماجستیر قانون إداري، جامعة قسنطینة/أ-
یرى الأستاذ بأن البلدیة ما ھي إلا وحدة فنیة أنشئت لتحقیق التنمیة "43: الطاھر بن خرف الله مرجع سبق ذكره ص. د) 2(
".كثر مما ھي وحدة لا مركزیة للتحقیق الدیمقراطیة في المفھوم اللیبرالي نظرا للوصایة الشدیدة التي یمارسھا الوالي علیھاأ
.13: ، ص1970محمد حلمي، القرار الإداري، دار الإتحاد العربي للطباعة و النشر، مصر . د)3(

.و ما بعدھا03: ، ص1984داریة، دار الفكر العربي، القاھرة سلیمان محمد الطماوي، النظریة العامة للقرارات الإ. د-
-Aussi francis-Pol Bentoit,ledroit Administratif Français, Libraire Dalloz Paris 1968p 400et suit.

.48: مرجع سبق ذكره، ص،الإداریةوالعقودللقراراتالعامةالنظریةبوعمران عادل،) 4(
.و ما بعدھا30: سابق صالمرجع ال) 5(
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) 1(:یتخذ رئیس المجلس الشعبي البلدي في إطار صلاحیاتھ قرارات قصدو

الأمر باتخاذ تدابیر محلیة خاصة بالمسائل الموضوعة بموجب القوانین و التنظیمات تحت -

و سلطتھ،إشرافھ

طیة و تذكیر المواطنین باحترامھا،إعلان القوانین و التنظیمات الخاصة بالضب-

قتضاء،مجلس الشعبي البلدي عند الإتنفیذ مداولات ال-

تفویض إمضائھ،-

) 2(،قرار منح رخصة البناء-

قرار منع الإقامة في البنایات الآیلة و)4(،قرار الھدم،)3(قرار منح رخصة التجزئة-

) 5(،للسقوط

) 6(،قرار تحدید المناصب العلیا في البلدیة-

) 9(،قرارات الترقیةو) 8(،قرار التثبیتو) 7(،قرار توظیف المستخدمین البلدیین-

) 10(،قرارات الإدماج في الرتب و المناصب الجدیدة-

ما یتعلق بالمیزانیة فإنھ یتخذ قرار التحویل من مادة داخل نفس الباب إلى مادة أما فی-

)11(.أخرى

. 11/10من قانون البلدیة الحالي 96المادة ) 1(
.المتعلق بالرخص و الشھادات و كیفیة تحضیرھا و تسلیمھا22/09/2009المؤرخ في 09/307من المرسوم التنفیذي 43المادة ) 2(
.الرخص و الشھادات السابق الذكرالمتعلق ب22/09/2009المؤرخ في 09/307من المرسوم التنفیذي 23المادة ) 3(
.من نفس المرسوم التنفیذي65المادة ) 4(
.الفقرة الثالثة من نفس المرسوم التنفیذي77المادة ) 5(
.یتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال البلدیة02/02/1991المؤرخ في 91/26من المرسوم التنفیذي 118المادة ) 6(
.نفس المرسوم التنفیذيمن02المقطع 12المادة ) 7(
.من نفس المرسوم التنفیذي13المادة ) 8(
.من نفس المرسوم التنفیذي14المادة ) 9(
.من نفس المرسوم التنفیذي21.20.19المواد ) 10(
. 11/10من قانون البلدیة 182المادة ) 11(
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إلا عن طریق النشر بالنسبة ) 1(س المجلس الشعبي البلدي لا تصبح نافذة یإن قرارات رئ

) 3(.أو عن طریق التبلیغ و الإشعار الفردي إذا كان القرار الفردي)2(،للقرارات التنظیمیة

ل خاص بھاالبلدي حسب تاریخ إصدارھا في سجل قرارات رئیس المجلس الشعبي تسج

ساعة من رئیس المجلس إلى الوالي ) 48(ترسل ھذه القرارات خلال الثماني و الأّربعین و

و یتم طرفھ و یسلم مقابلھا وصل استلام،الذي یثبت استلامھا على سجل مرقم و مؤشر من

ستلام من الوالي و تدرج الجمھور بعد إصدار وصل الإإلصاقھا في المكان المخصص لإعلام

) 4(.الإداریةفي مدونة العقود 

البلدي المتعلقة بالتنظیمات العامة قابلة للتنفیذ بعد شھر الشعبيقرارات رئیس المجلسإن 

.من تاریخ إرسالھا إلى الوالي) 01(

) 5(بعد إعلام الوالي بذلكةیدفذ فورا القرار أو القرارات البلینستعجال و في حالة الإ

) 6(:یصدر نوعان من القرارات الإداریةو معلوم أن رئیس البلدیة

.ارات رئیس البلدیة كممثل للبلدیة ویخضع خلالھا للرقابة الوصائیة للواليقر: النوع الأول

.للواليویخضع خلالھا للسلطة الرئاسیةرارات رئیس البلدیة كممثل للدولةق: النوع الثاني

في الفصل الثاني المتعلق باعمال الرقابة وقیام مسؤولیة ونخصھ بالدراسةجھرھذا ماندو

.رئیس المجلس الشعبي البلدي

.من قانون البلدیة الحالي97المادة ) 1(
عبد العزیز السید الجوھري، القانون و القرار الإداري ما بین الإصدار و النشر، دراسة مقارنة دیوان . للتفصیل  أنظر،د) 2(

.210: ، ص1995المطبوعات الجامعیة الجزائر 
.و ما یتبعھا55: بوعمران عادل مرجع سبق ذكره ص)  3(
.من قانون البلدیة الحالي98المادة ) 4(
.من نفس القانون99المادة) 5(
. 62: محمد الصغیر بعلي،القانون الإداري، مرجع سبق ذكره، ص. د)6(
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ملخص الفصل الاول 

لیتولى شخص ما رئاسة بلدیة ألزمھ المشرع بالترشح في قائمة حزبیة أو حرة تمثل 

المنتخبین و توجد إختیارةوھي قائمة مغلقة معتمدة في طریق%30فیھا نسبة المرأة 

قوائم المفتوحة و التي یمكن فیھا لإمكانیات أكثر دیمقراطیة یستطیع المشرع الأخذ بھا كا

.إعادة الترتیب و حتى المزج بین القوائم 

قانونالسة البلدیة عدة شروط مدرجة في اعلى الراغب في رئشرعكما إشترط الم

ءتتناول جانب الولاو قلیلھا تضمنھ قانون البلدیة أغلب الشروط لإنتخاباتلالعضوي

للوطن و الجانب الأخلاقي و كذا الجانب التقني و أھملت الجانب الأھم و ھو المؤھل العلمي 

. و شرط السن الأقصى 

عضاء القائمة لتقدیم أبیة من طرف ناخبي البلدیة یستعد لبالأغتھ و بعد إنتخاب قائم

أن قانون من لتولیة الرئاسة و بالرغم إنتخاب غیر مباشر"منھم لینتخبھ المجلس مترشح 

یخالفھ القانون العضوي ینص بأن متصدر القائمة الفائزة ھو رئیس المجلس11/10البلدیة 

للقانون ورغم القوة التدرجیة ناصا على أن تقدم القائمة الفائزة مرشحا ینتخبھ المجلس

من قانون البلدیة 65نھ یقترح تفضیل المادة ألاَ إنون العادي حساب القاىالعضوي عل

.في تعدیلات لاحقة

ىلإ%35ىة یدفع بالقوائم التي تحصلت علیغلبالأىیة قائمة علأن عدم حصول إ

لم تبلغ كل القوائم ھذه العتبة علیھا كلھا تقدیم مترشحا ذإتقدیم مرشحھا لرئاسة المجلس و

صغر سنا ویمكن فوز الأیغلبیة وعند التساوي الأىلرئاسة المجلس وینالھا كل حاصل عل

.ضافة المؤھل العلمي والقرعة إ

إن التحالفات  الناتجة بعد الإنتخابات لتسییر البلدیة لابد من إعادة النظر فیھا لأنھا 

.عن الإرادة الشعبیةأصبحت تساھم في تكوین منتوج إنتخابي لتسییر البلدیة لا یعبر

د بیسبیل التأىینصب الرئیس المنتخب و یستلم المھام و یباشر مھامھ التي لا تكون عل

ھي حالة ووالتخلي عن المنصب أقالةوالإستأو بالوفاة أو إنما تنتھي بنھایة عھدة المجلس 
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ولتعیینات الأمةبالترشح لمجلساتنتھي مھامھ أیضدي والإقصاء ومستحدثة في التشریع البل

من إمكانیة في وظائف حكومیة وغیب المشرع دورالمجلس في إنھاء مھام الرئیس وجرده

سحب الثقة و التي یقترح إعادة العمل بھا مع إشتراط سحب الثقة من كامل الأعضاء و لیس 

.تكون علنیة و90/08كما كان في قانون )2/3( ثلثینال

نصیب المعطى الالمھام رغم ءأنھافي)الوالي (سلطة الوصایة تحواذإسو یسجل

بني علیھ الوالي قراره بالإقصاء في الإقصاء للقضاء في إصدار الحكم المجرم الذي ی

تتنوع صلاحیات رئیس المجلس فھو مسیر للمجلس و مصرف لشؤون البلدیة و

قلة وواسعة وغاب فیھا دور المجلس لذا ثت مممثلا لھا و ممثلا للدولة إن ھذه الصلاحیاو

تحت اشراف رئیس الدائرةالأمین العاملىیمكن إسناد الصلاحیات التي یمثل فیھا الدولة إ

.تأسیا بما ھو سائر في الدول الأنجلو ساكسونیةمنصب مدیر البلدیةنشاءأو إ
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الفصل الثاني
الرقابة و قیام مسؤولیة رئیس المجلس الشعبي البلدي

ھصلاحیاتممارسةعمال الرقابة على رئیس البلدیة في إفي ھذا الفصل نتناول 

ارسھ على ھواه میإختصاص أمده بھ القانون و لیست إمتیازا لكي أن تكون وتعدلاالتي 

ىرإعتید عنھا ،و إذا حنیة و انساق عملیة لا یمكنھ أن یقانوضوابطبل ھو مقید ب

من طرف ھیئات و أجھزة راصدة ة تأو تفریط أو تعدي قامت مسؤولینقصنشاطھ 

داء الخدمة ضمانة أة لأعمالھ و ضعت من أجل حسن سیر المرافق و براقمو

ة توقیام مسؤولی) أولمبحث (ظر في الرقابة على رئیس البلدیة في نعلیھ سنالعامة،و

).ثانمبحث (في 

المبحث الأول
قابة على رئیس المجلس الشعبي البلدي رعمال الإ

شعبي البلدي إلى رقابة عدة جھات المجلس الأعمالھ یخضع رئیسفي إطار أداء 

،ھذه الجھات تسعى إلى ضبط عمل رئیس البلدیة حسب ھتنوع صلاحیاتبتتنوع 

استعمالق من مدى تحقالو إلى نرتري بھا العمل ،كما االتشریعات و التنظیمات الج

:ف الرقابة على أنھا الأموال العامة في الوجھة المخصصة لھا و علیھ یمكننا أن نعر

.)1(المستھدفةي التحقق من أن الأنشطة تؤدي إلى النتائج نتعالغویالرقابة 

كما أن ،)2(بأحكام القانون بمعناه الواسع لدى القیام بالنشاطتقیدوتدل قانونا على ال

.)3(لا بشروط الإستخدام ویس بالظروف لمرتبطة بكیفیة الأداءوالرقابة 

في وجھ المسؤولین الذین )4("سد الذرائع "كأنھا غلق لأبواب التذرع و تبدو ھذه 

.حجة لتبریر التقصیر و الإخفاق في القیام بأدوارھمشجبا ویتخذون من الظروف م

.410:،ص1972الطبعة الثانیة ،مجمع اللغة العربیة،دار الدعوة،القاھرة،المعجم الوسیط،مادة،الراء،)1(
.329: ص2010الأردنعمان1ط"دراسة مقارنة"دارةھ على أعمال الإترقابس،القضاء الإداري وعصام الدب.د-
امعة لیة الحقوق ،جكالإدارة العامة ،رسالة دكتوراه الرقابة الإداریة بین القانون الإداري و علم،د،عبد الجھني- )2(

.29:ص 1988عین شمس ،القاھرة ،
.366:،ص 2004الإسكندریة محمد عبد الوھاب ،البیروقراطیة في الإدارة المحلیة ،دار الجامعة الجدیدة -)3(
،أوشیئ غیر ممنوع ن الانتقال من المباح الى الحرامقاعدة فقیھ إسلامیة تعني وضع حدا خوفا م:سد الذرائع - )4(

.لذاتھ یخاف من ارتكابھ الوقوع في الممنوع
.877،892:دون سنة نشر ،ص ص2وھبة الزحیلي،أصول الفقھ الاسلامي،دار الفكردمشق،ج. للمزید أنظر،د-
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أیھا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ی"1سورةالنساءالآیةوجاء في

بھ والأرحام ونساءواتقوا الله الذي تساءلون وبث منھما رجالا كثیرا وخلق منھا زوجھا

.)1(أعمالنا ویحاسبنا علیھاوأحوالناوالرقیب من ینظر في"إن الله كان علیكم رقیبا

عملیة التحقق من أن ما یحدث یطابق الخطة :"نھا أقابة كذلك على رالتوقد عرف

."ایولف"حسب )2(المقررة و التعلیمات الصادرة و المبادئ المعتمدة 
د من مدى إلتزام التشریعات التأك:أنھا ىجاز یمكننا تعریف الرقابة علایوفي 

بلا  و لاتعد الرقابة غایة و كیفیة سیرورة الأعمال ونواتجھا مع الأھداف المسطرة ق

:تھا و إنما السعي من ورائھا إلى ابحد ذ

،القانوندولة مبادئإرساء ،الحفاظ على المال العام،العامةخدمة المصلحة -

.المساواة مبدأالحفاظ على ،ننیاوالقمعاتساقھاوضبط تصرفات الأفراد -

:و عدم تحقیق ھذه الغایات ھو قابة رفي الیؤثرماو

،)3(ة الرقابة بمقام القانون مما یحد من ھیسوبیةحمالو لات و العلاقاتمقیام المجا-

،مع التطورات العصریة التكنولوجیةمتكیفةرقابیة جدیدة آلیاتاستحداثعدم -

،یةلحظم رقابة بعدیة و لیست عفي الأغلب الأو،عدم مرونة الجھاز الرقابي-

،رم الجدیةخو یستمراریةالإكسر یالمتابعة و التصویب و التصحیح عدم -

،)4(الرقابة معدیقابة رالإكثار من ال-

نبا إیجابیا ، لھا جانباتنوعھا كما لھا جاي أجھزة الرقابة على رئیس البلدیة و ظتش-

.یا و ھو عدم تركیز الرقابة بصورة فعالة فخسلبیا

جھة الفطرمنالرقابة على رئیس البلدیة من خلال ھذه الملحوظة الأخیرة سنبینو

من طرف الجھات بع الرقابة علیھتنت)طلب ثانم(و في )في مطلب أول(الوصائیة 

وجھات ،)مالیة و قضائیة (جھات الإداریة في الملھاجغیر الوصائیة و ن

).منتخبةمنتخبة وغیر(غیرإداریة

.700:،ص2013،دار الإمام مالك،الجزائر3من سورة النساء،ط1ابن كثیر،تفسیر القرآن العظیم،تفسیر الآیة - )1(
،دراسة مقارنة ،رسالة العامة الإقتصادیةعلى المؤسساتالوصائیةو،في مظاھرالسلطة الرئاسیةیبةبوشمختار- )2(

.299:،ص1990ة الجزائر ،نون العام ،كلیة الحقوق جامعادكتوراه ،في الق
.330:،ص1987،منشورات الجامعة الأردنیة 1محمود حافظ ،القضاء الإداري الأردني ،ط.د- )3(
،الحقوقالعام،كلیةالقانون،مذكرة ماجستیرفييلدیة في النظام القانوني الجزائر،إستقلالیة الببوعمران عادل- )4(

.79:ص2005/2006المركز الجامعي سوق اھراس 



الرقابة و قیام مسؤولیة  رئیس المجلس الشعبي البلديالفصل الثاني 

114

المطلب الأول 
الرقابة من جھة وصائیة 

د العلاقة الرابطة التنظیمیة الإداریة تحدتلك"صائیة تعریفا ھي إن الرقابة الو

اللامركزیة و بین المؤسسات و المنظمات المركزیة والقانونیة بین السلطات الإداریة

.)1("النظام الإداري للدولة يإقلیمیا أو فنیا فو الھیئات الإداریة و اللامركزیة

المتمثلة في البلدیة فإن جھة الوصایة على رئیس وفي حالة الوحدة اللامركزیة 

حدة لولوحدة لا مركزیة على رئیسالإداريرئیسالبلدیة ھو الوالي ،فھي وصایة ال

.)أي الوالي على رئیس البلدیة(لامركزیة

:في مظھرین تتمظھررئیس البلدیة على و إذا كانت رقابة الوالي 

،عندما یتصرف رئیس البلدیة ممثلا للدولة )سلطة رئاسیة (مظھر رئاسي -

،فإن السلطة البلدیة كممثل للبلدیةسرئییتصرف ماعند)ةیوصائسلطة (وصائي مظھر-

:الرئاسیة تختلف عن الرقابة الوصائیة إختلافا بینا یتجلى في 

الوصائیة بة أماالرقاس على المرؤوس مفترضة السلطةالرئاسیة من طرف الرئی-

".لاوصایة إلا بنص"فتحتاج إلى نص یرسمھا

،السلطة الرئاسیة تبقى مسؤولیة الرئیس قائمة إلى جانب مسؤولیة المرؤوسفي -

الوحدة اللامركزیة سواء صادقت ن عتتحمل جھة الوصایة أیة مسؤولیة لاو

.الوصائیة في نظام السلطةلى أعمالھا و تصرفاتھا علم تصادق أم

ئیة افي قرارات و تصرفات السلطة الوصكما أن للوحدة اللامركزیة حق الطعن-

أیة صفة للإعتراض على أعمال في حین و في واقع السلطة الرئاسیة لیس للمرؤوس 

.)2(الرئیس 

أما الرقابة الوصائیة درجة متشعبةتقابة الرئاسیة ھي رقابة داخلیة مكما أن الر

.)3(ھي رقابة خارجیة متمیزة بإجراءاتھا البسیطة 

.266:،ص1984عمار عوایدي ،مبدأ تدرج السلطة الرئاسیة ،المؤسسة الوطنیة للكتاب ،الجزائر .د- )1(
78:محمد الصغیر بعلي ،القانون الإداري ،مرجع سبق ذكره ،ص .د- )2(
.84:مرجع ذكره ،ص،الجزائريالقانونيالنظامفيالبلدیةاستقلالیةبوعمران عادل ،- )3(
دراسة مقارنة،دار الفكر الجامعي "دارة و القانون الإداري بین علم الاةعبد العال ،الرقابة الإداریكذلك د،حسین-

.14:ص.2004مصر 
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رتبطة بمواعیدارھا رقابة مباشرة و لیست ملرقابة الوصائیة باعتبلوحدیثنا نفرده 

و ھذا ن ذاتھ الآيو رقابة مشروعیة و ملاءمة في نفس الوقت فالإدارة حكم و خصم ف

.)1(ما لا یوفر الحیدة في ممارسة الرقابة و بالتالي تفشي التستر 

ھو الرقابة ول ورئیس البلدیة من وجھین ،الوجھ الأوتقوم الرقابة الوصائیة على 

و رقابة على أعمال رئیس المجلس )فرع اول (على شخص رئیس المجلس الشعبي 

).فرع ثان (ندرس في الشعبي البلدي وھذا ھو الوجھ الثاني و

. 26:د، محمود حافظ،مرجع سبق ذكره ،ص- )1(
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الفرع الأول
شخص رئیس المجلس الشعبي البلدي الرقابة على

واثبات التخلي تھ من منصبھ قالإقابة على رئیس البلدیة في صورة سم الرتتر

).ثانیا(ھ و إقصائھ قیفو كذا في صورة تو)ولاأ(عن المنصب

الإقالة وإثبات التخلي عن المنصب:أولا
).d’officeDémission(الإقالة :/1

و إنما ذكرت هموادفي لدیة الحالي صراحة كلمة إقالة لم یذكر قانون الب

الذي ذكر90/08السابق على عكس قانون البلدیة 12/01في قانون الإنتخابات 

الوالي قالة كل عضو منتخب في المجلس من طرف إصراحة قضیة ھمن31في المادة 

)1(حالات التنافينتخاب أوتعتریھ إحدى للإفي حالة عدم القابلیةبعد تبین أن العضو 

التنافي لم یذكرھما قانون البلدیة الحالي فعلینا ونتخابللإعدم القابلیة و مادامت حالتي 

.)2(نتخاباتلإلالعضويقانونالأن نبحثھما في 

والمتمثلة نتخابللإعدم القابلیة ةلإنتخابات الحالي حاللالعضويقانونالذكر وقد 

أثناء ممارسة نتخابیةفي القوائم الإفي عدم السماح لبعض الموظفین من الترشح

:و لمدة سنة و من ھذه الفئات اختصاصھموظائفھم في دائرة 

الدوائررؤساء،الولاة،

أعضاء المجالس التنفیذیة للولایات،الكتاب العامون للبلدیات،

القضاة أفراد الجیش الشعبي الوطني،

 الأمنموظفو أسلاك،

الأموال البلدیةمحاسبو،

الأمناء العامون للبلدیات.

نتخاب أن أحد ھؤلاء ،رئیسا للبلدیة علیھ أن یصرح فورا فأن تبین للوالي بعد الإ

.)3(بقراربإقالتھ من منصبھ

.منھ 31المادة 90/08قانون البلدیة - )1(
.منھ81:نتخابات المادة المتعلق بالإ12/01قانون العضوي ال- )2(
.146:،صالقانون الإداري ،مرجع سبق ذكره محمد الصغیر بعلي ،.د- )3(
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و تولي رئیس البلدیة و ظیفة الرئاسة نتخاباتالإتبرز حالات التنافي بعد كما 

لوجوده ،ففي ھذه الحالة یتدخل الوالي بإقالة رئیس البلدیة الأصلیة تھوظیفھ في بقائو

80/08قانون و لا67/24في حالة التنافي مع أن ھذه الحالة لم تذكر في قانون 

العضوي قانونالو لافي 81/09و لا في قانون البلدیة نتخاباتبالإالمتعلق 

عن حالات التنافي تلمادة الوحیدة التي تحدثاو كما سبق أن قلنا 97/07نتخابات لإل

.)1(90/08من قانون البلدیة 31ھي المادة 

وھو عدم خر للإقالةآسبب 67/24من قانون البلدیة 90مادة وكما أوردت ال

بالإقالة من طرفصریحبدون عذر و یكون التلثلاث دعوات متتالیة حضور العضو

.)2(العمالة عامل 

ومن خلال ما سبق یتضح أن إقالة رئیس البلدیة تكون في شكل قرار إداري 

:)3(كالتاليعناصر مشروعیتھ برزت

المذكورة سالفا نتخابللإوجود الرئیس في حالات عدم القابلیة :قالةسبب الإ.أ

.أوحالة التنافي

یعود الإختصاص في إقالة رئیس البلدیة إلى الوالي كجھة وصایة :ختصاصالإ.ب

.11/10من قانون 65لمادة لوفقافھ إستخلاوتھرئاسمنسرئیالتجرید :المحل.ج

جراء غیر أنھ لابد من أن یكون عن طریق لم یذكر أي إ:الشكل والإجراءات .د

.مداولة المجلس الشعبي البلدي 

) Légitimité( إن الھدف من الإقالة ھو حمایة مبدأ المشروعیة :الغایة .ه

كثر أیام على الأ)10(الحالي إلى عشرة قد تقلصت في القانون ستخلافكما أن مدة الإ

.)4(واحدمدتھا شھرلقوانین السابقة التي كانت عكس ا

.18/01/1980المؤرخ في 67/24قانون البلدیة : للمزید راجع -) 1(
.1980/.25/10المؤرخ في 80/08قانون الانتخابات المعدل 

.4/07/1981المؤرخ فيعدلالم81/09ةقانون البلدی
.06/03/1997المؤرخ في 97/07نتخابات لإالعضوي لقانونال

.07/04/1990المؤرخ في 90/08قانون البلدیة 

18/01/1967المؤرخ في 67/24من قانون 90المادة ) 2(
.86:مرجع سبق ذكره ،ص،الجزائريالقانونيالنظامفيالبلدیةاستقلالیة،بوعمران عادل - )3(
مجلة العلوم الإنسانیة ،جامعة بسكرة ،لول شیتور ،المركز القانوني لرئیس المجلس الشعبي البلديجأنظر كذلك -

.180:،ص2000،أكتوبر 
.11/10.من قانون البلدیة الحالي 71المادة )4(
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المنصبإثبات الوالي للتخلي عن -/2
المنصب عن حالة التخلي 75و74تینالحالي في المادالبلدیةنقانوأورد

:مسببا لھا سببین و ھماسمن طرف رئیس المجل

البلدي دون جمعھ للمجلسالبلدیةستقالة من طرف الرئیسالإببالتخلي بس-

".73"كما ھو منصوص علیھ في المادة 

كثر من شھر و عند إنقضاء غیاب غیر المبرر لرئیس البلدیة لأالتخلي بسبب ال-

.جمع الوالي المجلس لإثبات ھذا الغیاب ییوما )40(أربعین مدة

طرف رئیس وفي كلا الحالتین یقوم الوالي بجمع المجلس لإثبات التخلي من 

ذكر قانون البلدیة لكیفیة الإثبات و أكید أنھ رغم ر عادیة یالمجلس و ذلك في دورة غ

،ھاییصدره الوالي یثبت حالة التخلي بنوعقرارذلك عن طریقإلا أنھ لابد أن یكون 

:)1(رارفي قمثل عناصر التو ت

73لمادة لوفقاستقالة ع رئیس البلدیة لمجلسھ لإعلان الإعدم جم:سبب القرار -

.یعود الإختصاص إلى الوالي في إثبات التخلي عن المنصب :الإختصاص -

إستخلافھ وھ مھامھ و تجریده من صلاحیاتمنع رئیس البلدیة من ممارسة :المحل -

65أو تعویضھ حسب المادة 72حسب المادة 

،إستثنائیة أو دورة غیرعادیةجلسةفيإجتماع المجلس :الشكل والإجراءات-

،حضور الوالي-

.إثبات التخلي من طرف الوالي -

.)2(داء المنتخبینأضبط المواطنین ولح مشروعیة و حمایة مصالحمایة مبدأ ا:الغایة-

.11/10من قانون البلدیة 73،74،75:المواد - )1(
. و ما بعدھا210:ار بوضیاف ،شرح قانون البلدیة ،مرجع سبق ذكره ،صعم.د- )2(
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و الإقصاء قیفالتو:ثانیا 
.الإقصاء ؟ما؟وإقصاؤه فیما بعد فما التوقیفرتبیترئیس البلدیة قیفمن تو

(suspension))العضویة تجمید(التوقیف /1
قرار من الوالي بیوقف :"11/10من قانون البلدیة الحالي43جاء في نص المادة 

بالمال العامكل منتخب تعرض لمتابعة قضائیة بسبب جنایة أو جنحة لھا صلة 

مكنھ من الإستمرار ترف أو كان محل تدابیر قضائیة لا أو لأسباب مخلة بالش

اضيإلى غایة صدور حكم نھائي من  القفي ممارسة عھدتھ الإنتخابیة بصفة صحیحة 

.)1("المختص

:إنبنائھ على الأركان التالیة التوقیفو علیھ یشترط لصحة قرار 

:نفا ھو حالتینآیس البلدیة حسب المادة المذكورة رئقیفالسب القانوني لتو:السبب -أ

لعام اة و حصرھا في المال جنحلمتابعة قضائیة بسبب جنایة أو عرضھت:الاولى

.)2(أو الإخلال بالشرف

كون رئیس البلدیة محل تدابیر قضائیة لا تمكنھ من الإستمرار في ممارسة : الثانیة 

)3(سواء كانت عقوبات تكمیلیة (مھامھ بصورة صحیحة و من التدابیر القضائیة 

.)4()منأو تدابیر 

.168:مرجع سبق ذكره ،ص القانون الاداري ،بعلي،محمد الصغیر.د- )1(
.11/10قانون البلدیة من43المادة - )2(
. 25/02/2009مؤرخ في 09/01و ما بعد ھا من قانون العقوبات 9المادة - )3(
.قانون العقوبات السابق من 19المادة - )4(
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ة واحدة و ھي المتابعة الجزائیةاوردت حال08/ 90من قانون 32وكانت المادة 

عن ممارسة المھام كما نلاحظ انھ في قانون البلدیة قیفذكر التویلم 67/24قانون 

العضو قیفإلى یمكن توترة حیث إشاریجاءت صیغة المادة بشكل مخا90/08

مباشرة ابتدأتتخلت عن ھذه صیاغة و 11/10من قانون 43في حین أن المادة 

بفعل یوقف أي لا مجال للسلطة التقدیریة بل الوالي یلزم بالتحرك كإجراء إحترازي 

.)1( و تحفظي حمایة للصالح العام 

و الوالي ھالشعبي البلديرئیس المجلسقیفن الجھة المختصة في توإ:الإختصاص .ب

.و یعلم بذلك وزیر الداخلیة 

لمجلس مؤقتا و سریانالرئیس لد رئاسةجمیتقیفعن قرار التورینج:المحل .ج

ى غایة صدور الحكم البات المستنفذ لكل لإقیفید من تاریخ صدور قرار التومجتال

رسة إختصاصھ دون حاجة إلى مداولةطرق الطعن فإن إستفاد من البراءة یعاود مما

.)2(تلقائیا ویكون ذلك فوریا ولحكم القضائيبل یكفیھ اأو قرار یعیده إلى منصبھ 

رئیس المجلس لكن حمایة قیفلم تذكر أیة إجراءات شكلیة لتو:الشكل والإجراءات .د

ذلك قبل )3(للتعسف فإنھ على الوصایة إستطلاع رأي المجلس الحقوق الرئیس ودرء

لوالي لا یقیده أي إجراء او)Motivé()5(كما یكون القرار مسببا )4(قیفخذ قرار التوإ

.)6(العضو ماعدا المتابعة القضائیة قیففي تو

.144:،ص1999الجزائر،دارریحانة،القانون الإداريالوجیزفيعمار بوضیاف ،.د- )1(
.87:مرجع سبق ،ص،الجزائريالقانونيالنظامفيالبلدیةاستقلالیةبوعمران عادل ،-
.11/10من قانون البلدیة 2الفقرة 43:المادة- )2(
،لم تذكر قیفالخاصة بالتو11/10في قانون 43،أما المادة 32المادة 90/08كان ھذا الوضع في قانون -) 3(

.أي إجراء شكلي
.88:ص،مرجع سبق ذكره ،الجزائريالقانونيالنظامفيالبلدیةاستقلالیةمران عادل ،عبو- )4(
.169:مرجع سبق ذكره ،صالقانون الإداري ،محمد الصغیر بعلي ،.د- )5(
.141:،مرجع سبق ذكره ،صيالأستاذ ، علاء الدین عش- )6(
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كما أنھ یة ھو الحفاظ على المصلحة العامةرئیس البلدقیفإن الغایة من تو:غایة ـــال.ه

لا یمكن تصور رئیس مجلس غارق في إجراءات قضائیة أو موقوف ، أو محل تدابیر 

رئیس عفاأاحسن ما فعل المشرع حین منح المواطنین ور مصالیقضائیة بإمكانھ تسی

.)1(من ممارسة مھامھ إلى غایة تسویة عوالقھ القضائیة المجلس البلدي 

لرئیس حدث ومن الأمثلة على إیقاف رئیس المجلس الشعبي عن أداء مھامھ ما 

بدون رصید و مثولھ أمام العدالة إحدى بلدیات الشلف الذي أوقفھ الوالي بسبب صك 

وقف بناء أ"بأن الرئیس المعني آنذاك"عیزالسید الطیب بل"وزیر الداخلیة و قد صرح 

.)2("على قرائن و أدلة و الدولة لا تبني قراراتھا على الكلام 

.67:ص،ذكره بریق عمار ،مرجع سبق - )1(
.03:،ص2015جانفي 2بتاریخ 7660:أنظر جریدة الشروق الیومي ، العدد - )2(
بخصوص رده ،زالطیب بلعی:السید السابق،اعات المحلیةمقتضب ، لوزیر الداخلیة و الجمتصریح مابین مزدوجین -

.3:صات ولایة الشلف ، المرجع السابق الإكراھات التي تعرض لھا رئیس إحدى بلدیسؤال حولعن
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)التجرید من الرئاسة )(exclusion:(الإقصاء/2
كان محل منالقانون من مجلس شعبي بلديبقوةي صیق"على 44نصت المادة 

.أعلاه 43جزائیة نھائیة لأسباب المذكورة في المادة إدانة 

.وجب قرار میثبت الوالي ھذا الإقصاء ب

.)1(مشروعیة قرار الإقصاء من خلال نص المادة یتضح لنا عناصر 

:السبب /أ
مستنفذا لكل طرق ء رئیس البلدیة إلى صدور قرار قضائي بات ایعود سبب إقص

القرار نتیجة الأسباب المذكورة في المادة یعتد بھ في إسقاط العضویة عنھ،والطعن حتى 

.)2(محل تدابیر قضائیة كونھ م ،و الإخلال بالشرف ،و او ھي قضایا المال الع43

وتظھر في ھذه الشروط وجھ الإصابة من طرف المشروع حین إعتمد على قرینة 

)3(البراءة في إثبات الإقصاء 

:الإختصاص/ب

من رئاسة المجلس إلى الواليمجلس البلديإلى تجرید رئیس الیعود الإختصاص 

و یعتبر قرار ر قضائي سابق كجھة وصایة ، فالوالي یبني قرار الإقصاء على قرا

.ھ عنبني نلوضع و موقف م)4(كاشف

: المحل /ج
البلدیة و تجرید الرئیس رئاسةمارسة  مھام ملحدمحل القرار ھو وضع

علیھاو یستخلف بالطریقة المنصوص من صلاحیاتھ بصفة دائمة و إبعاده عن المجلس 

41المادةفي فقط بقي أن نتساءل ھل یطبق الاستخلاف الوارد.65في المادة

الإستخلافیتجاوز شھرا واحدا ،أو ھو إستخلاف العضو من نفس القائمة في أجل لا و

أیام )10(و التي تتحدث عن الإستخلاف في أجل عشرة 71المنصوص علیھ في المادة 

.)5(على الأكثر

)11/10(من قانون البلدیة الحالي 44المادة - )1(
من نفس القانون 43المادة - )2(
).08/19(المعدل  بقانون 1996من دستور 45،46المادتان - )3(
.142:مرجع سبق ذكره ،ص علاء الدین عشي ،- )4(
).11/10(،من قانون البلدیة الحالي 41،65،71للتفصیل ،أنظر المواد - )5(
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: الشكل والإجراءات /ج
ع بإجرائین و ھما صدور قرار قضائي سابق ثم قرار الوالي إكتفى المشر

،كضرورة إجتماع  المجلس )1(خرآأي إجراء شكلي إلى بالإقصاء، ولم یشر

.90/08من قانون 33على عكس المادة 

العضوي یعد عدم إشراك المجلس في إقصاء رئیسھ مثلبا فكیف حسب قانونو

من طرف المجلس باشرابا غیر مإنتخینتخب رئیس البلدیة 12/01لإنتخاباتل

.اء؟صدقة على مداولة الإقیختفي دوره و لو بمصاھفي حالة إقصائو

ومتصدرممثلي الدولة ومصداقیةالبلدیة ھو مراعاة غایة إقصاء رئیس :الغایة /د

.)2(العام الرأيوقیة ثن العام و عدم خدش وأالش

بمصطلح 67/24بل جاء بھ قانون11/10ولا یعد الإقصاء جدیدا في قانون 

بعاد یكون بمرسوم إنتخابھ وھذا الإبأفعال طارئة بعدمسببة أیاه 92المادة الإبعاد في 

أشارت إلى إقصاء العضو 81/09مكرر من قانون البلدیة المعدل 92أماالمادة

من المجلس مع مراعاة اجتماع المجلس و إبداء رأي العضو أمامھ یرفع الوالي رأي 

إلى وزیر الداخلیة بعد إستشارة مكتب التنسیق الولائي ،و یتم الإقصاء المجلس 

90/08البلدیة المعدلة قلل منھا قانونھذه الإجراءات الشكلیبموجب مرسوم ،كل

) 44،43(في مادتیھ 11/10البلدیة الحاليقانون،و ألغاھا تماما 32،33تانفي الماد

.)3(ستقلالیة الوحدات اللامركزیة في رقابتھا الوصائیة وھو مایعتبردعما لإ

.11/10من قانون البلدیة 44المادة - )1(
.90/08من قانون البلدیة السابق ،33ةالماد - )2(
88:،صمرجع سبق ذكره ،الجزائريالقانونيالنظامفيالبلدیةاستقلالیةبوعمران عادل ،- )3(
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الفرع الثاني
الشعبي البلديلمجلسعمال رئیس اأالرقابة على 

المنجزة أعمالھة على رئیس البلدیة في ترقابیمارس الوالي كجھة وصایة

ثم تتجلى )أولا(تناول ھذا نأو قرارات تفي صورة تصدیق و إلغاء سواء مداولا

مقإذا لم ی) ثانیا (ل غیر المنجزة مال محل رئیس البلدیة في حالة الأعفي صورة الحلو

.البلدیة بأعمالھ بعد إعذاره من طرف الوالي رئیس 

تتمثل الرقابة على الأعمال المنجزة في التصدیق :الرقابةعلى الأعمال المنجزة:أولا 

.والإلغاء

approbation:التصدیق /1
یعرف التصدیق على أنھ قیام السلطة الرقابیة على الموافقة على الأعمال القائم 

أي أن القرار )1(ھایتصدقبھا من طرف سلطة دنیا و ذلك إعتمادا على قوانینھا و 

.)2(أو المداولة یمكن أن ترتب أثارھا لأنھا لم تخرق أیة قاعدة قانونیة 

:التصدیقالقانونیة للتصدیق فھناك من یرى بأن الطبیعةأما من ناحیة 

)3(یةاصجھة الولاتمانعاءة ودشكلي فالھیئات اللامركزیة تعمل بجراءامجرد-

ل جھة لما تتحیمتحملة مسؤولیتھا فھذا القرار أو ذاك و تبقى الجھات اللامركزیة على

ھذا رأي أول ، وھناك )4(الوصایة من مترتبات القرار سواء صادقت أو لم تصادق 

:رأي أخر یقول

تنفیذ العمل و توحیده و إشراك لجھة علیھ جوھري یتوقفإن التصدیق إجراء -

.)5(الوصایة في صناعة العمل الإداري 

في مظھرین تصدیق ضمني البلدیةو یتجلي تصدیق الوالي على أعمال رئیس 

.صریحو تصدیق

كلیة الحقوق سوسة ،قة في القانون العاممعمت الرقابة الإشراف على البلدیات ، شھادة الدراسا،بسمة السھیلي - )1(
.144:،ص1997تونس 

.89:مرجع سبق ذكره ،ص،الجزائريالقانونيالنظامفيالبلدیةاستقلالیةبوعمران عادل ،- )2(
،1علوم القانونیة كلیة الحقوق،مصرالعدد،مجلة الالمقارنالمحلیة في القانوندارة الإأبوزید،نظاممصطفى.د)3(

.143.144:،ص ص1961
.76:محمد الصغیر بعلي، القانون الإداري، مرجع سبق ذكره،ص.د- )4(
.77:صالقانون الإداري،مرجع سبق ذكره،دي،بعمار عوانقلا عن د،بعليالصغیرمحمد.د- )5(
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approbation":الضمنيالتصدیق-أ tacite"
رض خلالھتمحددة یمكن للوصایة أن تعالتصدیق الضمني بمدةعادة یرتبط 

.)1(ره ونافذا في محلھ اثإعتبر العمل منتجا لآعن العمل فإذا إنقضت تلك الفترة 

، 59، 57الموادمع مراعاة أحكام"11/10من قانون البلدیة56وقد جاء في نص المادة

ابلة للتنفیذ بقوة القانون بعد واحد الشعبي البلدي قح مداولات المجلس أدناه تصب60

."یوما من تاریخ ایداعھا بالولایة)21(وعشرین 

المداولات تصبح قابلة لتنفیذھا بعد مرور واحد تبین أننص المادة یومن

.عتداد برأي الوصایةدون الإ.یوما)21(وعشرین 

الوصیة في المصادقة تماطل الجھةإحتسب و حارب،من جھة أخرى كما أنھ 

لاحیة بمجرد فوات الأجل المذكور على المداولات و عمد إلى النزع التلقائي لھذه الص

.نفاآ

بھ من الأجل المعتدع في قانون البلدیة الحالي قد مدد ویلاحظ أن المشر

یوما وتقل)21(یوما لتصبح )15(تھ و الذي كانت مد41المادة 90/08في قانون 

.)2(یوما20أي كانت المدة 67/24واحد في قانون (1)بیوم عنھ

وأصبحأن الوالي یعطي رأیا أو قرارا 90/08كما كان في ذات القانون 

المصادقة و عدم المصادقة و من جھة في القانون الحالي یعطي قرارا حاسما سواء ب

القرارات بالأخصو رات المصادقة الضمنیة على قرارات رئیس البلدیة فإن ھذه القرا

ریخ إرسالھا للوالي من تا) 1(المتعلقة بالتنظیمات العامة ،تصبح قابلة للتنفیذ بعد شھر 

ستعجال ،یمكن رئیس المجلس الشعبي أن ینفذ فورا القرار أو القرارات  و في حالة الإ

.)3(البلدیة المتعلقة بھا بعد إعلام الوالي بذلك 

بل یعلم الوالي ولم یبین كیفیة إعلام )1(لا ینتظر مدة شھر الجستعالإأي في حالة 

.مباشرةالوالي ثم ینفذ القرار 

.52:ر یعلي، القانون الإداري ،مرجع سبق ذكره ،صمحمد الصغی.د- )1(
.المعدل 67/24من قانون البلدیة 107المادة - )2(
).11/10(من قانون البلدیة الحالي 99المادة - )3(
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للمجلس البلدي عند عدم المصادقة زأجا67/24كما أن قانون البلدیة 

أن یطلب المصادقة علیھا من طرف )الوالي (على مداولة من طرف عامل العاملة 

.)1(وزیر الداخلیة 

أشھر)3(ثلاثةبعدصبح نافذةتا مقرر المصادقة ھت إذ لم یصدر فیالمداولاوھذه

90/08لاحقةھ الالعمالة وھذا ما تراجع عنھ المشرع في تعدیلاتلدى دارمن ایداعھا

ھا عند عدم المصادقة لیطلب من الوزیر المصادقة عتاولات تفلم تعد المد11/10و

أو الطعن تظلمالماإھوخر و آرئیس البلدیة القیام بإجراء ىمن طرف الوالي بل عل

.)3(في قرار الوالي الرافض للمصادقة على المداولة )2(القضائي الإداري 

"expresseapprobation":صریحالالتصدیق -ب
ع ضرورة المصادقة الصریحة رشترط المشادنظرا لأھمیة بعض المداولات فق

نتجتحتى التنفیذیةالمداولة بالصیغة إظھارعلیھا حتى تمر إلى التنفیذ أي )كتابة(

لا تنفذ إلا بعد "11/10من قانون 57و في ذلك نصت المادة )4(ةالقانونیأثارھا

:ضمنة ما یأتيتطرف الوالي المداولات المالمصادقة علیھا من

المیزانیات و الحسابات،

 و الوصایا الأجنبیةتباالھقبول،

 التنازل عن الأملاك العقاریة البلدیة.

ت أھمیة من ناحیة محتواھا والناظر في ھذه المداولات یترأى لھ بأنھا كلھا ذا

الأملاك و بالتالي اشتراط ، التنازل عنات والوصایابالھ)5()تفاقإ(سیادة،أعمال المال"

ع وقد وسع المشرھشرطا موفقا و في محلع المصادقة من طرف الوالي كان المشر

.)6(من ذلكقضیأین 90/08من المداولات الخاضعة للمصادقة عكس قانون 

.الخاص بالبلدیة المعدل 67/24من قانون 108المادة- )1(
.11/10من قانون البلدیة الحالي 61المادة- )2(
.25/02/2008مؤرخ في 08/09من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 801المادة - )3(
.ومایلیھا54:،مرجع سبق ذكره،ص،محمد الصغیر بعلي ،النظام القضائي الإداري الجزائري.دكذلك-
.142:علاء الدین عشي،مرحع سبق ذكره،ص)4(
.27:،ص2005،دار العلوم،عنابة،)والمصادرالمدخل (مانع جمال عبد الناصر،القانون الدولي العام.د)5(
90/08من قانون البلدیةالمعدل 42انظرالمادة)6(
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على الوالي حیث وضع قیدا زمنیا)1(شرع إلى التصدیق الضمنيمكما عاد ال

ا ھیوما من تاریخ إیداع) 30(ثلاثین یبدي رأیھ في المداولة المعروضة علیھ في أجل ل

.)2(المداولة مصادقا علیھا فإذا لم یعلن قراره اعتبرتولایة بال

الضمني أو الصریح فإن المداولات یفترض خلوھا :وفي كلا صورتي التصدیق 

عند عدم التصدیق تعد المداولات من عیوب اللا مشروعیة و بالتصدیق تصبح نافذة و

.)3(ن لم تكنأك

التي یقوم بھا رئیس البلدیة وتخضع للتصدیق فإن ھذه ومن ناحیة قیمة الأعمال 

تعد صحیحة إذ یجوز لرئیس البلدیة سحبھا و الرجوع فیھا ھذا قبل التصدیق علیھا 

وز الطابع تحلا الأنھا معلقة على شرط واقف ھو المصادقة من طرف الوالي كما أنھ

رفع دعوى ضد ن التنفیذي و لا تكون محل إلغاء من طرف قضاء الإلغاء أي لا یمك

.ھذه القرارات 

الرؤساء لعمفي كما ان للفقھاء رأي في التصدیق من ناحیة المدة و كذا التدخل 

أنھ قد تعطل ھذه الإجراءات إمكانیة المبادرة جانب من الفقھیرى حیث المحلیین

روتین في إنجاز أعمال و كذا البطء والالممثلین المحلیینمن جانب بتكارالإو والإبداع 

.)4(مصالح المواطنین و معاملاتھم خدمةلى التأخر في إالمجالس و 

المصادقة الدوائر لإمضاء و لولاة رؤساء لذا في بعض الحالات یفوض ا

.)5(افتھا السكانیة مراعاة لموقع كل بلدیة و كذا كثالمداولاتعلى 

فلما لا یترك "قاصرا إداریا "ویعتبر رئیس الوحدة المحلیة في عین الوصایة 

ه مفعولھا بمجرد مصادقة المجلس البلدي علیھا ما دامت ھذیباشر قراراتھ و نفاذ 

كل شاردة وواردة في سیرورة ضبط حاولالذيوالقرارات تمت في إطار تشریعي 

.قرارات لمجرد الإعلام و الإطلاع الوولات ویكون إرسال ھذه المداولاتالمدا

.117: حسین مصطفى حسین ،الإدارة المحلیة المقارنة ،مرجع سبق ذره ،ص.د- )1(
).11/10(من قانون البلدي الحالي 58المادة- )2(
. 91:صمرجع سبق ذكره ،لجزائري ،استقلالیة البلدیة في النظام القانوني ابوعمران عادل ،- )3(
.143:صالدین عشي ،مرجع سبق ذكره ،كذلك علاء-

ة ،المنظمة العربیة المحلیة في الأدرن ،دراسة تحلیلیة ،تنظیم الإدارة حنادر أبو شی.دوعبد المعطي عساف .د–(4)
.63:،ص 1985للعلوم الإداریة 

.68:ره ،صبریق عمار ،مرجع سبق ذك- )5(
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).الإبطال ()annulation:(الإلغاء /2
على أنھ عملیة إزالة لقرار صادر عن ممثل لجھة لا مركزیة نتیجة الإلغاءیعرف 

و للتذكیر فإن قانون البلدیة لم یذكر مصطلح )1(لةالدولقواعد الشبكة التشریعیة بھقخر

الإلغاء بل أورد مصطلح الإبطال الذي یرى فیھ الفقھاء بأنھ یرد على العقود الإداریة 

وورد المصطلح في كل القوانین )2(فیما یرد مصطلح الإلغاء على القرارات الإداریة 

.بھذا المصطلح ع الجزائري متمسك المشرأن السابقة و ھذا ما یدل على البلدیة

.وینقسم البطلان إلى بطلان مطلق و بطلان نسبي 

"ueabsolllitéun:"البطلان المطلق -أ
:البلدي وة القانون مداولات المجلستبطل بق"على 11/10من قانون 59نصت المادة 

،المتخذة خرقا للدستور و غیر المطابقة للقوانین و التنظیمات.أ

،برموز الدولة و شعاراتھاالتي تمس.ب

،غیر المحررة باللغة العربیة.ج

.یعاین بطلان المداولة بقرار.د

التقدیریة ولم یترك مجالا للسلطةق في مسببات الإلغاء قشرع دمن الأنلاحظ و

كید أن الوالي أریق إصدار قرار یبطل المداولة وعن طللوالي كما ألزمھ بمعاینة الإلغاء 

نفا و یمكنھ إلغاء المداولة و إبطال مفعولھا في أي آبالمحددات المذكورة هل قرارلعیس

ي قرار الإلغاء على عناصر القرار نطوالمشرع لم یقیده بأجل زمني و یوقت مادام 

:الإداري ھي 

.مداولات إلى الوالي كجھة وصائیةالء و إبطال غایعود إل:اص الإختص.1

.حصرا 59المذكورة في المادة السبب ھو تلك الأسباب :السبب .2

.إنھاء المداولة بصفة رجعیة و مطلقة فھو قرار:المحل .3

.صدور قرار الوالي دون شكلیات أخرى:الشكل و الإجراء .4

.الدستور و القوانین و التنظیماتھو المشرووعیة المنبثة في:الغایة .5

.76:،ص 1985،بكر القباني ،الرقابة الإداریة ،دار النھضة العربیة ،القاھرة د- )1(
.92:مرجع سبق ذكره ،ص،الجزائريالقانونيالنظامفيالبلدیةاستقلالیةبوعمران عادل ،- )2(
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)relativeNullité)(الإلغاء النسبي (البطلان النسبي /.ب
مجلس لا یمكن لرئیس ال"11/10دیة من قانون البل60جاء في نص المادة 

ة تعارض مصالحھ مع مصالح من المجلس في وضعیالشعبي البلدي أو أي عضو

إلى الدرجة الرابعة أو أزواجھم او أصولھم أو فروعھم بإسمائھم الشخصیة البلدیة

.ھذا الموضوع و إلا تعد ھذه المداولة باطلةحضور المداولة التي تعالج أو كوكلاء 

،لل من الواليعیثبت بطلان ھذه المداولة بقرار م

بالتصریح بذلك في وضعیة تعارض مصالحیلزم كل عضو مجلس شعبي بلدي یكون 

في وضعیة تعارض ة كون رئیس المجلس الشعبي البلدي رئیس البلدیة وفي حالل

".البلدي لیھ إعلان ذلك أمام المجلس جب عیھ مصالح

ع أعطى نزاھة ة عنھا أن المشررشف من نص المادة و الفقرات المنجونستن

النزوعتماما علىىمة و قضاشفافیة كبیرة للعمل الإداري و قدم المصلحة العو

المصلحة الشخصیة و تبین ذلك في إبعاد المصلحة الشخصیة إلى غایة الدرجة نحو

.)1(الرابعة و حتى الوكیل و لم تكن ھذه الإشارة مدرجة في القوانین البلدیة السابقة 

تعارض مصالحھم إلى رئیس البلدیة بیح رصكما أنھ على الأعضاء الت

.على رئیس البلدیة حالة تعارض مصالحھ التصریح بذلك للمجلس و

:الوالي قرار إداریا تتجلى عناصره في صدرو بناء علیھ ی

.یعود الإختصاص في إبطال المداولة إلى الوالي  كجھة وصائیة:الإختصاص.1

في ذلك لتقدیر قدیریةي لقراره و لھ كامل السلطة التیب  الوالبسلابد من ت:السبب.2

:الحاصل سواءالإنحراف مدى

.ئھمحتى الدرجة الرابعة أو وكلامتعارض مصالح الأعضاء و حاشیتھ-

.ئھكلاووأاشیتھ حتى الدرجة الرابعة تعارض مصالح رئیس البلدیة و ح-

:والإجراءالشكل .3

إلزام العضو بالتصریح إلى رئیس البلدیة و،یل القرارلتع،صدور قرار الوالي -

.بالتصریح للمجلس بالتعارضرئیس البلدیةإلزام و،تعارضبال

.،المتعلق بالبلدیة المعدل 67/24،قانون 104المادة)1(
.المعدل المتعلق بالبلدیة 90/08قانون 43المادة-
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:المحل .4

لھسالفا جازالمذكورة عیوبمشوبة بھذه التأكد الوالي من أن مداولة مااإذا م

.الواقع أثر ھا في یعدم أن یبطل مفعولھا و 

:الغایة .5

المشروعیة و إبعاد المنتخبین المحلیین عن التداول في قضایا أحمایة مبديالغایة ھ

.ھھم من الخوض و التورط في التعاطف مع أقاربھم تنزیتخصھم و محاولة

ستبعد إمكانیة طلب إقد 11/10لحالي الخاص بالبلدیة ع في القانون اكما أن المشر

بالأمر،و ھذا ما یعد تراجعا عن إشراك الإبطال من طرف الأشخاص المعنینن 

وكذلك )1(67/24صادقة و قد عمل بھذا الأمر قانون مداولاتالمواطنین في إنتاج 

.)2(90/08قانون 

و إلا عدت تراجع عن إعطاء مدة معینة للوالي لإصدار قرار الإبطال ھكما أن

، 67/24یوما في قانون 15و كانت ھذه المدة المداولة مصادق علیھا 

.45المادة ) 4(90/08كاملا في قانون ) 1(شھرا،و105المادة

قانون البلدیة إبطال المداولة في تماما المدة المخصصة للوالي لتقدیر یتو قد ألغ

.ي وقتیمكن أن یلغي ھذا النوع من المداولات في أالحالي ما یعني أن الوالي 

. الحقوق المكتسبة ؟بدأ استقرار المراكز القانونیةوعلینا أن نتساءل ألا یعد ھذا مساسا بمو

.67/24من قانون البلدیة 105المادة - )1(
.90/08من قانون البلدیة 2الفقرة 45المادة - )2(
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التي ألزم بھا المشرع الوصایة )الإلغاء(بط رقابة الإبطال وافإن ضوعلى العموم 

:لدى بسط ذلك على رئیس البلدیة یجب أن تكون مقیدة ب 

 بنصأ لا وصایة إلا دنص قیاسا على مببلا إلا تكون رقابة الإلغاء،

 1(ن نوعا من التعدیلالإبطال كلیة لا جزئیة حتى لا تكورقابة(،

2(بیبة الإبطال مرتبطة بالطعن و التسرقاب(.

إرجاع المداولات مع تقدیم الملاحظات بصیغةما أن القانون الحالي جاءك

.)3(من طرف الوالي إلى رئیس البلدیة في مجال المیزانیة 

.)الحلول(الرقابة على الأعمال غیر المنجزة:ثانیا 

دیمومة الوظیفة سیرورة المرافق العامة و وسعیا لعدم تعطل مصالح المواطنین

رف في مكان رئیس الوحدة صشرع لسلطة الوصایة إمكانیة التمالإداریة أعطى ال

:المحلیة عند إمتناعھ عن القیام بالأعمال المسندة إلیھ و یتمثل ذلك في 

"substitution."الحلول 
ء اضع للوصایة كجزللخاختصاصاتإالوصایة بممارسة بعضا من مقیاھوالحلول

من مظاھر الحلول و)4(عذارهإرغم تنبیھھ وبأعمالھ ھقیاموتقاعسھ في ھ تنلإمتناعھ و تع

ضمان إستمراریة الخدمات لالسلطة الوصائیة عمل بھ في مجالیوسیة االسلطة الرئ

:شروطبالحلول یكون استثناء وو)5(رادطضمةو سیر المرفق العام بإنتظام وإالعا

یحرصنص بالعمل رئیس البلدیة ملزم بانجازن یكونأ،یجیزهنصإلابَل حلولا،

الة لھ قانونوقرارات الموكالعدم اتخاذ أوناع الرئیس عن القیام بھذا العملإمت،

اعذار الوالي لرئیس البلدیة،

 شرعمجال المحددة و نلاحظ بأن اللآتلقائیا بالعمل بعد إنقضاء اقیام الوالي

،أم شفویاكتابیایكون ھلوعذارالإو لا كیفیة لم یفصل في مدة

ظرفي والحلول مقید ،الحلول یكون جزئیا.

إلى یومنا ھذا ،مذكرة ماجستیر في القانون العام ،جامعة 1967منالجزائرخیرة مقطف ،تطبیق اللامركزیة في- )1(
.201:،ص 2003الجزائر 

.11/10من قانون البلدیة 183المادة - )2(
.198:لي ،مرجع سبق ذكره ،صیبسمة السھ- )3(
.95:،صبقاسالمرجع ال- )4(
.120:،ص1991لقانون الإداري ،دار المعارف مصر ،اوني عبد الله سیبد،عبد الغاني - )5(
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حلول إداري وحلول :رئیس البلدیة إلى نوعینو یمكن تقسیم حلول الوالي محل 

.سلطة الوصیةللساسیتھا بالنسبة للرأي العام و و حق المجالات ضیأفي لك ذمالي و 

:فيشرعموقد حددھا ال:الحلول في القضایا الإداریة-أ

عام أيدیمومة المرفق المومیة وعالسكینة اللى الأمن والنظافة والحفاظ ع

البلدیاتأوبعضھذافي كلومةاالمرافق العمبادئ سیرورةوالإداريماتعلق بالضبط

.كعملیات إداریة محضةالحالة المدنیة والخدمة الوطنیةوابیة خالتكفل بالعملیات الإنت

الصالح العام تمس التيالقوانین والتنظیمات وإتخاذ القرارات المنصوص علیھا في

،11/10من قانون 100مادةجاء في الوسقاعترئیس البلدیة المرإعذاوھذا بعد

لجمیع بلدیات الولایة أو بعضھا ،كل الإجراءات ذ بالنسبة یمكن الوالي ان یتخ"

والنظافة والسكینة العمومیة ودیمومة المرفق الأمنعلقة بالحفاظ علىتالم

نھا التكفل بالعملیات الإنتخابیة،عندما لا تقوم السلطات البلدیة بذلك ولا سیما ممالعا

البلدیات أو بعضھم رؤساء لوالي الحلول محللأي"لوطنیة والحالة المدنیةو الخدمة ا

اذ  خالبلدي عن إتعند إمتناع رئیس الشعبي "كما تظھر سلطة حلول الوالي في 

بعد م تلقائیا بھذا العمل ایقاللواليل،انین والتنظیماتالقرارات الموكلة لھ بمقتضى القو

.مع سلطتھ التقدیریة في ذلك)1(الإعذار جال المحددة بموجبالآانقضاء

وتتجلى صورة أخرى من صور الحلول مانصت علیھ إحدى مواد قانون البلدیة 

في اطار إحترام التشریع و التنظیم المعمول بھما یلزم رئیس المجلس الشعبي "الحالي 

خاصة بالنسبة للوثائق التي تكتسي أھمیةاللازمةالبلدي بإتخاذ كافة الإجراءات 

و سجلات مسح الأراضي ،و الوثائق المخططات لا سیما سجلات الحالة المدنیة و

في حالة ،تعرضھا للإتلافالمالیة و المحاسبیة التي تبین أن ظروف المحافظة علیھا 

ووردت ھذه )2(ھذه الوثائق في أرشیف الولایة لیقرر الوالي الإیداع التلقائي التقصیر 

الوثائق لم تعد على أن ھذه المادة في الفصل الخاص بالأرشیف و ھذا ما یدل 

كما أن ھذه الوثائق ذات فائدة خاصة و یتدخل الوالي لنقل )3(في المصالح ةموضوع

.ھذه الوثائق إلى أرشیف الولایة 

).11/10(،من قانون البلدیة الحالي 101المادة - )1(
.القانون من نفس 142المادة - )2(
.ومابعدھا06ي،المادة المتعلق بالأرشیف الوطن26/01/1988المؤرخ في 88/09القانون - )3(
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أن التقصیر قد بلغ أوجھ من طرف رئیس السابقةظھر من نص المادة یكما 

إلا أن الوثائق المودعة 143المادة أشارتالمحافظة على الوثائق كما عدم البلدیة في 

البلدیة أرشیفمن محتوىفي أرشیف الولایة تبقى ملكا للبلدیة ،كما لا یمكن إتلاف أي 

.)1(المودع في الولایة بدون ترخیص من المجلس الشعبي البلدي

):المیزانیة (الحلول في القضایا المالیة / ب
ھا حشبو )ماراإستثیرا،تجھیزا،یست(المصالح وبرالأموال وقودحركة الإداراتتعت

توقف دولاب التنمیة و على ھذا الأساس منح المشرع للوالي سلطة یأو توقف ضخھا 

مصادقة ،حركة الأموال و ضمان التدفق الدائم لھاحباسانالحلول في ھذا الجانب لمنع 

ول في حالة حدوث إختلال بالمجلس الشعبي البلدي یح"102ا فقد نصت المادةو تنفیذ

وفق الشروط دون التصویت على المیزانیة،فإن الوالي یضمن المصادقة علیھاوتنفیذھا

.)2("186المحددة في المادة 

و تنفیذھا ویظھر من نص المادة أن الوالي یضمن المصادقة على میزانیة البلدیة 

.عند سوء تفاھم أعضاء المجلس و حدوث إختلال بینھمتقسیم إیراداتھا و نفقاتھا وفي 

حیث لم ینص علیھا البلدیة كما أن ھذا الإجراء یعد سابقة تشریعیة في قانون 

.)4(67/24و المعدل كذلك ھالمتعلق بالبلدیة و القانون الذي یسبق)3(90/08قانون 

عد إرجاعھ بیة تلقائیا بعد إعذاره للمجلس و كما أن للوالي أن یضبط المیزان

تلامھا إلى رئیس البلدیة الذي یوما التي تلي إس)15(خلال للمداولة المرفقة بملاحظاتھ

وإذا صوت المجلس على المیزانیة )5(أیام)10(ھا لمداولة ثانیة خلال عشرة ضعیخ

.جباریة توازن  أو لم تنص على النفقات الإمجددا بدون 

وإذا لم یتم التصویت على المیزانیة ضمن الشروط المنصوص علیھا في ھذه المادة 

عذار المذكور أعلاه تضبط تلقائیا أیام التي تلي تاریخ الإ)8(خلال أجل الثمانیة

.من طرف الوالي

).11/10(من قانون البلدیة الحالي فقراتھا و143المادة–)1(
.من نفس القانون 102المادة - )2(
.وتوابعھا146الباب المتعلق بمالیة البلدیة المادة 90/08قانون- )3(
.و مایلیھا 251المادة67/24ونقان- )4(
).11/10(من قانون البلدیة الحالي183المادة- )5(
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البلدیةمیزانیةتنفیذعلىبرتیتعندما"11/10من قانون184المادةوتنص

و ضمان صھ لامتصاجمیع التدابیرتخاذیجب على المجلس الشعبي البلدي إفإنھ عجز

".أكثرمالیتین أو)02(سنتین علىالعجز بامتصاصالذي یمكنھ أن یأذن ھتوازن

ة غیر عادیة ركما یحل الوالي محل رئیس البلدیة في إستدعاء المجلس في دو

.)1(داخل المجلس البلدي اختلالللمصادقة على المیزانیة وھذا عند حدوث 

یقوم الوالي بالضبط النھائي للمیزانیة إذ لم یتم المصادقة على المیزانیة و

و یحل الوالي أیضا محل رئیس )2(من طرف المجلس في ھذه الدورة الغیر عادیة 

حصیل تسندد تغطیة نفقة إجباریة و إصدارصقلقیام بإعداد حوالة حالة رفضھ االبلدیة

.)3(و الحوالة أیحل محل سند التحصیل رایتخذ الوالي قرا

:وبعد ھذا السرد لحلول الوالي في المجال المالي یمكننا ان نلخص ذلك في النقاط الأتیة

یزانیة حالة الإختلال في المجلسالمصادقة على الم،

 توازنھاة بملاحظات حولجاع المیزانیإر،المیزانیة حالة اختلال المجلستنفیذ،

 تواصل اللاتوازن في المیزانیة الضبط التلقائي للمیزانیة حال،

ضافیة،ضمان توازن المیزانیة الإ،عجز المیزانیة امتصاص

ختلالالإعادیة عند صادق على المیزانیة في دورة غیرلیالمجلس استدعاء،

 غیر العادیةالضبط النھائي للمیزانیة حین عدم المصادقة خلال الدورة،

 رئیس البلدیةتحصیل و سند أالحوالةاتخاذ قرار یحل محل.

لممارستھاناك حالات محددة ھو بھذا فإن سلطة حلول الوالي لیست مطلقة بل 

لھ و التي بالنسبةإستثنائیا و مالیا أي تعد عملاأى من تقدیره و حده وسواء إداریا تبق

كجزئیة منھا إن الوصایة في عمومھا و الحلول)4(یراھا بعض الفقھ أنھا شبھ عادیة 

للفعالیة الإنتاجیة ةدومضاالبلدیةبیروقراطي على رئیسالقلھا ثتعتبر كقوة ضاغطة ب

،)5(الأداءترھلفظة على وحدة الدولة تسھم في فرغم دورھا في المحا

11/10من قانون 186المادة - )1(
من نفس المادة ،ومن نفس القانون 03الفقرة - )2(
.من نفس القانون203المادة- )3(
وم المجلة الجزائریة للعل"البلدیة المدینة الكبیرة في"جبار عبد المجید ،التنظیم اللامركزي للمدینة الكبیرة - )4(

.657:ص1998سنة 3ة ،جامعة الجزائر ،العدد رقم سیالقانونیة الإقتصادیة و السیا
.131، 130:صالشریف رحماني ،أموال البلدیات الجزائریة ،مرجع سبق ذكره ص- )5(
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نياـلب الثــطـالم

الرقابة من جھات غیر  وصائیة

جھات أخرى تقوم بھا ى رئیس البلدیة توجد رقابة بموازاة الرقابة الوصائیة عل

من إدارة الإدارات المالیة ومنذلك لكنھاھي رقابة إداریة كخارج الوصایة و

إداریة بحكم الفئات الممارسة یررقابة غكما توجد،)فرع أول(وھي رقابة مختصةالقضاء

).فرع ثان(رقابة من جھات غیر منتخبةابة و ھي رقابة من جھات منتخبة والرقھذه ل

ع الأولالفر

الرقابة من جھات إداریة

.القضائیةالرقابة)ثانیا(و)أولا(وائرالمالیةندرس الرقابة من طرف الدتحت ھذا المسمى

:المالیةالرقابة:أولا 

ورقابة )المحاسب العمومي و المراقب المالي(الرقابة بین رقابة سابقةتمتزج ھذه 

التأكد من طرف ھي :الرقابة المالیةو،)للمالیة ومجلس المحاسبةالمفتشیة العامة(لاحقة

،ومدى الإیراداتولة قانونا من كیفیة جریان النفقات و كیفیة تحصیل خالجھات الم

الكشف عن عیوب النظم عملیة ھي و،)1(العملللتشریع المالي الجاري بھمطابقة ذلك 
.)2(یھا فجھزة و إقتراح وسائل و بدائل تلاالمالیة المعرقلة للسیر الحسن للأ

لدستور التحقیق في تطابق العمل التشریعي و التنفیذي مع ا"ھيو في الدستور 
)3(.المادیة والأموال العمومیة وتسییرھافي ظروف إستخدام الوسائل 

التأكد من كیفیة إدارة "رضھا غفسعلى رئیس المجلأما تعریف الرقابة المالیة 

.)4(مداخیل البلدیة و الأمر بصرف النفقات و مدى متابعتھ الفعلیة لتطور مالیة البلدیة 

2000/2001جامعة الجزائر جبایة الجماعات المحلیة ، مذكرة ماجستیر ، كلیة الحقوق ، "رابح غضبان - )1(
.80:ص

2001رالجزائعكنون،جامعة بنرمذكرة ماجستی"الجماعات المحلیة الرقابة على میزانیات "أیضا سعاد طیبي
.25:ص2002/
.383:ص1976ریعة الإسلامیة والنظم المعاصرة،القاھرةالرقابة على أعمال الإدارة في الش،مد،سعیدعبد المنع)2(
.63ج،ر08/19،المعدل بالقانون1996من دستور162المادة- )3(
)11/10(من قانون البلدیة الحالي 3الفقرة 82المادة - )4(
، دیوان  2، طيام الجزائرظفي النعمارعوایدي،عملیة الرقابة القضائیةعلى أعمال الإدارة العامة.كذلك د-

.3،4:، ص ص1984بوعات الجامعیة ، الجزائر ،طالم
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وعلینا أن نستھل ھذه الرقابة بالرقابة التي یقوم بھا المحاسب العمومي ،ثم المراقب 

.مفتشیة المالیة ثم رقابة مجلس المحاسبةالمالي ثم رقابة

)الرقابة السابقة ) ( القابض البلدي ( رقابة المحاسب العمومي /.1

والمتحقق )1(العملیات المالیةومي ھو متولي تنفیذ المیزانیات والمحاسب العم

:المتمثلة في یرادات من شرعیة النفقات والإ

.)2()صفیة و التحصیلتالإثبات ، الإجراءات( الإیرادات-

)3()حوالات الدفعریروتح،مر بالصرفالتصفیة ، الأ،لتزامالإإجراءات(النفقات-

السندات أو القیم أو الأشیاء أوویقوم المحاسب العمومي  بضمان حراسة الأموال 

والعائدات الممتلكات القیم ووالسندات والأموالوتداوللمكلف بھا وحفظھا،المواد اأو

.)4(دفع النفقاتوكذا حركة حسابات الموجودات وتحصیل الإیرادات و،الموادو

ھمة الرقابة یقوم بمو)5(ویعین المحاسب العمومي من طرف الوزیر المكلف بالمالیة

:و تتجلى رقابتھ)6(مرا بالصرفآنھرئیس المجلس البلدي لكوالمالیة على أعمال 

رف یجب صمر بالبسندات الإیرادات التي یصدرھا الآھ لففقبل تك:في مجال الإیرادات

بتحصیل الإیرادات ص لھ بموجب القوانین و الأنظمة رخمن ھذا الأخیرأأن یتحقق من 

یرادات والتسویات وكذا عناصر الخصم التي یتوفر علیھومراقبة صحة إلغاء سندات الإ

:)7(یتحقق مما یليأننفقةیجب على المحاسب قبل قبول أي :و في المجال النفقات

،مربالصرف أوالمفوض لھصفة الآ،جاریةالأنظمة الووانین القبمطابقة العملیة-
،الإعتمادات توفر،شرعیة عملیات تصفیة النفقات-
، ي للدفعئرابالطابع الإ،أنھا محل معارضةوأجالھاآأن الدیون لم تسقط -

.الصحة القانونیة للمكسب الإبرائيبالقوانین والأنظمة ،المقررةت المراقبةتأشیرا

. 35المتعلق بالمحاسبة العمومیة ج ر 15/08/1990المؤرخ في 90/21قانون رقم 14المادة - )1(
.118:أنظر الشریف رحماني، أموال البلدیات الجزائریة، مرجع سبق ذكره، ص-
.من نفس القانون 16،17، 15المواد - )2(
.من نفس القانون 22،21،20،19،18المواد- )3(
.من نفس القانون 33المادة - )4(
. منن فس القانون 34المادة - )5(
.من نفس القانون 4الفقرة 26المادة - )6(
.من نفس القانون 36المادة - )7(
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أن مر بالصرف غیردفع الوارد إلیھ  من طرف الآلرفض القیام باإن للمحاسب 

أن یصرف تھالصرف إمكانیة الطلب كتابیا  و تحت مسؤولیمر بالمشرع أعطى للآ

مر ھ من طرف الآأي تسخیر موج"لتسخیر با"النظر عن ھذا الرفض و ھو مایسمى 

.)1(ي والتراجع عن رفضھضاغالتومي للقیام بدفع النفقة ولعملى المحاسب اإبالصرف 

خیر یبرأ ذمتھ من المسؤولیة الشخصیة لتسا اإن إمتثال المحاسب العمومي لھذ

.و المالیة و علیھ إرسال تقریر إلى وزیر المالیة 

تثال للتسخیر إذا كان العمومي رفض الإمكما إستوجب المشرع على المحاسب 

: ب عللا رفضھ م

،المالیة ما عدا بالنسبة للدولة عدم توفر الإعتمادات-

خزینة،عدم توفر أموال ال-

أداءالخدمة،ثبات إإنعدام-

الطابع النفقة غیر الإبرائي،-

إنعدام تأشیرة مراقبة  النفقات  الموظفة أو تأشیرة لجنة الصفقات المؤھلة إذا كان -

.)2(منصوصا علیھ 

إن الحفاظ على جدیة الرقابة من طرف المحاسب العمومي  على رئیس المجلس 

جلى في حالة التنافي بین و ظیفة كل منھما ، فلا یستطیع رئیس البلدیة الشعبي البلدي یت

مرین بالصرف بأي حال  لآكما لا یجوز لأزواج ا)3(أن یكون محاسبا عمومیا لبلدیتھ 

ج وأي لا یمكن أن تكون زوجة أو زین لدیھم نین الأحوال ان یكونوا محاسبین معم

.)4(مترأس البلدیة محاسبا عمومیا لدیھ 

.المتعلق بالمحاسبة العمومیة 90/21من قانون 47المادة -)1(
.من نفس القانون 48المادة - )2(
تكوین،معھدادارة،مفتشتخرج،مذكرةالعموميوالمحاسببالصرفالآمربین،العلاقةحسانبلیامنةأیضا-

.ومابعدھا56:ص2013/2014قسنطینةبوعتورة،مریمالتربیةمستخدمي
.12/01نتخابات لإالعضوي لمن قانون81من نفس القانون ،أیضا المادة 55المادة - )3(
.من نفس القانون 56المادة - )4(
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رقابة المراقب المالي/2
نفقات و ھو موجود في كل المراقب المالي ھو شخص یقوم بالرقابة السابقة لل

اجده عبر كل البلدیات حیث تشیر یر كمركز لدائرة في إنتظار توسیع توتعتبلدیة 

.)1(09/374من المرسوم التنفیذي "2ادة الم
تطبق الرقابة السابقة للنفقات التي یلتزم بھا على میزانیات المؤسسات "

الإدارات التابعة للدولة و المیزانیات الملحقة و على الحسابات الخاصة للخزینة و

، ومیزانیات طابع العلمي و الثقافي و المھني میزانیات المؤسسات العمومیة ذات الو

".داري المماثلةیة ذات الطابع الإالمؤسسات العموم
ة تحدد موفقا لرزناجراء توسیع الرقابة السابقة على البلدیات تدریجیا إیتم تنفیذ 

.)*(الجماعات المحلیة ولمكلفین على التوالي بالمیزانیة من طرف الوزیرین ا

:ختصاصات الآتیة بالإ)2(ة السابقةباراقب المالي في إطار الرقمكما یقوم ال

،تدوین التأشیرات و مذكرات الرفض مسك سجلات  -

،لمیزانیاتياسك  محاسبة  التعداد م-

،زامات بالنفقات مسك محاسبة الالت-

.تقدیم نصائح للأمر بالصرف في المجال المالي -

:أنواع الرقابة التي یسلطھا المراقب المالي على رئیس البلدیة 
.رقابة ملائمة ھناك رقابتان ، رقابة مشروعیة و 

مدى مشروعیة النفقة من حیث مطابقتھا للتشریع المالي :رقابة المشروعیة

.و تخصیصھا في المیزانیة 

ویرسل تنفیذ المیزانیة،یقوم بھا المراقب المالي حول ظروف :رقابة الملاءمة

رئیس البلدیةھنا )3(بالصرف المعنيمرإلى الوزیر المكلف بالمالیة و الآعن ذلك تقریرا

.حتیاطیة لتزامات الإخص إجراء الإتأشھر و ) 06(و ستةأ03كل ثلاثة 

المؤرخ 92/414المعدل و المتمم للمرسوم التنفذي 16/11/2009مؤرخ في 09/374المرسوم التنفیذي - )1(
.67لتزم بھا ج، ر مق بالرقابة السابقة للنفقات الو المتعل14/11/1992في 
عن طریق مراسلة وزارة 01/04/1012سریان الرقابة من طرف المراقب المالي على البلدیات بتاریخ بدأ-)(*

.17/05/2012مؤرخة في 3315المالیة رقم 
.من نفس المرسوم التنفیذي 23المادة - )2(
.من نفس المرسوم التنفیذي 04المادة - )3(

.السابقةالمالیة المتعلق بالرقابة21/11/2011في مؤرخ11/381من المرسوم التنفذي 11المادة -
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المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات 09/374من المرسوم التنفیذي 33وتشیر المادة 

الإعتبار في تقییمھ خلال ممارسة مھامھ ملاءمةینعبذ المراقب المالي خلایأ:"بأنھ 

لایتحمل المراقبوبھذه الصفةمر بالصرف التي یعرضھا علیھ الآام بالنفقات الإلتز

".المالي أخطاء التسییرالتي یقوم بھا الآمر بالصرف

عدم النفقة أوملاءمةمن حیث دیرالمراقب المالي أي أن ملائمة النفقة من تق

).رئیس البلدیة (المعنيبالصرفمرلآلةخطاء التسییریلا یتحمل الأومتھا،ءملا

:النفقات الخاضعة للرقابة السابقة 

الإلتزام بالنفقات الخاضعة ،ورد في المرسوم التنفیذي الخاص بالرقابة السابقة

:)1(للرقابة السابقة قبل التوقیع علیھا ومنھا 

مستوى قرارات التي تخص الحیاة المھنیةوالمشاریع قرارات التعیین والترسیم و

،مین بإستثناء الترقیة في الدرجة المرتبات للمستخد

 تعد عن قفل كل سنة مالیة والتيمشاریع الجداول الإسمیة،

 مشاریع الصفقات العمومیة و الملاحق،

ولیة التي تعد عند فتح الإعتمادات و كذا الجداول مشاریع الجداول الأصلیة الأ

الأصلیة المعدلة خلال السنة المالیة 

كما ذكرت ،التوقیع علیھاقبلكرت بالحرف بأنھا تخضع للتأشیرة ھذه المشاریع ذ

و جاءت قبل التوقیع علیھا أو بعده لم تذكر ھلمشاریع أخرى تخضع للتأشیرة ولكن

ومن ھذه ھاتوقیعبعدفي مادة مستقلة ھذا یعني أن ھذه المشاریع تخضع للتأشیرة 

لیة و الكشوف أو مشاریع ات الشككل إلتزام مدعم  بسندات الطلب و الفاتور-:المشاریع

،نظیم المتعلق بالصفقات العمومیةالمحدد من قبل التالعقود،عندما لا یتعدى المبلغ

تعدیل الإعتمادات المالیةوویضتعواتیةییتضمن مخصصات میزانكل مشروع،

كذا النفقات التي التكالیف الملحقة و المصاریف وكل إلتزام یتعلق بتسدید

.)2(تصرف عن طریق الوكالات و المثبتة بفاتورات نھائیة 

.السابق ذكره 09/374من المرسوم التنفیذي 5المادة- )1(
.من نفس المرسوم التنفیذي6المادة - )2(
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نواتج عملیة الرقابة *. 

بالرفضتختتم عملیة الرقابة على النفقات إما بتأشیرة أو  

.تكون التأشیرة عادیة أو إلزامیة :التأشیرة 

بطاقة الإلتزام ، عند بقات الملتزم بھا بتأشیرة توضع تختتم رقابة النف:التأشیرة العادیة 

.)1(اء الشروط فیالإقتضاء على الوثائق الثبوتیة عند إست

:التأشیرة الإلزامیة
ھا على النفقة  الملتزم بب المالي و ترغمھ على التأشیرھي تأشیرة ملزمة للمراق

رة من طرف العمومیة عندما تمنح التأشیتأشیرة الصفقات تكون ھذه التأشیرة في إطار و

إذن تأشیرة لجنة الصفقات العمومیة تعتبر ملزمة للمراقب ،لجنة الصفقات العمومیة

):2(متھا بناء على ءه النفقة بغض النظر عن تقییم ملاھذالمالي و یؤشر

 الإعتمادات المالیة أوتوفر ترخیص البرنامج،

تخصیص النفقة،

 لعناصر المبینة في مشروع الصفقة للتزامالإمطابقة مبلغ،

 بالصرف مرالآصفة.

ة نیرة یبلغ وزیر المالیة و رئیس لجإذا لاحظ المراقب المالي نقائص بعد التأشو

.مر بالصرف المعني بإشعار الصفقات العمومیة و الآ

ھو عدم تأشیر المراقب المالي على الملف و إرفاقھ بمذكرة رفض إلى رئیس:الرفض *

و یكون الرفض إما مؤقتا و إما نھائیا ، كما یطلعھ على أسباب ) بالصرفالأمر(البلدیة 

.الرفض

بعض بنود النفقاتتعدیل أوتصحیحیرفضھا المراقب المالي إلى غایة:الرفض المؤقت

یعلل أنو تكییفھا مع القوانین و التنظیمات و كذا مع النصائح المقدمة من طرفھ و علیھ 

.)3(بالصرف عن كل الأسباب التي تعارض تأشیرة الملفمرالآو یطلع 

.السابق ذكره) 09/374(من المرسوم التنفیذي 7ةالماد)1(
.المرسوم التنفیذي ونفسمن نفس المادة3الفقرة )2(
.من نفس المرسوم التنفیذي 8المادة)3(
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ى كل مذكرة رفض مؤقتة تحتوي علكما على المراقب المالي أن یرسل 

ىتعلقة بالملف المدروس ، والتي أدالملاحظات  التي عاینھا و كذا مراجع النصوص الم

.إلى رفض التأشیرة ھاعدم إحترام

.)1(في مرة واحدة  ولا یكون مكررا إن الرفض المؤقت یكون 

:الرفض النھائي 
إرسال ملف الإلتزام حالةوفيرفض المؤقت یكون مرة واحدة فإنھمادام ال

عدم احترامھ وتقیده بالملاحظات من الآمربالصرف إلى المراقب المالي وعند

. لتزام   یكون محل رفض نھائي المالي  فإن  الإر إلیھا المراقب التي أشاوالتوجیھات 

و في ھذه الحالة ترسل نسخة من الملف إلى الوزیر المكلف بالمیزانیة الذي 

علیھا الرفض بنين العناصر التي أإذ تبین لھ یمكنھ إعادة النظر في الرفض النھائي

.غیر مؤسسة 

)autreepass("التغاضي"قب المالي مر بالصرف إتجاه المرارد فعل الآ
إمكانیة مواجھة المراقب المالي)رئیس البلدیة (مر بالصرف مشرع للآمنح ال

المنصوص علیھا ات التي إلتزم  بھا وقلتزام النفإعلى النھائي التأشیرفي حالة رفضھ

ى عن الرفض و تحت مسؤولیتھ ضاغأن یت09/374مرسوم تنفیذي 6،7ن في المادتا

مر ي أن یتجاھل الآضاغ، والمقصود بالت)2(بمقررمعلل یعلم بھ الوزیرالمكلف بالمالیة

رفض المراقب المالي و یقوم بتنفیذ الإلتزام بالنفقة و ذلك بعد إعلام الوزیر بالصرف  

صصة في رقابة  النفقات المكلف بالمیزانیة الذي یرسل الملف إلى المؤسسة المتخ

"الأخذ بالحسبان "الملف بتأشیرة و یؤشر على )3(العمومیة

.السابق ذكره 09/374ن المرسوم التنفیذي م8من المادة 3الفقرة - )1(
.من نفس المرسوم التنفیذي12المادة- )2(
.من نفس المرسوم التنفیذي14، 13المادتان - )3(
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:ب المالي قرامجال الرقابة من طرف الآ
و ھذا أجل )1(أیام ) 10(جل عشر أاقب المالي الملفات و یفحصھا في یدرس المر

دیسمبر 20بالنفقات یوم لتزام تتام  الإخجل إألمشاریع  كما یحدد ریع التدفق المالي للتس

التي یتم فیھا إلا أن المشرع إستثنى البلدیة و الولایة و أبقى الأجل خاضع سنةمن ال

تسیرھا ، ومعلوم أن میزانیة البلدیة الأولیة یصوت علیھا قبل )2(التنظیمیة التي للأحكام 

سبق سنة تنفیذھا و المیزانیة الإضافیة یصوت علیھا تأكتوبر من السنة المالیة التي 31

،)3(ھافیذسنة المالیة التي تنفیو من الیون15قبل 

جال بمقرر من الوزیر في حالة الضرورة المبررة قانونا تمدید الآغیر أنھ یمكن 

.المكلف بالمیزانیة 

إن رقابة المراقب المالي السابقة على نفقات التي یلتزم بھا رؤساء البلدیات أعادت 

علیھمالمسلطالتقییدبعضمنرؤساء البلدیاتشكاوىرغم نفاق التوازن في الإ

واخضاعھم الى جملة من الإجراءات البیروقراطیة التي تتسبب في تعطیل المشاریع،

بلدیة  (حتجاج ضد المراقب المالي ھذا ماحدث في بلدیة بسكرة والوصول إلى حدالإ

عندما إحتج أعضاء المجلس البلدي على قرارات المراقب المالي ) مركز الولایة

.)4(في آجالھاقفة رمضانتعطل  عملیة توزیع المعطلة لشؤون المجلس ومنھا 

ي عن رفض ضاغمن بصیص المواجھة یتمثل في التبعضقد منحالمشرع إن 

ب المالي على تعلیل رفضھ المراقومر بالصرف أشیرات و ھذا لكي یعتمد كل من الآالت

.سبیب تغاضیھأو ت

09/374من المرسوم التنفیذي 9المادة - )1(
من نفس المرسوم التنفیذي 11المادة - )2(
.11/10من قانون البلدیة الحالي 181المادة - )3(
www.elkhabar.comموقع،منبلدیة بسكرة،أعضاء المجلس یحتجون ضد المراقب المالي")4(

.18/6/2015بتاریخ
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)اللاحقةةالرقاب(المفتشیةالعامةللمالیةةرقاب/3

مراقبة التسییر المالي و الحسابي الى )1(مراقبة تھدفللالمفتشیة العامة ھي ھیئة 

و توضع )2(خرى الألامركزیة و الھیئات لالجماعات العمومیة افي مصالح الدولة  و 

بمناسبة مراقبتھا من السیر الحسن للمراقبة وتقوم،ت سلطة الوزیر المكلف بالمالیةتح

الھیئاتوداراتي الإالداخلیة كما تقوم دوریا بمراقبة واسعة و تفتیش المصالح ف

)3(المؤسسات المالیةدارات وللإیق النشاط و فعالیة مصالح المراقبة التابعة قتتضمن تدو

رقابة المفتشیة العامة للمالیة من طرف المفتشین على رئیس المجلس تنصب و

الشعبي البلدي في مراجعة الحسابات أو التحقیق و تتم بناء على وثائق و في عین 

:)4(مایليو تكون فجائیة و تتناولومیةالخاص بالمؤسسة أو الإدارة العمالمكان

مباشر، ماليانعكاس ذاتبي الحسایع المالي وتطبیق التشروآلیات تطبیقشروط-

المراقبة،    لتي تجرى علیھا االتسییروالوضع المالیان في المصالح أوالھیئات -

،انتظامھاوسلامتھاودقتھا وتحدید المحاسبةعملیات تسجیلات وأرقام صحة-

و میزانیات ستثمارالإیرات المیزانیة أو برامجدالعملیات التي تمت مراقبتھا لتقمطابقة-

تحت تصرف ھیئات التيئل اشروط استعمال و تسییر الوسو،التسییرأوستغلالالإ

تأكدالو مادة بمادة وكما للمفتشین تفحص المیزانیة بابا بابا ،الجھاز المالي للدولة

بنود المیزانیة و عدموالمسطرةھدافلأصرف النفقات و فقا لیرادات ولإمن تحصیل ا

عتلال رئیس البلدیة للنفقات و تفادي الإكما یتأكدون من تسییر ھدار المال العامإ

داري المعد مراقبة الحساب الإ،و الدیون و العجز المحتمل)insincérité(المیزانیاتي

داري الحساب الإ)5()رئیس الممجلس الشعبي البلدي (مر بالصرفمن طرف الآ

).المتخلفات،نجازات الإ،التعیینات،التقدیرات (
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.10متضمن احداث المفتشیة العامة للمالیة،ج،ر1/3/1980مؤرخ في80/53من المرسوم 1المادة )1(
.نفس المرسوممن2المادة)2(
.من نفس المرسوم7،8المادتان )3(
.من نفس المرسوم4المادة )4(
.115، 114:الشریف رحماني،أموال البلدیات ،مرجع سبق ذكره،ص ص)5(
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: )1(القیام بالمختصین في الرقابة المالیة على المؤسسات أیضا للمفتشینلیخوو

دات و المواد على اختلاف موال و القیم و السناقبة تسییر الصنادیق و مراجعة الأمر-

،المحاسبونوالمسیرونیحوزھاأنالمكاتب والصنادیق ویمكنبتتواجدأنواعھاوالتي

،قة ثبوتیة تكون ضروریة لمراجعتھمالعمل على احضار كل وثیقة أو ور-

،بالمعلومات الشفویة أو الكتابیةالمطالب الخاصةكلما یحتاجونھ من أنواع تقدیم-

قبة الأعمال أو العملیات تحقیق لمراأيجراء إتحریات في عین المكان أو جمع ال-

،التي یستھدفھا فریق التفتیش الماليالحساباتي فالقائم بھا وكذلك المدرجة

تأكدنعكاس المالي و العمال التسییر ذات الإأقیق في عین المكان لمراقبة ي تحأجراء إ-

.                                كمل و الصحیح و من حقیقة العمل المنجز من كون حسابھا جرى على الوجھ الأ

یتعین على مسؤولي الھیئات التجاوب مع المفتشین المالیین و أن یقدموا لھم عند أول و

ھم على جمیع الدفاتر و الأوراق التي یحوزونھا و أن یطلعوطلب الأموال و القیم 

و أن یجیبوا بسرعة عن طلبات المعلومات التي ،ثبات المرتبط بھا أو الإالوثائقو

لتزامات تذرعا بالسر المھني أو السلمرب من الإھدمھا المفتشون كما لا یمكنھم التیق

.)2(لعملیات المطلوب مراقبتھاق و ائأو بالطابع السري للوثاالخاضعین لھداريالإ

و عند اكتشاف )3(ن رفض طلبات المفتشین یعد خطأ جسیما بالنسبة للمصلحةإ

تأخیر في عملیة محاسبیة یأمر المفتشون بضبطھا أما اذا لم یكن للمحاسبة و جود عندھا 

مر و عندھا یرفع الأ)4()الوصائیة طةالسل(محضر تقصیر یقدمھ للوالي یحرر المفتش 

یطلع وضبطھا وأاء خبرة قصد اعادة انشاء محاسبة الى وزیر المالیة الذي یأمر باجر

المسؤول فقیو)5(رالوصایة و مجلس المحاسبة للنظر في مسؤولیة المسؤول المقص

.)6(وظیفتھفي البقاءیمكھلاومن السلطة الوصائیة بصفة مؤقتة رقصیعن الت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.15،ج،ر10محدد لصلاحیات المفتشیة العامة للمالیة،الماد22/2/1992مؤرخ في 92/78المرسوم التنفیذي)1(
.سبق ذكره80/53من المرسوم13المادة)2(
.من نفس المرسوم16المادة)3(
.من نفس المرسوم17المادة)4(
.الفقرة الثانیة من نفس المرسوم17المادة)5(
.من نفس المرسوم18المادة )6(
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سلمیة تنتھي عملیة رقابة المفتشین المالیین بتقریر نھائي یحال الى السلطة ال

.                   مجلس المحاسبة وإلى)الوالي(لسلطة الوصائیة لوأ

تقریرھم جملة الملاحظات المفتشون المكلفون بالرقابة على مالیة البلدیة یضمن

كذلك معایناتھم و التوصیات حول مالیة البلدیة و مدى تسییرھا من طرف رئیسھا و

.)1(و الھیئات محل الرقابة حالصت التي من شأنھا تحسین تنظیم المقتراحاو الإ

سبق ذكره  80/53من المرسوم 21المادة )1(
.سبق ذكره92/78من المرسوم التنفیذي 16كذلك المادة -
.105: ص ،مرجع سبق ذكره ،لجزائري ایة البلدیة في النظام القانوني لاستقلا،ایضا بو عمران عادل -
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:مجلس المحاسبةالرقابة من طرف ./4
)1(الجماعات الإقلیمیة الرقابة البعدیة لأموال الدولة وة مكلف بئھیمجلس المحاسبة

سلطة رئیس الجمھوریة و لھ إختصاصات قضائیة تحت عیوضوالمرافق العمومیة ، 

وجھ إنفاق الأموال العمومیة و إستعمالھا حمایة أكما یتصدى  ویراقب ،)2(و إداریة 

لأموال الدولة من التلاعب و الإختلاس ، ویسھر على حسن التسییر و الإستعمال الأمثل 

لوسائل الإنتاج الجماعیة من خلال المتابعة  الدقیقة و التحري الكامل عن الحسابات 

.)4(و بعد إشعار أو في عین المكان بصفة مباغتة أذلك من خلال الوثائق )3(و تدقیقھا

إلى متعلق بالمراقبة من طرف مجلس المحاسبة،ال80/05قانون 4شارت المادة أو

یقاضي أمام مجلس المحاسبة المسیرون و الآمرون بالصرف و محاسبو الھیئات "أنھ 

".أعلاه 3المشار  إلیھا في المادة 

یات یتولى رئاستھا مستشار للحسابات تشمل عدة ولاكما توجد غرف جھویة 

قتراح من رئیس امرسوم رئاسي ببنیستشار مقرر لدى مجلس المحاسبة یعو مأقضائي 

راء لغرف في الأحكام و القرارات و الأمجلس المحاسبة و تداول تشكیلة ھذه ا

على الحسابات و العملیات الملاحظات المسجلة في إطار الرقابةقتراحات والتقاریروالإو

.)5()بلدیة ، ولایة (المالیة للجماعات الإقلیمیة 

الحسابات و تطھیر ةالفصل الثالث المتعلق بمراقبالبلدیة الحالي أشارفيو قانون 

.)6("مجلس المحاسبة ابات التسییر الخاصة بھا من طرف حس

رأس الأن رئیس المجلس الشعبي ھو فمن خلال النصوص الرسمیة السابقة یتبین 

مر بالصرف و بالتالي ري و ھو الآاالإدالجماعة الإقلیمیة و ھو معد الحسابالمحرك 

:المحاسبة و المنصبة علیھ فيمجلس ھو المستھدف الأول من عملیة الرقابة من طرف 

.08/19المعدل و المتمم بقانون 1996من دستور 170المادة - )1(
مارسة وظیفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المادة میتعلق ب1/3/1980مؤرخ في 80/05القانون رقم- )2(
.39ر .منھ ج 3
یتضمن نشر المیثاق الوطني 09/02/1986مؤرخ في 86/22المرسوم رقم "،1986المیثاق الوطني "- )3(

.110:،ص16/01/1986وافق علیھ في إستفتاء الم
.سبق ذكره 80/05من القانون 5المادة- )4(
.29:، مرجع سبق ذكره صاني ، أموال البلدیات الجزائریةالشریف رحم- )5(

الجھویة    الغرفباختصاصاتالمتعلق20/11/1995فيمؤرخ95/377الرئاسيالمرسوممن11المادة- 
.لمجلس المحاسبة

.الذي یتضمن توزیع مجال تدخل الغرف16/01/1996من قرار رئیس مجلس المحاسبة مؤرخ في 3المادة-
.11/10من قانون البلدیة الحالي 210المادة - )6(
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مراجعة الحساب  الإداري لرئیس المجلس الشعبي البلدي:

فإن مجلس المحاسبة یراقب 11/10من قانون البلدیة210على المادة بناء 

ھو رئیس البلدیة و یتكون بالصرف ومرالآیعدھا التيویدقق الحسابات الإداریة

التقدیرات والثاني الأول منھا یخص)1(أعمدة) 04(اري من جدول بھ أربع الحساب الإد

.ھو باقي المیزانیةوینجزجازات و الرابع مخصص لما لم الثالث للإنللتقییدات و

بة عند نھایة كل سنة مالیة و یودعھ لدى كتاة الحساب الإداري یعد رئیس البلدیو

عاینة مدى مراعاة ملمحاسبة لمراقبة النشاط المالي ولمجلس ا)2(الضبط بالغرفة الإقلیمیة

.)3(ة للمالیة العامةالقواعد الضابط

یم  مردودیة البلدیة و مدى فعالیة نشاطھا یالإداري في تقتظھر أھمیة الحساب و

یة المالعند نھایة السنة والمنجزات الفعلیة ة في معرفة و مقارنة التقدیرات المالي خاص

ضبط وكذاویتھاقتلومواضع القوة یھا في المستقبل فو التحقق من مواطن العجز لتلا

الحساب الإداري مجرد وسیلة لرصد وعلیھ لایعتبرالإنفاق،اللازمة لتحسین التدابیر

.وتسلیط العقوبات بل ھو آلیة لتحسین الأداءالأخطاء

لإجراء ن تقدیم الحساب الإداري وحساباتھ ووثائقھ الضروریةومستنداتھ عرتأخإذاو

)5(دج50.000دج و 5.000بین مراوحةلغرامة مالیة تعرض )4(والتحقیقاتالتدقیقات

)5(دج50.000

 للبلدیةالرقابة على تسییر رئیس المجلس الشعبي البلدي:
المادیة عمال و تسییر الموارد و الوسائل لمجلس المحاسبة مراقبة شروط إست

اسبیة للقوانین الجاري بھا لیاتھا المالیة و المحة عمقبكد من مطاأالأموال العمومیة و یتو

الأھداف والتسییر من خلال تقییم المھام، فیراقب مجلس المحاسبة نوعیةالعمل

لة و ھذا لا یعني أن مجلس المحاسبةمعمادیة و المالیة و البشریة المستالوسائل الو

.49:،أموال البلدیات الجزائریة،مرجع سبق ذكره،صالشریف رحماني - )1(
ات الغرف الجھویة المتعلق باختصاص20/11/1995مؤرخ في 95/377من المرسوم الرئاسي 11المادة - )2(

.لمجلس المحاسبة
،خیضر بسكرةمحمد جامعة ،مذكرة ماجستیر ،كلیة  الحقوق"مالیة البلدیة ىالرقابة عل"عبد اللطیف لونیسي - )3(

.157:ص 2012/2013
.50ر.المتعلق بمجلس المحاسبة ج26/08/2010المؤرخ في 10/02مر من الأ16المادة- )4(
.)10/02(من نفس الامر 17المادة - )5(
.159:عبد الطیف لونیسي،مرجع سبق ذكره،ص- )6(
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تقییم وقابتھ لا تعدرات والبرامج و الأھداف المسطرة فیتدخل  في صحة و جدوى البیان

.)6(رقابیة داخلیة فعالةلیات آتنظیم الھیئة و التأكد من وجود قواعد العمل و

اقتصادیة رمعاییعلىرئیس البلدیة لنشاطھ یعتمدریسیترقابة مرتكزاتإن

.)1(:يوھ

 مرتكز الفعالیة )efficacité (خاة توھداف الماطیة الحدیة في بلوغ الأالنش.

 مرتكز النجاعة )efficience (ل للعدد الفنیة للھیئة مثستعمال الأومدلولھا مدى الإ

.ھداف المسطرة لأقصى من االألتحقیق

ھداف فاق والحرص على التحصیل وبلوغ الأنمراعاة الرشاد في الإ:قتصادمرتكز الإ

.قل تكلفةأب

بلدي لیست بالھینة بل تحتاج الى ن الرقابة على تسییر رئیس المجلس الشعبي الإ

:جراءات تتلخص في ثلاث خطوات إ

عداد التقریر الرقابي إالتحقیق وجراء إ-

یحدد رئیس مجلس المحاسبة الوحدة المحلیة المعنیة بالرقابة ویعین المقرر المكلف 

یداع تقریر لإال المحددة ویضع لھ المھمة والسنوات المالیة الخاضعة للتحقیق والآج

.الرقابة 

كد أالمقدمة والتفي مراجعة الحسابات یشرع ةھمبممر وعند استظھار المقرر لأ

عداد تقییم شامل للعملیات المنجزة ، ضبط إھا ومن صحة المستندات الثبوتیة ومن

الآمر لى إستماعوكذلك الإ)2(التسییرنتائج لىلمحلیة وتقییم الآثار المترتبة عالنقائص ا

ر المھني والتسلسل السلمي اتجاه من كل التزام بالسمر بالصرف بالصرف ویعفى الآ

.)3(جلس المحاسبةعضاء مأ

.106:ص،ذكرهام القانوني الجزائري ، مرجع سبق ظعادل ، استقلالیة البلدیة في النبوعمران -)1(
.160:عبد اللطیف لونیسي،مرجع سبق ذكره ،ص-)2(
.المتعلق بمجلس المحاسبة المعدل80/05من قانون 31المادة-)3(
.161:عبد اللطیف لونیسي،مرجع سبق ذكره ،ص-)4(
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سباب والنتائج حریر تقریر یدون فیھ الوقائع والأوتنتھي عملیة التدقیق بت

كیلة المختصةدلة والتبریرات ویوقع التقریر ویرسل الى التشقتراحات مدعمة بالأوالإ

.)4(لدراستھ 

 رئیس المجلس الشعبي البلديإلىالمصادقة وتبلیغ التقریر

المختصة للمصادقة على التقریر ویبلغ الى رئیس المجلس الشعبي تجتمع التشكیلة

)02(جل شھرینأرسل رئیس البلدیة الملاحظات فيالبلدي والسلطة الوصائیة ، ی

.)1(من طرف رئیس الغرفة المختصة )02(قصاه شھرینأجل ألى إددویمكن ان یم

طرف رئیس جوبة المستلمة من یم النھائي وفحص الأیوبعدھا تعقد مداولة للتق

وتعرض على رئیس )2(حول الملفةیذلك مذكرة تقییملعد یالمجلس الشعبي المعني و

التشكیلة المختصة وتدرس الملف على ضوء توضیحات رئیس البلدیة وتضبط تقییمھا 

الفعالیة قتراحات التي تراھا لازمة لتحسینھ بالتوصیات والإقوترف،بشكل نھائي

لى السلطة إسؤولي الھیئة المعنیة بالرقابة ولى مإسییر وتبلغ المذكرة ومردودیة الت

.)3(الوصائیة

رض ممارسة الصلاحیات القضائیة وبالتالي تداریة لا تفإوتعد ھذه الرقابة رقابة 

.لرئیس ىالبلدیة إلزامیةن وفنواتج عملیة الرقابة وھي تقدیم توصیات وتوجیھات ولا تك

یم یكن معالجتھا عن طریق مذكرات التقكتشاف مخالفات ووقائع لا یمإأما عند 

: ل وسائل أخرى منھاتعمتس

 رسالة رئیس الغرفة:
كوصایةوالوالي)رئیس البلدیة(ھي رسالة یطالب فیھا من الآمر بالصرف 

یة لجة النقائص الضارة بالخزینة العموماات الواجب القیام بھا لمعیححبالتص

.)4(ثناء عملیات الرقابة أالھیئة التي لوحظت وبممتلكات

.،متعلق بمجلس المحاسبة،مرجع سبق ذكره80/05من القانون 32المادة - )1(
.القانوننفس من 35:المادةمن" 4"الى الفقرة - )2(
.1995/ 17/7المؤرخ في ،المتعلق بمجلس المحاسبة 95/20مر من الأ73، 72، 69،70،71المواد - )3(
.161: ص ذكره ،عبد اللطیف لونیسي ، مرجع سبق - )4(
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95/377سي من المرسوم الرئا47نصت علیھا المادة :ستعجالیة المذكرة الإ

.ملاك العمومیة ضرار الماسة بالخزینة والأوھي تستعمل في حالة الأ

موال تشفة على مستوى النصوص المسیرة لأخطاء المكتتعلق بالأ:المذكرة المبدئیة

.ویطلع بھا السلطة المعنیة )1(البلدیات وذلك لحمایتھا من الغش ودعم آلیات الحمایة

 التقریر المفصل :
: یستعملھ مجلس المحاسبة في حالتین 

جزائيطابعذاتوقائعاكتشاف:الأولى
مختصة على التقریر المفصل تدون فیھ جمیع الوقائع التشكیلة التصادق عندھا 

الى رئیس مجلس كل مشتملاتھبئیسھا وكاتب الضبط المقرر ویرسل رویوقع من 

حدد تاریخ حالتھ على الھیئات القضائیة ویإالمحاسبة الذي یسلمھ للناظر العام قصد 

.)2(اقضونیھا المتإلللجلسة یدعى 

ذا لم یقدم وإطراف لأاطلاع على كل ملاحظات ستعانة بمدافع وبعد الإویمكنھم الإ

ن إالمستندات المثبتة المطلوبة فوالملاحظات التي تثبت براءتھ)رئیس البلدیة(المسیر  

المجلسغرف عضاءأغلبیة أویصادق على القرار ب)3(مرن یبت في الأأمجلس لل

للوزیر المكلف بالمالیة وویبلغ المتقاضین والسلطة الوصائیة ویمھربالصیغة التنفیذیة

. )4(رق القانونیةل الطیذ القرار بكالذي یسھر على تنف

المیزانیةتسییرفينضباطالإقواعدمخالفةعنالكشفحالة:الثانیة 
حالة الملف س التشكیلة وكاتب الضبط المقرر لإیعد تقریرا مفصلا من رئیعندھا 

.)5(نضباط للمیزانیة والمالیة المختصة لى غرفة الإع

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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.المتعلق بمجلس المحاسبة10/02من الأمر7المادة)1(
.المعدل والمتمم80/05من قانون33المادة)2(
.من نفس القانون33:من المادة7الفقرة)3(
.من نفس القانون34المادة) 4(
.162:عبد اللطیف لونیسي،مرجع سبق ذكره،ص)5(

والمالیةنضباط في مجال تسییر المیزانیة رقابة الإ:
جلس المتعلق بم26/08/2010المؤرخ في 10/2مر من الأ20جاء في المادة 

ر المیزانیة نضباط في مجال تسییكد من احترام قواعد الإأمجلس المحاسبة یت" المحاسبة 

ل یمر بتحمفي ھذا الأروط  محددة طار ، یختص المجلس وفق شوالمالیة وفي ھذا الإ

".المسؤولیة 

دیة بصفتھ آمرا اقب رئیس البلرن مجلس المحاسبة یأالمادة یتضح ومن خلال ھذه

ومدى احترامھ ) نفقات ، ایرادات ( دارتھ لمالیة البلدیة ومیزانیتھا إبالصرف في كیفیة 

علیھ جزاءات حسب الخاصة بمالیة البلدیة وفي حالة مخالفتھ توقع والأنظمةللتشریعات

: ومن ھذه المخالفات )1(دناه أمخالفات النصوص علیھا والمذكورة نوع ال

یرادات والنفقاتو التنضیمیة المتعلقة بالإأحكام التشریعیة الأقرخ،

عتمادات والمساعدات المالیة التي تمنحھا الدولة والجماعات استعمال الإ

ھداف غیر الألأھدافو الممنوحة بضمان منھا أوالمؤسسات العمومیة الإقلیمیة

،جلھا صراحةأالتي منحت من 

المطبقة في مجالسلطة أوخرق للقواعدالإلتزام بالنفقات دون توفرالصفة أوال

الرقابة القبلیة،

تجاوز الترخیصات الخاصة بالمیزانیةوأعتمادات لإادون توفرالنفقاتلتزام بالإ،

 ما إعتمادات وفي الإما ما تجاوزا إ؛خفاءإجل أخصم نفقة بصفة غیر قانونیة من

ة الممنوحة لتحقیق و القروض المصرفیألتزامات صلي للإتغییرا للترخیص الأ

،عملیات محددة 

 و مھمة الھیئات أعن ھدف بعید تنفیذ عملیات النفقات الخارجیة بشكل واضح

.العمومیة 

.السالف الذكر،المتعلق بمجلس المحاسبة 95/20قانون من 88المادة-)1(
.107: مرجع سبق ذكره ص ،الجزائريالقانونيالنظامفيالبلدیةاستقلالیة،ایضا بوعمران عادل -
.164: ایضا عبد للطیف لونیسي ، مرجع سبق ذكرة ص -
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 ة من طرف ھیئات الرقابة یرات والعراقیل الصریحأشمؤسس للتالغیر الرفض

،)1(یرات الممنوحة خارج الشروط القانونیة أشو التأالقبلیة 

 بمسك المحاسبات وسجلات ةو التنظیمیة المتعلقأالقانونیة الأحكامعدم احترام

،ظ بالوثائق والمستندات الثبوتیة حتفاالجرد والإ

ملاك العامة و الأألوسائل و القیم واأموال التسییر الخفي للأ،

و الشبھ الجبائیة التي أیرادات الجبائیة لإتھاون ترتب علیھ عدم دفع حاصل اكل

قرھا التشریع أمصدر في الآجال وفق الشروط التي كانت موضوع اقتطاع من ال

،المعمول بھ 

دفع غرامة مالیة تھدیدیة بقلیمیة و الجماعات الإألزام الدولة إب في بالتس

حكام خرة لأأو بصفة متأي و الجزئأمالیة نتیجة عدم التنفیذ الكلي و تعویضاتأ

،القضاء 

اسبین العمومیین بدفع نفقات جراء القاضي بمطالبة المحلإستعمال التعسفي لالإ

،و تنظیمیة أسس غیر قانونیة أعلى 

ص علیھا ینبرام وتنفیذ العقود التي إالتسییر التي تتم باختراق قواعد عمال أ

،قانون الصفقات العمومیة 

ك العمومیة التي لم تعد ملانین التي تخضع لھا عملیات بیع الأعدم احترام القوا

،دارات والھیئات العمومیة زة من طرف الإو المحجوأستعمال صالحة للإ

 أوإخفاء مستندات عنھ،       لى مجلس المحاسبةإو خاطئة أتقدیم وثائق مزیفة

ذه یعاقب مجلس المحاسبة بغرامة مالیة كل خارق لھوعلى ھذه الأسس 

و لغیره على حساب أو عیني غیر مبرر لصالحھ ألتزامات لكسب امتیاز مالي الإ

.)2(و ھیئة عمومیةأالدولة 

.المتعلق بمجلس المحاسبة المعدل95/20مر من الأ88المادة-)1(
.من نفس الأمر21المادة-)2(
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وكذلك قابلة للطعن )1(قابلة للمراجعة أمام نفس الھیئة المحاسبةن قرارات مجلسإ

،)2(بالنقض أمام مجلس الدولة في أجل شھرین من تاریخ التبلیغ الرسمي للقرار 

)3(.عندما یقرر مجلس الدولة  نقض قرار مجلس المحاسبة یفصل في الموضوع و

رغم تعدد جھات الرقابة المالیة السابقة و اللاحقة  الداخلیة و الخارجیة  بو

القائمین لاتعاون بینالي ،إلا أن ھذه الرقابة تمتاز بدالمجلس الشعبي البلعلى رئیس 

رغم ،ف)راقب المالي ،المحاسب العموميالجھوي للمحاسبة ،المالوالي ،القاضي(علیھا 

أھمیة الرقابة إلا أنھا لا تعادل رقابة خارجیة حقیقیة تخضع لقواعد التسییر الحدیث 

.)4(فتكون محاسبة صندوق لا محاسبة میزانیة 

170فإن عدد قضاة المجلس الأحمال الملقاة علیھ،ووفي مجال مجلس المحاسبة

ھذا ما یحتاج)ات بلدیات،ولای(وكذالف ھیئة حكومیة أ17قاضیا مكلفون  بمراقبة 

.)5(قضاة مجلس المحاسبة لتفعیل دورھم د اعدتة زیادإلى

لزام في الحفاظ على المال العام وفي إلكي تؤدي دورھالرقابة المالیة كما أن ا

.)6(على مقومات أساسیة و فعالة ىلابد أن تبنالمسؤولین بعدم تخطي أطرھا 

.متعلق بمجلس المحاسبة المعدل و الماالمت80/05وما یلیھا  من قانون 50المادة - )1(
.الإداریةوالمدنیةلإجراءاتمتعلق با25/02/2008المؤرخ في 08/09من قانون 956المادة- )2(
.من نفس القانون958المادة- )3(
مجلس الدولة  اتالمتعلق بإختصاص30/05/1998المؤرخ في 98/01من القانون العضوي 11كذلك المادة-

.وتنظیمھ وعملھ
.126،164:ص ص،محمد الصغیر بعلي ،النظام القضائي الإداري الجزائري ،مرجع سبق ذكره .دأیضا-
.168:الشریف رحماني ،مرجع سبق ذكره ،ص- )4(
13/12/2012بتاریخwww.elkhabar.comمن موقع "عدم فعالیة رقابة مجلس المحاسبة"على، التعلیق- )5(
مجلة ،قتصاد و الإدارة و القانون في الإ"واصل تمجلة "قابة المالیة الفعالة رالمقومات الأساسیة لل"اصر نایلي ن- )6(

.186:،ص39عدد ،2014باجي مختار ،عنابة جامعة ،محكمة 
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الرقابة القضائیة :ثانیا 

عرفت الرقابة القضائیة بأنھا رقابة الجھات القضائیة المتنوعة على قرارات 

و فرض جزاء على المخالف بتقریر ة و مدى مطابقتھا للقانونالأعمال الإداریو

ونھا تتم من جھة خارجیة البطلان أو التعویض و تعتبر من أفضل أنواع الرقابة لك

یضمن حقوق الأفراد في مواجھة ص ماصاحبة إختصاولھا داریة قانونیة مستقلة و

)1(تعسف الإدارة

كما تعرف على أنھا قیام السلطة القضائیة بوضع حدود لتجاوزات الإدارة 

.)2(و التخفیف من أضرارھا 

أتمارس في أزمنة محددة بل ھي تنشوأساسا الرقابة القضائیة لیست تلقائیة و لا

التي یرفعھا أصحاب الشأن  متى مست حقوقھم و مراكزھم ىلى أساس الدعاوع

القانونیة عند صدور  قرارات أو أعمال من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي فإذا 

شوبة عوى أما إذا كانت ھذه القرارات مكانت ھذه القرارات سلیمة فلا رقابة و لاد

ات قضائیة متنوعة ة أمام جھمتنوعىأضرار فھي ستكون محلا لدعاوآثارھابعیوب و

ىاري للنظر في الدعاو،فیظھر لنا القضاء الإدىن تنظر في ھذه الدعاوأیمكن 

ورقابة للنظر في الدعاوي العادیة )زائي المدني و الج(العادي و القضاء،الإداریة 

ضابط النیابة العامة ووكیل الجمھوریة و غرفة الإتھام على رئیس البلدیة كونھ

كما،وعلى ھذا التسلسل تكون دراستنا للرقابة القضائیة.رطة القضائیةمن ضباط الش

على الرقابة في الفصل الثالث من الباب الثاني قد نص الدستور أنبریذكعلینا الت

.)3(ینظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإداریة ":ةالقضائی

.116:،ص1982بیروت لبنان ،،،دار  النھضة3محسن خلیل ،القضاء الإداري اللبناني ط.د- )1(
كلیة الحقوق ،جامعة العام،قانونالمذكرة ماجستیر ،"سلطات الضبط الإداري الولائي في الجزائر "حمو لطرش- )2(
.241:،ص2002لجزائر ،ا
.08/19،المعدل بقانون 1996من دستور 143المادة - )3(
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.مجلس الدولةالإداریة واكمحرقابة من طرف المالھذه تتم:رقابة القضاء الإداري/1

:رقابة المحاكم الإداریة /أ

98/356)2(التنفیذيالمرسومو)1(98/02ونعلى قانالإداریة بناءتأسست المحاكم

ریة كجھات قضائیة محاكم إداأتنشإلى98/02من قانون )1(الأولىالمادة حیث تشیر

محكمة ) 31(و عدد ھذه المحاكم ھو إحدى و ثلاثون "في المادة الإداریة للقانون العام 

.)3(إداریة عبر التراب الوطني

وقد حدد إختصاص المحاكم الإداریة بالنظر في المنازعات الإداریة بشكل عام

إحدى المؤسسات العمومیة في جمیع القضایا التي تكون الدولة أو الولایة أو البلدیة أو

.)4(للإستئناف أمام مجلس الدولةغة الإداریة طرفا فیھا و یكون حكمھا قابلابات الصذ

،ودعاوى إلغاء القرارات الإداریةىالإداریة في دعاوو كذلك تختص المحاكم 

التعویض،المسؤولیة (التفسیر، ودعاوى فحص المشروعیة ودعاوى القضاء الكامل

.)5(نصوص خاصةالمخولة بموجب والقضایا)الإداریة

البلدیة متمثلة یكون إختصاص المحاكم الإداریة في رقابتھا على رئیس علیھو

:المقامة ضده و ھي ىفي التصدي للدعاو

الموجھة مباشرة ضد قرارات رئیس البلدیة و تتمثل في ىالدعاو:

الإلغاءىودع،

یرفسدعوى الت،

ى فحص المشروعیة دعو،

دعوى التعویض:الكامل القضاء ىدعاو،

الصفات العمومیة ىدعاو.

.الإداریة ق بالمحاكم تعلی30/05/1998مؤرخ في 98/02نون القا- )1(
المتعلق 98/02،یحدد كیفیات تطبیق أحكام القانون 14/11/1998مؤرخ في98/356المرسوم التنفیذي- )2(

.بالمحاكم الإداریة
.،السابق ذكره98/356من المرسوم02المادة)3(
.المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة25/02/2008المؤرخ  في08/09من القانون800المادة)4(
.من نفس القانون801المادة)5(
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ion(Recours en annulat(دعوى الإلغاء *

مھا بإس)3(الذي یملك حق التقاضي)2(البلدیةیمثلھارئیس)1(إن للبلدیة شخصیة معنویة

بعیوب وبة شقد تكون مو)4(ممارسة صلاحیاتھ قراراتكما أن رئیسھا یصدر في إطار 

.رفع دعاوى لإلغائھا أمام المحاكم الإداریةالشأن إلىتدعو أصحاب 

الدعوة القضائیة التي یحركھا ذوو الصفة و المصلحة :وتعرف دعوى الإلغاء 

بة بإلغاءبإتجاه المحاكم الإداریة في نطاق الشروط و الشكلیات المقررة قانونا للمطال

القرار القاضي الإداري بإلغاءفیقوم ھدم آثاره القانونیة،ومشروع إداري غیرقرار

.)تھلمشروعیأي الإبقاء علیھ (و بعكس ذلك ألعدم مشروعیتھ 

الذي یتفحص أمام القاضي الإداري ھاوتتأسس دعوى الإلغاء على شروط لقبول

:من ھذه الشروطلتأكد منھا، ولالقرار 

،لإلغاءبامحل الطعن .1

،الطاعن.2

،)الإجرءات (الشكلیات .3

.جالالآ.4

ة ، ونحن نعرف أن القرار ھو القرار الصادر عن رئیس البلدی:محل الطعن.1

نفرادي صادر عن سلطة عامة،یتضمن إنشاءاي ھو تصرف إرادالإداري،

للطعنمحلا وتكون قرارات رئیس البلدیة ،)5(تعدیل أو إلغاء وضع قانوني قائمأو

:منھاوالإداريالقرارعناصرتمسبعیوبةبوشمكانتإذا

).11/10(المادة الأولى من قانون البلدیة - )1(
.من نفس القانون 77،78المادتان - )2(
.من نفس القانون82المادة- )3(
.من نفس القانون 96،99المواد من - )4(
.103:ص ،الجزائري،مرجع سبق ذكرهالنظام العامة في الإدارةعملیة الرقابة على أعمال"،عوابديعمار.كذلك،د-
.57:مرجع سبق ذكره ،ص ،النظام القضائي الإداري الجزائريمحمد الصغیر بعلي.د- )5(
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البلدي ھو رئیس البلدیة  رارصاحب الإختصاص في إصدار الق:عیب الإختصاص

قد یصدرعمن فوضھو مكانیا و موضوعیا أو زمانیا ادوویكون إختصاصھ محد

فھو بعیب الإختصاص البسیط أوالجسیممشوبماعدا ذلك یعتبر القرار الصادر عنھو

قرار تعیین موظف عن روصدومثالھ)1(یلغیھ القاضي الإداريشروعقرار غیرم

. لفصل في نزاع من اختصاص القضاءلارئیس البلدیة قرارمین العام للبلدیةأویصدرالأ

أو قانونیة ار على واقعة مادیة إلى عدم إعتكاز  القرالسبب عیب یعود:عیب السبب

دیب أأو تلإداري و مثالھا قرار ھدم بنایة غیر متداعیة للسقوط لإصدار القرار اكمبرر

.)2(ب خطأ مھنیا و غیرھا من الأمثلة و معاقبة موظف لم یرتك

نشاء تعدیل أو إلغاء وضع قائم فإنھ إإذا كان محل القرار الإداري ھو :عیب المحل 

في حالة عدم وجود ھذه الوضعیات یعتبر القرار كأن لم یكن و یتوجب إلغاؤه و مثال

.)3(موظف دون وجود منصب شاغرن یتعیبھذه الحالة ،قیام رئیس البلدیة 

 الإجرءات الملزمة الشكلیات وبدیقعدم التمن عیوبھا:عیب الشكل و الإجرءات

رخصة المختصة في البناء لدى إستصدارهفي إستشارة المصالح التقنیة البلدیة

.)غیرھا وھاتنفیذجال آوھا،وتعلیق،فیھاالنصابتھا،نیعلا(تعلق بالمداولاتماو)4(البناء

جانب المصلحة العامة وھدم قاعدة تخصیص اا إذبمعیرون القرایك:عیب الغایة

ملكیة لیس لغرض المنفعة مثالھا نزع الو،ف المصلحة الشخصیةإستھدوالأھداف

ین المنافسبغرض التقلیل من حظوظ ك شطب شخص من القائمة الإنتخابیةكذلالعامة و

یجعلھ ةالبلدیرئیس ھذه العیوب في قرار لأحد وفرتإن ،)5(ین لرئیس البلدیةالإنتخابی

.عرضة للإلغاء من طرف القاضي الإداري

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدولة مجلة مجلس"تجمید قرار رخصة البناء"،01/03/2003بتاریخ007736مجلس الدولة،قرار)1(
148:ص2003سنة3عدد

اعتداء على حقوق المالكین لتمریر أشغال "مضمونھ12/12/2007بتاریخ043277رقمقرارمجلس الدولة)2(
125:،ص2009سنة 9مجلس الدولة،عدد،مجلة"بمبرر المنفعة العامة دون اتخاذ الاجراءات الملائمة

.125،124:لإدارة العامة ،مرجع سبق ذكره ،ص صر عوابدي،عملیة الرقابة على أعمال اعما.د)3(
.3والتعمیر المادةالبناءرخصوالشھاداتمحددلكیفیات منح 22/09/2009بتاریخ09/307التنفیذيالمرسوم )4(
.82:،ص2009سنة09،مجلة مجلس الدولة،عدد11/04/2007بتاریخ031027قرارمجلس الدولة رقم)5(
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،دار 2سلیمان  الطماوي،نظریة التعسف في استعمال السلطة،دراسة مقارنة،ط.كذلك د-
.78:،ص1966الفكرالعربي،القاھرة،

ھا القانون حمیقرار إداري مس بحق أو مصلحة یھو كل متضرر من:الطاعن .2

.و بالتالي الطاعن في حالتنا ھو كل متضرر من قرار رئیس البلدیة)1(السائد في الدولة

ص كل طاعن حیث قاعدة عامة تخوالإداریةالمدنیةالإجراءاتو قد وضع قانون 

ولھ مصلحة التقاضي ما لم تكن لھ صفةلا یجوز لأي شخص")2(منھ13نصت المادة 

أومحتملة یقرھا القانون،یثیرالقاضي تلقائیا انعدام الصفة في المدعي أو المدعي قائمة

".تلقائیا إنعدام الإذن إذا ما إشترطھ القانون علیھ،كما یثیر

في الصفة بالطاعن تتمثلالشروط المتعلقةسلفا یتبین أن المذكورةمن خلال المادة

.والأھلیة والمصلحة

أن صاحب الصفة متزاج الصفة بالمصلحة حیث یرى بعض الفقھاءارغم :الصفة 

.)3(ھو صاحب المصلحة إلا أن الصفة تخص المعني بالقرار أو المتضرر منھ 

فأھلیة ،المعنويتختلف الأھلیة بحسب الشخص الطبیعي أو :capacitéالأھلیة 

رمتمتعا  بقواه العقلیة و لم یحجوسنة)19(الشخص الطبیعي تنعقد ببلوغھ تسع عشرة 

..)5(لي أو الوصي أو القیمھا یتولى الطعن الوقصوفي حالة فاقد الأھلیة أو نا)4(علیھ 

تھ لتمتع درافلابد من نائب یعبر عن إ) الإعتباري (أما أھلیة الشخص المعنوي 

.)6(الشخص المعنوي بحق التقاضي 

ة اصن08/09ون الإجرءات المدنیة و الإداریةمن قان828و قد جاءت المادة "

ة          ون الدولة أو الولایة أو البلدیمع مراعاة النصوص الخاصة ، عندما تك":على

مدعى أو مدعي أو المؤسسة العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا في الدعوى بصفة 

لشعبي البلدي و الممثل رئیس المجلس ا،الوالي،یھ ،تمثل بواسطة الوزیر المعني عل

.)7(غة الإداریة بللمؤسسة ذات الصبالنسبةالقانوني

.117:مرجع سبق ذكره ،ص،العامةالإدارةأعمالعلىالرقابةعملیةعمار عوابدي ،.د- )1(
.والاداریة المتعلق بقانون الاجراءات المدنیة 08/09من قانون 13المادة - )2(
.118:مرجع سبق ذكره ،ص،العامةالإدارةأعمالعلىالرقابةعملیةعمار عوابدي ،.د- )3(
.05/10نون المدني من القا40المادة - )4(
.،من نفس القانون42،43،44المواد - )5(
05/07سرة من قانون الأ81،125المواد من -
.05/10من القانون المدني 50المادة - )6(
.08/09داریة لإمن قانون الإجراءات المدنیة و ا828المادة - )7(
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"ىبدون مصلحة و المصلحة مناط الدعولا دعوى "یقول المبدأl’intérêt:المصلحة
Pas d’intérêt pas d’action,et l’action c’est la mesure de Ľ intérêt

بد أن تكون لرافع دعوى إلغاء قرار بلدي مصلحة جوھریة أو حقا یحمیھ لا

).1(القانون و قد تكون ھذه المصلحة مادیة أو قد تكون معنویة أدبیة

فمصلحة موظف ،)2(مة و حالة مباشرة  وقائشخصیة و:ھایزات المصلحة أنومن مم

التوقیف س المجلس الشعبي فھو رفع دعوى إلغاء قرارتوقیفھ بقرار من رئیبلدي تم 

.)3(و إعادتھ إلى منصبھ

:)4(منھاىدعوالقبول یتوقف علیھامحددةإجراءاتتشترط)الإجراءات ( الشكلیات .3

الموضوع و موقع متضمنة ملخص خصومالدوجوب تقدیم عریضة بعد:العریضة 

لزمیالشخص الطبیعي عریضةوھ الطعن و معلومات عن الأطراف علیھا مع ذكر أوج

ا توقیعھفيالشخص المعنوي فیكمن أما العریضة المقدمة ،)5(متوقیعھا من طرف محا

تعفى الدولة ":لىإ827المادةأشارتفقدلھاالقانونيالممثل)6(من طرف

أعلاه من التمثیل الوجوبي بمحام 800الأشخاص المعنویة المذكورة في المادة و

كرات التدخل مذفي الإدعاء أو الدفاع أو التدخل ، توقع العرائض  ومذكرات الدفاع و

.*"بإسم الأشخاص المشار إلیھا أعلاه من طرف الممثل القانونيالمقدمة
:ن فیھ بالإلغاء تقدیم نسخة من القرار الإداري المطعو

القاضي ر تقدیم ذلك یوجھ عذو إذا ت)7(ترفق العریضة بالقرار المطعون فیھ

) recoure gracieux(ملظتالو،رالقراقدیم نسخة منبتالإداري أمرا إلى الإدارة

.119:بق ذكره ،صسمرجع ،العامةالإدارةأعمالعلىالرقابةعملیةعمار عوابدي ،.د- )1(
.70:محمد الصغیربعلي ،النظام القضائي الإداري الجزائري ،مرجع سبق ذكره ،ص.د- )2(
،قضیةعمال مؤسسة أسواق الفلاح ،ضد رئیس بلدیة 06/05/2003بتاریخ008547الدولةرقمقرارمجلس - )3(

.164:،ص2003سنة3غلیزان،مجلة مجلس الدولة،عدد
.08/09منقانون الإجراءات المدنیة والإداریة819إلى815المواد)4(
.من نفس القانون815المادة )5(

.115:،ص2003سنة3ة مجلس الدولة،عدد،مجل18/3/2003بتاریخ004786قرار مجلس الدولة،رقم(*)
.من قانون الاجراءات المدنیة والإداریة،سبق ذكره819،826المادتان )6(
.42:،ص2010محمد الصغیر بعلي،الوجیز في الإجراءات القضائیة الإداریة،دار العلوم،عنابة،.د)7(

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،سلف ذكره830أیضاالمادة - 
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م الرئاسي وفي حالة لظتلم یعد یشترط ال،م ولائي فقطلظتوھولم یعد وجوبیا بل جوازیا

.م یرفق مع العریضة لظتوجود ال

:الرسم القضائي
فع الرسم القضائي و یفصل دیصال مثبت لااء تقدیم لقبول دعوى الإلغیشترط 

.).1(رئیس المحكمة الإداریة في الإشكالات المتعلقة بھ

)المعیاد (جال الآ.4

أشھر تسري ) 4(بأربعة حدد معیاد الطعن أمام المحكمة الإداریة في قرار إداري 

.)2(من تاریخ النشرتنظیميي للقرار الفردي و القرار المن تاریخ التبلیغ الشخص

وكذلك نفسھیره القاضي من تلقاء ثت المعیاد أنھ من النظام العام یومن ممیزا

ھ  الأجل و إذا كان یوم عطلة یمدد الأجل إلى الیوم الذي یلیالخصوم وتحسب المدة كاملة 

: جال و لنأخذ مثالا عن ذلك أیضا الآوفي حالة التظلم تحدد 

).یوم التبلیغ أو النشر (05/03/2015:قرار بلدي صدر بتاریخ 

).یوم سریان و بدایة الإحتساب للمعیاد (06/03/2015:

.فیھ رفع الدعوى یقبل) موالي نھایة المعیاد الیوم ال(07/07/2015:

ب في إعادة بستالتي ت)3(جال الطعنآظروف تعمل على إنقطاع وقد تتدخل 

:)4(ھذه الحالاتو منھر من جدید أي حسابھا من أول یومأش) 04(أربعةإحتساب أجل 

 غیر مختصةمام جھة قضائیةأالطعن،

طلب المساعدة القضائیة،

ي أو تغییر أھلیتھ وفاة المدع،

 القوة القاھرة أو الحادث الفجائي.

.08/09من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 821،825المادتان - )1(
.من نفس القانون829المادة - )2(
.34:محمد الصغیر بعلي،الوجیز في الإجراءات القضائیة الإداریة،مرجع،سبق ذكره،ص.د- )3(
.77،78:،النظام القضائي الإداري الجزائري،مرجع سبق،ص صبعليالصغیرمحمد.د-
.08/09من القانون السابق832المادة- )4(



الرقابة و قیام مسؤولیة  رئیس المجلس الشعبي البلديالفصل الثاني 

161

)interprétationenrecours(دعوى التفسیر 
أثناء إصدار القرارت ةأیضا رقابة القضاء الإداري على رئیس البلدیكما تتحقق

ھا لمن أراد تحدید فحواھا فوفقا للمادة ضموغیرھا و شرحھا و توضیحھا و إزالة في تفس

داریة یة من إختصاص المحكمة الإفإن تفسیر قرارات رئیس البلد801

دون ) لتوضیح القضائي لقرار إداريا(توضیح مدلول القرار الإداري )1(غرضھاو

".أو تحدید مضمونھ )2(وجود نزاع یمس حق طرف ثان

:ومن شروط قبول دعوى التفسیر 

 داري یتطلب إزالة غموضھإوجود قرار،

 ھلیة ألحة و صاحب صفة و مص(الطاعن(،

ول تفسیره حشأنھ بین الأطراف بئم وجود نزاع قا،

 الغموض و الإبھام،

 معینة مدةبتقیدفدعوى التفسیر لا ت(المعیاد (،

 القاضي الإداري دوره إعطاء التفسیر و المعنى الصحیح لقرار و رفع الإبھام

.دون تدخلھ في الإلغاءعنھ 

:أما تحریك دعوى التفسیر فیكون بطریق مباشر أو عن طریق الإحالة

:طریق المباشر ال
رفع الدعوى مباشرة أمام المحكمة الإداریة من صاحب الشأن لتفسیر القرار 

.الإداري 

:طریق الإحالة 

.داریة المتعلق بالإجراء المدنیة و الإ08/09من قانون 285المادة - )1(
الجامعیة ان المطبوعات،دیواریة ،شروط قبول الدعوى الإداریةدقانون المنازعات الإ،رشید خلوفي- )2(

.191:،ص2004،،الجزائر
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موجود أمامھا بغیة الفصل  في قیام جھات قضائیة عادیة بإحالة قرار إداري 

رض القرار  عمن الأطراف لأو تجاریة و غیرھا و ذلك بطلبة مدنیةقضی

.)1(ء التفسیر الصحیح للقرار داري على المحكمة الإداریة لإعطاالإ

)l’égalitérecours enappréciation de laفحص المشروعیة دعوى
صاحب الصفة و المصلحة من القاضي الإداري تقدیر فیھاھي دعوى یطلب

) أو مدى قانونیتھأي إستناده إلى القانون (إداري وعدم شرعیة قرارمدى شرعیة 

و تقدیر مدى شرعیة فحصسلطات القاضي ضیقا و إتساعا في تحلیل ووتتحرك 

.)1(العمل المطعون فیھ و من ثم إعلان الشرعیة أو عدم الشرعیة

وفي حالة رئیس البلدیة یرفع الطعن و دعوى فحص المشروعیة إلى قاضي 

دعوى فحص المشروعیة نطبق علىتونفس شروط دعوى التفسیر الإداریةلمحكمةا

....)لطعن حل اجال  ومآطاعن و (من 

كد أتلداري لاري یفحص  مدى مشروعیة القرار الإكما أن القاضي الإد

.)ة ای، الغالإجراء ،المحل، الشكل والسببختصاص،الإ(من سلامة أركانھ من العیوب

:)2(و لدعوى فحص المشروعیة طریقان لتحریكھا 

كمة الإداریة طالبا فحص رة إلى المحشجاء الطرف المعني مباإلت:مباشرطریق 

.قرار إداري بلدي مشروعیة

داري شروعیة قرار إداري إلا القضاء الإلا یمكن تقدیر م:طریق الإحالة 

ني اللجوء إلى القضاء الإداري وعلى الجھات القضائیة العادیة الطلب من الطرف المع

. في مدى مشروعیة قرار إداري تالإحالة للبعن طریق 

.112:مرجع سبق ذكره ،ص النظام القانوني الجزائري،استقلالیة البلدیة في بوعمران عادل ،- )3(
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.97:عمار عوابدي،عملیة الرقابة على أعمال الإدارة العامة،مرجعسبق ذكره،ص.د- )1(
.84:محمد الصغیر بعلي،النظام القضائي الإداري الجزائري،مرجع سبق ذكره،ص.د- )2(

 دعاوي القضاء الكامل"ne juriductiontieux de pleicontenles"

من قانون الإجراءات  المدنیة و الإداریة 801من المادة )2(تشیر الفقرة الثانیة 

.بالفصل في دعاوى القضاء الكامل إلى إختصاص المحاكم الإداریة)08/09(

ي         التي یرفعھا المتضرر من عمل مادوتعرف دعوى القضاء الكامل بالدعوى 

وللقاضي ق بھمطالبا بالتعویض عما حیبلدیةو عمل قانوني صادر عن رئیس الأ

الإداري سلطات واسعة للفصل في ھذه الدعاوى و إعادة الحال التي ما كانت علیھ

، حق للمدعيكما یتأكد من وجود ،آخروإستبدال العمل بعمل ق لصاحبھو إعادة الح

لمختص سلطة الحكم تعدیل ، كما یملك القاضي االالمطالبة بمارس سلطة الإلغاء وثم ی

ومن أمثلة دعاوى القضاء الكامل دعوى التعویض )1(رتعویض المضروبإصلاح الحال و

.)صفقات العمومیة (و دعاوى العقود الإداریة 

 دعوى التعویض
صاحبھھذا القرارفیضردون مبرر بفصل موظف االبلدیة قرارقد یصدر رئیس 

و ھذه دعوى ھاء عدم تقاضیھ مرتبرطلب التعویض عما أصابھ من ضرر جإلىأفیلج

.)2(تعویض نتیجة عمل قانوني 

عما التعویضرالمتضریطلبة فیابنھدمكبعمل مادي البلدیةوم رئیسوقد یق

.)3(الماليأوبالتعویض المادي أوعلیھ في شكل دعوى بإعادة الحالة إلى ماكانت حیق بھ

.92:ذكره،صسبق،مرجعالعامةالإدارةأعمالعلىالرقابةعملیةعوابدي،عمار.د- )1(
المطبوعاتمقارنة،دارالإستثنائیة،دراسةالظروففيالعامةالإدارةأعمالالقضائیةعلىبدران،الرقابةمرادایضا-

418،419:ص،ص2008الجامعیة،الإسكندریة،
.87:، مرجع سبق ذكره ،صيالجزائربعلي ، النظام القضائي الإداري محمد الصغیر .د- )2(
.90:،صالسابقالمرجع- )3(
.103:،ص2003سنة 3عدد ،مجلة مجلس الدولة07/05/2001بتاریخ002448أنظر قرارمجلس الدولة رقم -
.134:الإدارة العامة،مرجعسبق ذكره،صعمار عوابدي،عملیة الرقابة على أعمال .د-)4(

.117:،ص2003سنة3مجلة مجلس الدولة عدد15/10/2002بتاریخ006005أیضا قرار مجلس الدولة رقم- 
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الشروط الأخرى ومنھا شرط القرار السابق :ولدعوى التعویض شروط

القرار السابق عن رفع دعوى :شرط القرار السابقوالأجل،ویعني بمن الطاعن

بتعویضھ رأمامھویفصح فیھ رئیس  البلدیة ،أثناء تظلم المضرالذي الإلغاءھو ذلك القرار

تبني الدعوى على وأوبعدم تعویضھ ویجسد رأیھ في قراریكون سابقا عن رفع الدعوى

.)4(أساسھ

في ي القرار الإداريشھر فأ)4(ربعةألتعویض یكون أجل رفع دعوى ا:الأجل -

ساب المعیاد تحاالجدل یثار عند العمل المادي  ومتى یبدأ و لكنالعمل القانوني

بعدم (ھل من  تاریخ العمل المادي الضار أو من تاریخ صدور القرار السابق 

.؟)1()التعویض 

08/09من قانون 13حسب المادة ولھ أھلیة مصلحة كل صاحب صفة و:الطاعن- 

 دعاوى الصفقات العمومیة:
واء لتقدیم خدمات أو إنجاز أشغالیحركھا المتعاقدین مع البلدیة سدعاوىھي

ضد قرارات رئیسھا لكونھا طرفا في الصفقة أمام ،)2(دراساتأو إنجاز إقتناء لوازم وأ

إعادة التوازن المالي للصفقة قانونیة للمطالبة بفسخ العقدأوالمحاكم الإداریة وفقا لشكلیات

fait(ر یالتنفیذ بسبب فعل الأملىھم وعدم قدرتھم عنتیجة إرھاق de prince(

على مواصلة المالیةالمكنةمو قوة قاھرة ألمت بھم فأفقدتمھأأو بسبب ظروف طارئة 

.)3(الصفقة تنفیذ 

ع إمكانیة اللجوء إلى التحكیم لحل النزاعات المتعلقة بمجال كما منح المشر

عندما یتعلق ولیة التي صادقت علیھا الجزائروالدوفقا للإتفاقات میة الصفقات العمو

.)4(البلدي رئیس المجلسمنبمبادرة الإجراء التحكیم بالبلدیة یكون اللجوء إلى ھذا

.جراءات المدنیة و الإداریة بالإالمتعلق08/09من قانون 829المادة - )1(
فيمؤرخ13/03بالمرسوم الرئاسيالمتتموالمعدل26/10/2008فيمؤرخ08/338الرئاسيالمرسوم- )2(

.ھمن11المادة الصفقات العمومیة ،متعلق ب13/01/2013
.113:مرجع سبق ذكره ،ص،الجزائريالقانونيالنظامفيالبلدیةاستقلالیةبوعمران عادل ،- )3(
.،وما یتبعھا102:الصغیر بعلي ،النظام القضائي الإداري الجزائري ،مرجع سبق ذكره ،ص،محمددللتفصیل أنظر-
.متعلق بالإجرءات المدنیة و الإداریة 25/2/2008مؤرخ في 08/09من قانون 978، 975،976المواد- )4(
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:رقابة مجلس الدولة /ب

یؤسس مجلس دولة  ":لىإ1996من دستور 153من المادة ) 2(تشیر الفقرة 

.الإداریةلأعمال الجھات القضائیة مقومةكھیئة

تضمن المحكمة العلیا و مجلس الدولة توحید الإجتھاد القضائي في جمیع أنحاء البلاد 

.سھران على إحترام القانون یو 

ناف القررات الصادرة إبتدائیا من قبل المحاكم ئو مجلس الدولة یعتبر قاضي إست"

98/02من القانون ) 2(من المادة ) 2(وھذا ما نصت علیھ أیضا الفقرة )1(الإداریة 

أحكام المحاكم الإداریة قابلة للإستئناف أمام مجلس الدولة "المتعلق بالمحاكم الإداریة 

".ما لم ینص القانون على خلاف ذلك 

جراءات المدنیة المتعلق بالإ08/09من قانون 800وكذلك نصت المادة 

ة العامة في المنازعات الإداریة المحاكم  الإداریة ھي جھات الولای"ن أو الإداریة على 

التي تكون الدولة ع القضایا،ول درجة بحكم قابل للإستئناف في جمیأتختص بالفصل في 

.)2(ا ھداریة طرفا فیالمؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإأو الولایة أو البلدیة أو إحدى 

خلال النصوص القانونیة یتبین لنا أن مجلس الدولة تكون رقابتھ على رئیس من

طراف بإستئناف القرارات الصادرة عن المحاكم س الشعبي البلدي في حالة قیام الأالمجل

سواءدعوى إلغاء،أوتعویض،أوتفسیر وذلك في جمیع الدعاوى المرفوعة أمامھا الإداریة 

ومن شروط استئناف القرارات القضاء الكامل،شروعیة أو دعاوى أو دعوى تقدیرم

:)3(أمام مجلس الدولة الصادرة عن المحاكم الإداریة 

المتعلق بمجلس الدولة إختصاصاتھ .30/05/1998مؤرخ في 98/01من القانون العضوي 10المادة- )1(
.و تنظیمھ و عملھ 

.سبق ذكره08/09من قانون 952إلى949مواد ال- )2(
.159:داري الجزائري ، مرجع سبق ذكره ،صالصغیر بعلي ،النظام القضائي الإد، محمد- )3(
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أن یكون فاصلا في الموضوع،أن یكون الحكم إبتدائیا،

بعریضة واحدةفنائیتم الإست،

1(فعا دلم یقدم ولوكل حاضر أو مستدع یمكنھ الإسئناف(.

ني عمر إلى المم أو الأمن یوم تبلیغ الحكيیسر) 02(ل الإستئناف شھران أج

یفصل مجلس ویوما ) 15(عشرةستعجالیة یخفض الأجل إلى خمسالإالأوامرحالة و

.)2(الدولة في الإستئناف المرفوع أمامھ 

كما یمكن لمجلس الدولة وقف تنفیذ الحكم الصادر عن المحاكم الإداریة في حالة 

.)3(محالة للإلغاء لاأن القرار المستأنف سائر ا بداو كذلك إذالخسارة المالیة المؤكدة 

وز لھ أن یرفع حالة وقف جوی،)4(تنفیذ حكم صادر بإلغاء قرار إداري یمكنھ أیضا وقف 

.)5(التنفیذ بناء على طلب المعني 

وقف لمجلس الدولةف،ارات الإداریة ھذا بالنسبة للقرارات القضائیة و بالنسبة للقر

:في )6(القرارات الإداریة تنفیذ 

،حالة الإضرار بمصلحة عامة أو بحقوق المستأنف -

اث إذا كان من شأنھ إحدةلقرار إداري خاص،حالة رفض الطعن لتجاوز السلطة-

غاء القرار الإداري المطعون وجھ المثارة تؤدي إلى إلعواقب یصعب تداركھا ، وكذا الأ

.فیھ 

ة على رئیس المجلس الشعبي البلديراقبممجلس الدولة یكون كذلك عین إذا

في حالة إستئناف أو في حالة وقف تنفیذ القرارات الإداریة الصادرة عنھ و التي یراھا 

.مصلحة العامة للدولة تسبب ضررا سواء للمطعون أو مجلس ال

.08/09من قانون 949المادة - )4(
،مجلة ط، ضد رئیس بلدیة القرارة.،استئناف ورثة ق11/03/2003بتاریخ 005510قرار مجلس الدولة رقم-

.144:،ص2003ةسن03مجلس الدولة ،عدد 
.المتعلق بالإجرءات  المدنیة و الإداریة08/09من قانون 902المادة - )1(
،مجلة مجلس الدولة،،رفع الاستئناف في آجالھ17/12/2002بتاریخ 004945الدولة رقم مجلس أیضا قرار -

.99:،ص2003سنة 3عدد 
.سبق ذكره08/09القانون من913المادة - )2(

.173:،ص3/2003مجلة مجلس الدولة عدد 19/11/2003بتاریخ 013167مجلس الدولة رقم أیضا قرار 
.08/09القانونمن 914المادة - )3(
.الفقرة الثانیة من نفس المادة و القانون - )4(
.من نفس القانون 911،912المادتان - )5(
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.....)،ي، عمالمدني ، جنائي(رقابة القضاء العادي /2
جراءات المدنیة لمتعلق بالإا08/09من قانون 802تشیر المادة :القضاء المدني /أ

:تیة اص المحاكم العادیة المنازعات الآیكون من إختص"الإداریة على و

،مخالفات الطرق .1

ة الرامیة إلى طلب تعویض المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسؤولی.2

ات المؤسسأوالبلدیات أوحدى الولایاتلإأوتابعة للدولةمة عن مركبةالناجالأضرار

.غة الإداریة بالعمومیة ذات الص

ن مخالفات الطرق و المنازعات مع البلدیة المتعلقة بمركباتھا ترفع أأي 

و بالتالي ) القاضي المدني (أمام القضاء العادي) القانوني ممثلھا(على رئیس البلدیة 

الدعوى المدنیة على رئیس البلدیة سواء كانت من خلال تبسط رقابة القاضي المدني 

.كانت علیھ أو دعوى تعویضالحالة إلى ماالدعوى لرد

ن أ، كما )1(سیادةوسلطةصاحبة لیستمرتبة الأفرادتنزل إلى ھناإن البلدیة

لتنازل عة كذلك للقضاء العادي كاخاض)2(الخاصة  للدولةمنازعات التنازل عن الأملاك 

، وشراء البلدیة لقطعة أرضیة من الخواص دون اللجوء )3(عن الأملاك العقاریة 

.إلى نزع الملكیة

ھ ، ویسبب ئكل فعل أي كان یرتكبھ الشخص بخط"الجزائري )4(في القانون المدنيو

".حدوثھ بالتعویضویسبب ضرارا للغیر یلزم من كان سببا في 

:أ لا سیما في الحالات الأتیةال التعسفي للحق خطعمو أیضا یشكل الإست

.26:الصغیر بعلي ، القانون الإداري ، مرجع سبق ذكره ،صد،محمد- )1(
متضمن التنازل على الأملاك العقاریة ذات الإستعمال السكني أو 7/2/1981المؤرخ في81/01القانون - )2(

ت ومكاتب الترقیة و التسییر العقاري و المؤسساوالجماعات المحلیة،أجاري أو الحرفي التابعة للدولةالمھني أو الت
.المتعلق بالأملاك الوطنیة 1/12/1990المؤرخ في 90/30القانون - )3(
.،السابق ذكره05/10مكرر من القانون المدني 24و 24المادة - )4(
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،قصد الإضرار بالغیربإذا وقع -

،فائدة قلیلة بالنسبة إلى الضرر الناشئ للغیر إذا كان یرمي للحصول على-

.إذا كان الغرض منھ الحصول على فائدة غیر مشروعة-

ممثلھا ( وتكون رقابة  القضاء المدني أكثر جلاء في قضایا المسؤولیة المدنیة للبلدیة 

.ثاني من ھذا الفصلسندرسھا في المبحث الو التي)القانوني
:القضاء الجنائي /ب

ر من خلال النظبلديي الجنائي على رئیس المجلس التكون رقابة القاض

ن أثناء قیامھ و الحبس و السجأفي الدعاوى المرفوعة علیھ ، والمطالبة بالغرامة 

مثالھا التعسف في إستعمال و،ي في حق الأفراد أو الھیئاتمبأفعال لھا وصف جر

.)1(السلطة 

ط الشرطةاضبالتي تلزم الموظفین العمومیین ووالأمثلة كثیرة في قانون العقوبات

ممارسة مھامھم بعدم الإعتداء على الحریات وعدم أثناءالإداریة بالإعتدادالقضائیة و 

و إساءة إستعمال السلطة ستلاخة لھم و الإحونمتجاوز حدود السلطة المالتواطؤ و

.ضد الأفراد و الأشیاء العمومیة 

عتداء أثناء ي رئیس البلدیة في حالة تعرضھ للإكما یحمي القاضي الجنائ

.)2(تھاأو بمناسبمھامھممارسة

تھ على رقابة القاضي الجنائي       ومكافحما نص قانون الوقایة من الفساد ك

تلقي أوإختلاسأومقدمةیا مقابل خدمةمزاتلقیھرئیس البلدیة من خلال على 

.)3(العمومیةاتقالصفغیر مبررة في مجالامتیازات 

الفساد منح  القاضي الجنائي إمكانیة إلغاء ومن الأثار المرتبة على قضایا 

رخیص متحصل علیھ من إرتكابھ كل عقد أو صفقة أو إمتیاز أو تالتصریح ببطلانو

.)4(إحدى الجرائم السالفة الذكر

.08/09المعدل بقانون 1996من الدستور 22المادة - )1(
.و مایلیھا107ةادالم25/01/2009مؤرخ في09/01بات أیضا قانون العقو-
.فس القانون و مایلیھا من ن144دة ما-
.ومایلیھا25،متعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ منھ،المادة20/02/2006بتاریخ06/01قانون- )2(
.5/4/2015بتاریخwww.echoroukonline.comلدیة في سكیكدة معني بتحقیق أمني،من موقعرئیس ب-
.بالوقایة من الفساد ومكافحتھ،المتعلق06/01من نفس القانون 55المادة)3(
.متعلق بتشریع العمل21/4/1990مؤرخ في90/11قانون )4(
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:القضاء العمالي/ج
العمال المتعاقدین  كما أن للقضاء العمالي رقابة على رئیس البلدیة بخصوص 

المخالفة لتشریع  فوعة حول نزاعات العمل والناجمة عن الدعاوى المرمع البلدیة و

.غیرھاووقضایا التقاعد،شھادات العملمنحكمنازعات تحدید فترات الخدمة،و)5(العمل

:رقابة النیابة العامة و غرفة الإتھام /د
لیا لرقابة آیخضع البلديالشعبيالمجلسرئیسبط شرطة قضائیة فإناضھوصفب

العام النائبوالإبتدائیةلى المحكمةالنیابة العامة ممثلة في وكیل الجمھوریة على مستو

.لرقابة غرفة الإتھام على مستوى  المجلس و كذا 

:رقابة وكیل الجمھوریة
القضائیة إن وكیل الجمھوریة ھو الذي یشرف على إدارة شؤون ضباط الشرطة 

:ملزم ب ذا الأخیررئیس البلدیة فھو منھم

الجنح وتالجنایابهتنفیذ الأوامر التي یتلقاھا منھ و موافاتھ بالمحاضر التي یعدھا بإخبار

.)1(ھ دون تمھلملالتي تصل إلى ع

مباشرة التحقیقاتعند":ما نصھ)2(ءات الجزائیةافقد جاء في قانون الإجر

ر تلقي أواملا یجوز لضباط الشرطة القضائیة طلب أوالقضائیةالإنابات ذتنفیو

".أو تعلیمات إلا من الجھة القضائیة التي یتبعونھا 

أعوان الشرطة القضائیة في دائرة وإدارة نشاط ضباط :بیقوم وكیل الجمھوریة"

المرتبطة بصفة ضابط شرطة إختصاص المحكمة و لھ جمیع السلطات و الصلاحیات 

.)3("رمراقبة التوقیف للنظوقضائیة 

 رقابة النائب العام:
قضائي لكون النائب العام ھو رئیس النیابة العامة على مستوى المجلس ال

شرطة قضائیة فیجوز للنائب العام إحالتھ على بطضاكفإن رئیس البلدیة یخضع لھ 

دعوى التأدیبیة ضده ، كما یمسكغرفة الإتھام في حالة التقصیر في العمل و تحریك ال

.75:یط ، مذكرات في قانون الإجرءات الجزائیة الجزائري ، مرجع سبق ذكره ،صحزمحمد - )1(
.یةمتعلق بالإجراءات الجزائ20/12/2006مؤرخ في 06/22من القانون 2الفقرة 17المادة - )2(
.من نفس القانون36لمادة ا- )3(
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كما أن رئیس البلدیة لھ ،)1(طھ في إطار أعمال الضبطیة القضائیة قلھ و ینیا ملفا فرد

سلطةبالحالة المدنیة تحتفة ضابط حالة مدنیة فھو یقوم بجمیع العقود المتعلقة ص

.)2(النائب العام المختص إقلیمیا 

:رقابة غرفة الإتھام-
:)3(تراقب غرفة الإتھام رئیس البلدیة لكونھ ضابط شرطة قضائیة من خلال

ائب العام أو رئیس غرفة الإتھام طلب الن،القضایا المطروحة أمامھا،

 الدعاوى التأدیبیة بسبب الإخلال بالواجبات المھنیة،

 تقریر إیقافھ عن ممارسة مھام الضبط القضائي،توجیھ الملاحظات،

إسقاط الصفة عنھ نھائیا،

فة الإتھام من طرف النائب العامتبلیغ رؤسائھ الإداریین بقرارات غر،

مكانیة تحریك الدعوى الجزائیة علق بالجرائم إلى النائب العام لإإرسال ملفھ المت،

 تأیید أومخالفة أوامر قاضي التحقیق فیما یخص رئیس البلدیة حالة ارتكابھ جنایات

.)2(أوجنح عند ارسال التقاریرإلى غرفة الإتھام

.76:یط ،مرجع سابق ،صحزمحمد - )4(
.متعلق بالإجراءات الجزائیة06/22مكرر من قانون 18أیضا المادة -
).11/10(من قانون البلدیة الحالي 86أنظر المادة - )5(
.06/22الجزائیةانون الإجراءات ، من ق206،207،208،209،210المواد - )1(

.77:أیضا محمد حزیط،مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري،مرجع سبق ذكره،ص-
من موقع أم البواقي،غرفة الإتھام تؤید قرار قاضي التحقیق،"میر:"الرقابة القضائیة ل"- )2(

www.echoroukonline.com 13/7/2015بتاریخ.
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الفرع الثاني 
الرقابة من جھات غیر إداریة

مجلس الشعبي ھو دراسة الرقابة المنصبة على رئیس الالفرعھذامنإن المقصود

ة في المجلس ممثل) غیر المعینة (ة خبداریة و ھي الجھات المنتإالبلدي من جھات غیر 

ندرس الرقابة )ثانیا (و ) أولا (سھدرندي ، والمجلس الشعبي الوطني ھذا الشعبي البل

تمع جمال(الرأي العامرقابةورقابة الأفراد،(الرقابة الشعبیة من جھات غیر منتخبة أو

).)حزابلإعلام ،الأ،وسائل االمدني

تناول فیھا رقابة المجلس الشعبي البلدي و المجلس ن:منتخبة الرقابة من جھات :أولا 

الشعبي الوطني 

:رقابة المجلس الشعبي البلدي /.1
ومكان مثل قاعدة اللامركزیةیو)1(الشعبي البلدي ھو ھیئة مداولةسالمجل

.)2(اطنین في تسییر الشؤون العمومیةمشاركة المو

ول الخاص في الباب الثالث الفصل الأ1996ر من دستو159یر المادة شوت

".ع المجالس المنتخبة بوظیفة الرقابة في مدلولھا الشعبي لطضت"بالرقابة على أن 

كما تعكس المجالس المنتخبة روح الدیمقراطیة الشعبیة و ھي إمتداد متكامل للدولة 

سة قضایا لا لدراضد خولھا موقعھا أن تكون إطارا مفتتمثل فیھا معظم مھامھا ، وق

الأخرى،وتعزیز الترابط الدیمقراطي بینھا و بین المجالسالمواطنین  ومعالجتھا 

م البشري والمادي لكي تضطلع بالمھام الملقاة على عاتقھا عتتطلب الدمھمتھا أنكما

)3(وتحقیق الآمال المعقودة علیھا

ن ھیئة مداولة و رقابة في ذات الآالبلديو على أساسھ فإن المجلس الشعبي

على رئیس البلدیة و رقابتھ تختلف عن مختلف أنواع الرقابة كونھا رقابة یومیة 

.و ملتصقة برئیس البلدیة و ھي الأجدى والأجود في دقتھا و شمولیتھا و لحظیة 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.11/10من قانون البلدیة الحالي 15المادة )1(
.08/19المعدل بقانون1996من دستور16المادة)2(
.108:سبق ذكره،ص،مرجع1986المیثاق الوطني)3(

:ت رقابة المجلس الشعبي البلدي مایلي شمولامومن 

1(اخلي للمجلس  والمصادقة علیھ مساھمة في إعداد النظام الدال(،

2(عادیةردورة غیدعوة المجلس للإنعقاد فيأعضائھ)2/3(نیة المتاحة لثلثياالإمك(،

 رئیس الذي أعدهالأعمالیمكن للمجلس الشعبي البلدي أثناء إطلاعھ على جدول

،)3(كما یمكنھ إدراج نقاط إضافیة ،یھقاط المسجلة فالنالبلدیة أن یوافق على 

غلبیة كما جان الدائمة حیث یصادق علیھا بالأو للمجلس دور أساسي في تشكیل الل

یصادق على نظامھا الداخلي ، كما لھ الأحقیة  في تشكیل اللجنة الخاصة لدراسة 

،)4(موضوع محدد 

 لھ الإقرار بإزالة صفة العضو المستقیل المتوفي أو المقصي أو صاحب مانع قانوني

،)5(و إحظار الوالي بذلك وجوبا

دورات في السنة ) 03(ث كثر من ثلالأغیبلإستقالة التلقائیة لكل عضو متإعلانھ ل

ماع یعتبر السَ جلسة الي و في حالة تخلف العضو عنللعضو و إخطار الوو سماع

تكونھلالسماعة جلسع في اجرائیات لم یفصل المشرقرار المجلس حضوریا و 

،)6(عادیةغیرأوعادیةدورةفي

غلبیة البسیطة رقابة المجلس في التصویت على المداولات بالأوتتجلى أیضا

،)7(و التوقیع علیھا

).11/10(من قانون البلدي الحالي 16المادة - )1(
.من نفس القانون 17المادة - )2(
.من نفس القانون 22المادة - )3(
.من نفس القانون32،33المادتان  - )4(
.من نفس القانون 40المادة - )5(
.من نفس القانون45المادة - )6(
.من نفس القانون54المادة- )7(
.نفس القانونمن60المادة- )8(
.من نفس القانون68المادة- )9(



الرقابة و قیام مسؤولیة  رئیس المجلس الشعبي البلديالفصل الثاني 

173

 إعلان ذلك ھالبلدیة فعلیرئیس البلدیة و مصالح وفي حالة أي تعارض بین مصالح

،)8(المجلسأمام

 رض ر بمحضر تسلم المھام كما یتلقى عم التنصیب و یخطسرامكما یحضر بكلھ

.)9(عھدتھجددتالبلدیة في حالة رئیس بلدیة حال عن وضعیة

لتولي ا رئیس البلدیةكما للمجلس الشعبي البلدي رأي في القائمة التي إختارھ

.)1(ذلك عن طریق المصادقة علیھا بالأغلبیة المطلقة "ب الرئیس وظائف نوا

المجلس د دعوة ھذا الأخیررئیس البلدیة بعتثبیت عن طریق مداولة إستقالة

ع لتقدیم الإستقالة و إذا لم یجمع المجلس لتقدیم الإستقالة أمامھ یعد متخلیا اللإجتم

. )2(عن المنصب 

للمجلس في مراقبة  رئیس شرع أعطى دورامالفقرة أن الو یبدو من خلال ھذه 

رأي المجلس في كل مراعاةشدید في ذلك مما یحتم على رئیس البلدیةتالبلدیة و ال

.تصرفاتھ و عدم تھمیش المجلس

 و الحقوق یراقب المجلس الرئیس في التصرفات الخاصة بالمحافظة على الأملاك

.)3(ونة للممتلكات البلدیة و إدارتھا المك

 وفي مجال التنمیة و الإستثمار یشارك المجلس  في عملیات تھیئة الإقلیم و التنمیة

عملیة إستثماریة ةیأیساھم في إعطاء الرأي المسبق في المستدامة و تنفیذ ھا ، و

تعمیر على أدوات الق، والمؤثرات البیئیة ، كما یصادحمایة للأراضي الفلاحیة

.)4(الخاصة بالبلدیة عن طریق مداولة 

ذا المندوب الخاص عن طریق المداولة و كذا كدي و یعمل على تعیین المندوب البل

.)5(المرافق التابعة لھ 

 تجلى رقابتھ أیضا في ترخیصھ بإتلاف أرشیف البلدیة المودع في الولایة تكما

.)1(و یتداول أیضا في قبول أو رفض الھبات و الوصایا الممنوحة للبلدیة 

).11/10(من قانون البلدیة  الحالي 70المادة - )1(
.،من نفس القانون 73،74المادة - )2(
.من نفس القانون 82المادة - )3(
.من نفس القانون 108،109،113أنظر المواد  - )4(
.من نفس القانون134،138ادتان الم- )5(
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:)2(ثوللمجلس  دور محوري في عملیات  المالیة و المیزانیة حی

ولیة و الإضافیة ، ویقید النفقات الطارئة و یصوت یصوت على المیزانیة البلدیة الأ-

حویل من باب إلى باب داخل نفس تالادات بابا ومادة مادة و یمكنھعلى  ھذه  الإعتم

مر داري المعد من طرف الآلات و یصادق على الحساب الإلمداوالقسم عن طریق ا

).رئیس البلدیة (بالصرف 

في البلدیة یصادق علیھا المجلس عن طریق ىمناقصات التي تجروالصفقات ن الإ

.)3(مداولة 

بتحصیلھا لتمویل للبلدیةكما یصوت المجلس على الرسوم و الأتاوى التي یرخص 

یمكن لأي كان تحصیل ذلك دون الموافقة المسبقة المتداول علیھا لاومیزانیتھا

.)4(في المجلس الشعبي البلدي 

مداولةیبنى علىمقرھا الرئیسي أو تحویلھ غییرتغییر في تسمیة البلدیة أو تأن أيو

.وكذلك ضم  جزء من إقیلیم بلدیة أو أكثر إلى بلدیة أخرى )5(المجلس الشعبي البلدي 

ا المجلس أصبحت تحدث اختلالات إن كل ھذه المیادین الرقابیة التي یتدخل فیھ

ا بلدیة خاصة والإنسدادات التي لاتخلو منھالمجلس تصل  إلى حد عرقلة أشغالھ في 

المصالح الشخصیة الظرفیة التي تتحول ظل تعددیة المجلس والتحالفات المبنیة على فی

.بعد اصطدامھا بالواقع البلدي إلى تناقضات 

.من نفس القانون166، 143تان الماد- )6(
).11/10(،من قانون البلدیة الحالي 200، 188، 182، 181المواد - )1(
.من نفس القانون194المادة - )2(
.من نفس القانون 196،197المادتا - )3(
.من نفس القانون 9، 6المادتان - )4(
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:المجلس الشعبي الوطني رقابة/2
إن المجلس الشعبي الوطني بصفتھ مؤسسة "جاء في المیثاق الوطني ما نصھ 

ولھا من ھذایتحمل مسؤولیة تطویر التشریع الوطني و إثرائھ بقوانین یستوحي أص

، یة التي یندمج أعضائھا في حیاتھاتطلعات الجماھیر الشعبالمیثاق والدستورو

یعبرون عن إرادتھا في الدفاع عن المصلحة العلیا للوطن وسون قضایاھاسفیتح

.كرامتھ ، ویسھرون على  جعل النصوص القانونیة صورة حیة عن الواقع الوطني و

عن السیادة مجلس الشعبي الوطني بصفتھ المعبرالمدى أھمیة دورزومن ثمة یبر

وما یمارسھ الحیاة الوطنیة من خلال ما یسنھ من قوانین الشعبیة و مدى تأثیره في 

.)1("من رقابة شعبیة 

.أن للمجلس الشعبي الوطني دورا تشریعیا و دورا رقابیافستشنمن خلال الفقرة 

البرلمان في إطار إختصاصاتھا أن تنشئ في أي نیمكن كل غرفة م"و في الدستور 

.)2(وقت لجان تحقیق في قضایا ذات مصلحة عامة 

.)3(جلس الأمةمفتین   المجلس الشعبي الوطني ووالبرلمان الجزائري یتكون من غر

و تھدف ععلى مدى الإلتزام بھذا التشریالبرلمان إعداد التشریع و الرقابة و یكون  دور

: )4(مارسھا البرلمان إلىیالرقابة التي 

ة الأخرى من أن ممارسة المؤسسات الملائمتحقق على غرار المؤسسات الوطنیة ال

ت الوطنیة و تنفیذ القرارات مطابقان للتشریع و التنظیم المعمول بھما و التعلیما

،و القرارات الصادرة عن الدولة 

وصیانة و تنمیة الثروة الوطنیةقتصاد أكد من التسییر السلیم للإالت،

.105:،مرجع سبق ذكره ،ص1986المیثاق الوطني ،- )1(
.1996من دستور 161المادة ، - )2(
.من نفس الدستور 98المادة - )3(
یتعلق بممارسة و ظیفة المراقبة من طرف المجلس الشعبي الوطني ، 1/3/1980مؤرخ في 80/04القانون - )4(

.منھ2:المادة 
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 السھر على تفادي النقائص و مظاھر  الإھمال و الإنحرافات،

 مفھوم السلیم للمرفق العامللةمخالفلواالسلوك الماسة بكرامة المواطنإزالة أنماط،

اس بالثروة سالسھر على إزالة التلاعب بأموال الدولة و إختلاسھا و كذلك الم

.الإقتصادیة للأمة

داريیروقراطیة و كل أنواع التماطل الإمحاربة الب،

غیر المشروعة بعد موافقة القیادة السیاسیةساب الثروات التحقیق في إكت،

1(لإعتمادات المالیة السنویةاوطني كما یراقب  المجلس الشعبي ال(،

النشاطات السیاسیة و الإقتصادیة و الإجتماعیة و الثقافیة في نطاق یتابع أعضاؤه و

،)2(دوائرھم الإنتخابیة 

ومات الضروریة لممارسة كل تقریر من شأنھ أن یضمن لھ المعلىلقكما یت

في حالة التقاریر حول البلدیة فإنھ یتلقى ذلك صلاحیاتھ في مجال المراقبة و

)3(ديمن رئیس المجلس الشعبي البل

)4(والكتابیةھ الأسئلة الشفویة یو للبرلمان صور أخرى من الرقابة تتمثل في توج

جان التحقیق في قضایا ذات مصلحة لستجواب في قضایا الساعة وإنشاءوكذلك الإ

وثیقة ان أن تطلب أیةھا البرلمنشئیان التحقیق والمراقبة التي للجإن،)5(عامة

.)6(عد ضرورةیرى أن الإستماع إلیھ تات أو مستندات و تستمع لأي شخص  أو معلوم

أوالسلمیة)ي الوال(وعلى لجان التحقیق إرسال نسخ التقاریر إلى السلطات الوصیة 

.لتقدیم ملاحظاتھا حول نتائج  تحقیقات

.،مرجع سبق ذكرهالمتعلق بوظیفة المراقبة من طرف المجلس الشعبي الوطني 80/04من قانون 3المادة - )1(
.من نفس القانون4المادة - )2(
).5(من نفس القانون وبالأخص الفقرة الخامسة10المادة- )3(
.1996من دستور137إلى133المواد- )4(
.من نفس الدستور161المادة- )5(
.السابق ذكره04/ 80من قانون19إلى15المواد من - )6(
.من نفس القانون22المادة- )7(
.11/10من قانون البلدیة) 1(الأولىالمادة - )8(
.1996من دستور122المادة- )9(

. 114:محمد علي الخلایلة،مرجع سبق ذكره،ص.أیضا د-
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علیھا التحقیق مراعاة قواعد تسییر و سیر الھیئات التي تقع ویتوجب على لجان 

.)7(و السلطات الوصیة لھذه الھیئاتمراقبتھا و كذا صلاحیات المسیرین

كذا وإختصاصاتھمندالتي تع)8(البلدیةفإن للبرلمان حق إنشاءوعلاوة على ھذا

.)9(دید صلاحیات و إختصاصات ممثلیھاتح

الأخیر فإن الرقابة البرلمانیة كما یراھا بعض الفقھاء ھي صورة من صور وفي

)1(الضبط 

من أعضاء السلطة  التشریعیة و شكل من أشكال الرقابة السیاسیة تمارس

.)2(أعضاء السلطة التنفیذیة بوسائل محددة دستوریاعلى

.)4(وتحریك المسؤولیة )3(ھتعدیلجدید أوبرلمانیة الإتیان بتشریع ومن نتائج الرقابة ال

إن الرقابة البرلمانیة یضمنھا أكثر نشاط المنتخب البرلماني على مستوى دائرتھ 

خبیھ وحصر اھتمامتھم وكذا اتصالھ برؤساء البلدیات تالإنتخابیة ومدى اتصالھ بمن

ومساعدتھم على وتحسس انشغالاتھم وایصالھا الى السلطات على المستوى الوطني

.برمجة المشاریع محلیا،وتسجیل النقائص والاختلالات وتحدید وتعریة بؤر الفساد

عة مالإقتصاد و العلوم السیاسیة ، جاخاصة بكلیة ،مذكرات في النظریة السیاسیة ،امد ربیعحد، - )1(
.320:،ص1978،القاھرة

،1طدراسة مقارنة،برلماني والرئاسيالرقابة البرلمانیة على أعمال الإدارة في النظام ال،وسیم حسام الدین الأحمد)2(
.12:،ص2008ي الحقوقیة ،بیروت ،لبنان ،بلحمنشورات ال

.88:المرجع السابق ،ص- )3(
.90:المرجع السابق ،ص- )4(
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:الرقابة من جھات غیر منتخبة :ثانیا 
و رقابة  ،ورقابة وسائل الإعلام،رقابة المجتمتع المدنيلأفرادورقابة انتناول فیھا

الرقابة علیھا أیضا مسمىالعام،كما یصطلحي أحزاب أو مایطلق علیھ رقابة الرالأ

.)1(الشعب صاحب السیادة و مصدر السلطات ھوالأساس عنصرھاالشعبیة كون

)2(یادتھ عن طریق الإستفتاء و ھو حر في إختیار ممثلیھ سالشعبمارسیو 

عمال الإدارة بصورة أب الأحقیة في ممارسة رقابتھ على إذن فھو صاح

طلق من نعلینا أن نالرقابة قوة ضاغطة لأجل إحترام القانون ووتشكل ھذه مباشرة،

.رقابةھذا النوع من اللدراسة في الأول رقابة الأفراد 

:رقابة الأفراد /1
بعاده إستأوي البلدي من خلال إنتخابھالمجلس الشعبیملك الأفرادرقابةعلى رئیس

:مبدایة من القائمة الإنتخابیة و لھفقد أعطى قانون الإنتخابات الحق للأفراد في ذلك 

،)3(المطالبة بتسجیل  الشخص في القائمة الإنتخابیة إذ لم یسبق لھ التسجیل -

،)4(طلب الشطب و التسجیل في بلدیة الإقامة الجدید ة یفي حالة تغییر الإقامة -

مكونة من قاضي حق عضویة اللجنة الإداریة الإنتخابیة البلدیة الكما أن لأي مواطن-

،)5(رئیس اللجنة ا معضوین یعینھ)02(وناخبان إثنانالأمین العامو رئیس البلدیة و

یمكنھ تقدیم تظلم نتخابیة التي تعنیھ وطلاع على القائمة الإالإحقولكل مواطن-

ھ و لھ ایضا ان یطلب شطب شخص مسجل بغیر حق داریة اذا غفل اسماللجنة الإالى

ة ویبلغھ رئیس البلدیة بقرار اللجنلل عن طریق طلب مكتوب و معل وذلكفغتسجیل موأ

.08/19المعدل بقانون 1996من دستور 6المادة - )1(
.من نفس الدستور 10، 7المادتان - )2(
.،مرجع سبق ذكره12/01لإنتخابات لالعضويمن القانون7المادة - )3(
من نفس القانون العضوي 12المادة - )4(
.من نفس القانون العضوي15المادة - )5(
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محكمة المختصة في حالة تبلیغھ أیام و للمعني حق الطعن أمام ال) 03(رف ثلاثة ظفي 

.)1(عدمھا أو

حق الإعتراضت و الطعن  فإن لكل مواطن مسجلو بخصوص عملیات التصوی

)2(ھة القضائیة المختصة التصویت والطعن في ذلك أمام الجعلى قائمة أعضاء مكاتب

التصویت عملیات علني ووللمواطن حضور عملیة الفرز و یتولاھا فالفرز 

بإعتبار الفرز المجال المناسب لإحتمال )3(لمراقبة لا تخفى على الجمھوراوالفرزو

تعتبر ھذه الرقابة من طرف الأفراد كرقابة قبلیة و)4(ةالنتیجوالتحكم فيالتزویر

عد تنصیب رئیس بخرى تباشر تصحبھا رقابة ألى منتوج الإنتخابات المنتظر و سع

: و منھا 11/10ھذه الرقابة في قانون البلدیة دالھ فقد حدمعأالمجلس و بدایة  

)5(في مجال الإستشارة 

و أولویات  التھیئة والتنمیة الإقتصادیة  خیاراتستشارتھم حولاإعلام المواطنین و-

نوي سة ، وتقدیم عرض حاتقافیة بكل الوسائط الإعلامیة المو الإجتماعیة و الث

كل عن نشاط المجلس أمام المواطنین و تحفیز المبادرات المحلیة الھادفة إلى تسویة مشا

،المواطنین وتحسین ظروف عیشھم 

.ة في تقدیم إفادة لأشغال المجلسستشارة أصحاب الخبرة من طرف رئیس البلدیا-

)6(في مجال المداولات

كل شخص بإمكانھ الإطلاع على مستخرجات مداولات المجلس و قرارت البلدیة 

.الحصول على نسخة منھا و

ق مشروع جدول أعمال الإجتماعات جب المشرع على رئیس البلدیة الصاكما أو

.عند مدخل قاعة المداولات و في الأماكن المخصصة لإعلام الجمھور 

.من نفس القانون العضوي 22، 20، 19، 18المواد - )6(
.12/01للإنتخابات من قانون العضوي 3، فقرة 36المادة - )1(
.العضويمن نفس القانون42،48المادتان - )2(
.151:محمد الصغیر بعلي ، القانون الإداري ، مرجع سبق ذكره ،ص.د- )3(
).11/10(، من قانون البلدیة الحالي 12،13، 11المواد - )4(
.، من نفس القانون30، 26، 22، 14المواد - )5(
.القانونمن نفس 98، 67المادتان- )6(
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ن جلسات المجلس علنیة و مفتوحة أمام  الجمھور و یجب نشر المداولات بكل إو 

لقة بالنظامأیام من دخولھا حیز التنفیذ ما عدا المداولات  المتع) 08(لة إعلام خلال یوس

و للجمھور أیضا حضور تنصیب الرئیس الذي یكون في جلسة علنیة العام و الإنضباطیة

.)1(و قراراتھ تلصق في الأماكن المخصصة لإعلام الجمھور 

ن یخر یتمثل في تقدیم الشكاوى إلى المعنیآرقابة الأفراد منحى كما تأخذ 

رسائل الإحتجاج و قد تنحوا بإتجاه العنف كتنظیم توجیھأو إلى  الوصایة و كذا 

.)2(الإعتصامات و غلق البلدیة و الوصول إلى درجة العصیان المدنيوالمسیرات 

ال فتیل تعشدي إلى إالمظاھرات و قد تؤرابات وكون الإحتجاج بالإضیوقد 

ماسمي و ھذا المشھد لوحظ  في الوطن العربي و )3(التمردات و الثورات المسلحة

في طریقة التعامل في أركان الحكم و التحویرو ماصاحبھ من ھزات )4(بالربیع العربي

الحكم لإنتزاع على كل مستویات مع المواطن وجنوح ھذا الأخیر إلى استعمال العنف

ئر و بالأخص على مستوى البلدیات كظاھرة یراه حقا لھ ، وقد أصبح في الجزاما 

للتعبیر عن سخطھ وتذمره من السیاسات ومن سوء التسییریومیة یلجأ إلیھا المواطن

.)4(یكون فیھا رئیس البلدیة ھو المستھدف الأول و المتھم الأول

.115:ي ،مرجع سبق ذكره ،صفي النظام القانوني الجزائرالبلدیةعمران عادل إستقلالیةبو- )1(
.367:الدكتور محمد عبد الوھاب ،مرجع سبق ذكره ،ص- )2(
www.wikibedia .org:من موقعالربیع العربي- )3(

www.alarabia.net: ؟ من موقعربیع إلى أینال-
من موقع ،"،وفي باتنة غلق  الطریق من أجل الكھرباء"یغلقون بلدیة بوراوي في جیجلالسكان ")4(

www.echoroukonline.com20/7/2015بتاریخ.
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:رقابة الرأي العام /2
دین یمجموع الأراء التي ":ام ھوعدة تعاریف نأخذ منھا أن الرأي الو للرأي العام ع

أي النظرة الجمعیة ،"العامةالتي تؤثر في مصالحھم الخاصة ول بھا الناس إزاء المسائ

.)1(الموحدة حول القضایا الھامة 

.)الأحزابووسائل الإعلام المدني،المجتمع (ندرسھاھناالتيمكونات الرأي العامو

:الرقابة عن طریق المجتمع المدني .أ
الدفاع الفردي أو عن طریق الجمعیة "أن 1996من دستور 33في المادة جاء

".مضمونعن الحریات الفردیة و الجماعیةوللإنسانعن الحقوق الأساسیة

الأغراض الغیر وتلك التولیفة من الجمعیات ذات الطبوعوالمجتمع المدني ھو

ھي شریك و)2(دینیةة وئیوبیعیة و ثقافیة و تربویة و ریاضیةربحیة المختلفة من إجتما

والمرافعة عن قضایاه وھمومھ أمام ما تحملھ من  دور توعوي للمجتمع إجتماعي ب

رافقھ الجمعیات المحلیة في عملیة التنمیة الشاملة السلطات ومنھا رئیس البلدیة الذي ت

.)3(من أجل حراسة المصلحة العامة)Lobbis(ضاغطةاتكما أنھا تشكل علیھ جماع

وة لدى حظالراھن النانالت ھذه الجمعیات والمنظمات غیر الحكومیة في وقتوقد 

ما إستفادت بھ من دعم الأفرادنساني وھا بالجانب الإتشعوب نظرا لإھتمامم و الالأ

الذي مكنھا من إكتساب )4(التعاون اللامركزيالعالمیة نتیجة عملیة التوأمةوو الجمعیات

ل داخل غلغیتھا و مردودھا و تمكینھا من التالضروریة لزیادة فعالالخبرات و التقنیات 

مما زاد من عدد منخرطیھا حتى أصبحت تشكل مشاغلھ و قضایاهسالمجتمع و تحس

2009البیروقراطیة في الإدارة المحلیة ،دار الجامعة الجدیدة ،الإسكندریة ،مصر ،عبد الوھابمحمدمحمد.د- )1(
.207:ص

.منھ2المتعلق بالجمعیات المادة 12/10/2012المؤرخ12/06القانون - )2(
.08/04/2014بتاریخ www.elkhabar.comموقع"الواديبجسرفوقتطالببجیجلىقرعدةجمعیات")3(
قانون إداري ،جامعة ،ألقیت على طلبة ماجستیر،ون اللامركزي ،سلسلة محاضراتاالتع،بن حملة سامي)4(

.و ما بعدھا 2:ص1،2012قسنطینة
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ینزلون عند الرؤساءھؤلاءوالمشرععلى رؤساء البلدیات ما جعلعین رقیبة حقیقیة

ن و مختلف العملیات التضامنیة قضایا توزیع السكغبة ھذه الجمعیات و یشركونھا فير

لة قاإحل مجالس بلدیة و بات بالمطالبة یتنسیقوقد قامت جمعیاتووالإستثماریة وغیرھا،

)1(تجسد سوء التسییرةلوزیر الداخلیرؤسائھا بناء على وثائق قدمت 

:رقابة وسائل الإعلام /ب

مساس بحریة ثنایا مواده على أن حریة التعبیر مضمونة و لا في نص الدستور 

أي مطبوع أو تسجیل أو أیة وسیلة أخرى من وسائل التبلیغ حجزالرأي و لا یمكن

من قانون البلدیة الحالي 11وتنص المادة )2(و الإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي 

استعمالو یمكنھ المواطنینرئیس البلدیة یتخذ كل التدابیر لإعلام "على أن ) 11/10(

.ل الإعلامیة المتاحة الوسائط و الوسائ

الصحافة معنیة بھذه العلنیة و معروف و)3(كما أن جلسات المجلس الشعبي علنیة

ة من صحافة مكتوبة  ومسموعة ومرئیھي مكونة ھي السلطة الرابعة وأن الصحافة 

یظھر عملھا الرقابي فیما تقوم بھ من نشر للمقالات حول الواقع البلدي كما  أنھا تتابع و

سمة للصحافة دمھامھم مادة أداءنشاط رئیس البلدیة و یعتبر نقد المسؤولین في 

.بما تثیره في الرأي العام من نقاش و جدل 

یكتبھا القراءتي كما یتجلى دورھا الرقابي أیضا في الأراء و الشكاوى ال

ا الصفحات المخصصة لذوي الإختصاصو كذ)4(على صفحاتھا كصفحة برید القراء

.)5(ضمائرالمسؤولینایقاظووتوعیةتنویرالالتي تساھم فيوالتوجیھ ولإنتقادل

ھم            ء البلدیات تراجعوا عن قرارتھم وأعمالكما رأینا أن الكثیر من رؤسا

التذكاري تمثالالبلدیة قسنطینة عن قد تراجعتو،الإعلامیةالإنتقادات الصحفیة وبعد 

بن بادیس و نزعتھ من مكانھ بعد موجة النقد الإعلامي السمعي البصري الإمام لالمعد

.14/04/2015بتاریخ الموقع السابق - )5(
.08/19معدل بقانون 1996من دستور 36،38،41المواد - )1(
.)11/10(من قانون البلدیة الحالي 26المادة - )2(
.إلى السلطات المحلیة أو المركزیةمللقراء لكتابة شكاویھم و تظلماتھا نبرالعدید من الصحف تخصص م- )3(
.14/04/2015بتاریخ www.elkhabar.comمن موقع ")النورعبدعلي.دمساھمة(مساھمة- )4(



الرقابة و قیام مسؤولیة  رئیس المجلس الشعبي البلديالفصل الثاني 

183

لا تعتبر الصحافة منفذا للتنفیس و البوح فقط خاصة في الصحافة الحرة و)1(و المكتوب

.والمشاركة المدنیة والتحقیق في الفسادلمساءلة منبرلبل ھي أیضا

في استغلال مواردھا البشریة وأكثر فاعلیة في بناء مؤسسات أكثر كما تساھم

.)6(المادیة والمالیةحسن إستخدام المواردعقلانیة في

ھم بیتعراراتھم لدى الرأي العام و قیاس شوتبصر المسؤولین بمدى مقبولیة ق

.الأراء ر بفي محطاتھا لس

أحداث وأن الإعلام ھو كل نشر أو بث لوقائع)2(و جاء في قانون الإعلام

وتساھم أیة وسیلة و تكون موجھة للجمھورعبروسائل أو أراء أوأفكارأومعارفو أ

.)3(أنشطة الإعلام في الإستجابة لحاجات المواطن في الإعلام و الثقافة و غیرھا

و یتوجب على الإدارات و الھیئات و المؤسسات تزوید الصحفي بالأخبار 

ھ بحق الوصول لحق المواطن في الإعلام و یعترف المعلومات التي یطلبھا بما یكفل و

على رئیس البلدیة المستھدف في دراستنا ھذه تزوید الصحفي الخبر أيإلى مصدر

المعلومات لنشرھا للرأي العام في الوسائل نھ من الأخبار و یبالمعلومات و تمك

ل الصحفي و البصریة مع إحترام أطر العمالإعلامیة و كذا في الوسائل السمعیة

ھیئتھ في حالة للرد لرئیس البلدیة كممثل قانوني مع ضمانة حق ا)4(أخلاقیات المھنةو

.)5(المساس بھا

دیة ھذا لكونھا تعتبر وسائل الإعلام المتنوعة أخطر رقابة على رئیس البلو علیھ

ة ولحظیة وكذا مجال نشاطھا الواسع الذي تمس فیھ كل شرائح ینآرقابة تكاد تكون 

.المجتمع و فئاتھ

تقط بعض من الصورة لنن رقابة الإعلامیة علینا أن و في أخرحدیثنا ع

ن الإعلام یدعم ممارسة إ":عن الإعلام حیث أشاریثاق الوطنيالمالتى كان قد رسمھا 

.20/04/2015بتاریخ موقع السابق،ال- )5(
www.world bank.org:موقع البنك العالمي على الرابطتصفح- )6(

. 02ر،منھ ج3ق بالإعلام ،المادة یتعل2012ینایر 12مؤرخ في 12/05القانون العضوي رقم -)1(
.يمن نفس القانون العضو5المادة - )2(
.من نفس القانون العضوي 83،84تان الماد- )3(
،یتعلق بالنشاط السمعي البصري2014فیفري 24مؤرخ في 14/04أیضا القانون رقم -

.16،رج،و ما بعدھا10المادة 
.سبق ذكره ،12/05لإعلام لالعضويقانونالمن 102مادة ال-
www.alazmen.com:من موقع"نقمة الرقابة الإعلامیة نعمة أم"،میساء نعامة،أیضا- )4(
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ل و التبذیر و كل أشكال ھماالإلسلبیة و التجاوزات ولمواقف االرقابة بكشف الأخطاء وا

.)1("الإنحراف

:الأحزاب السیاسیة رقابة . ج
متشابھ و یناضلون )*(ل تجمع لأشخاص ذوي مشرب أدیولوجيالحزب ھو ك

كن من تنفیذ و الوصول إلى السلطة للتمالسلسریسیاسیة من أجل التغیبوسائل 

ع قواعدھم الشعبیة و المعارضة للحزب یو میولاتھم و ذلك بتوسمھاتإتجاھسیاستھم و

رقابتھا على رئیس البلدیة تجلى تعلى المستوى الوطني أو البلدي و اء و،سالحاكم 

نتخابیةالإة الإنتخابیة و ذلك بالإطلاع على القوائم من خلال الإنطلاق الأول للعملی

كذلك الحصول و)2(حة للأحزاب المشاركة في الإنتخاباتتامالإمكانیةھذه و

.)3(أیام الموالیة لإعلان النتائج ) 10(عشرةإرجاعھا خلالویتم القوائم على نسخة من 

ء مكاتب التصویت قائمة أعضافي الإنتخابات سلم الأحزاب السیاسیة المشاركة تت

.)4(یوما من قفل القائمة المترشحین ) 15(عشرة خمسة ة  ینفي البلدیة المع

من القانون العضوي للإنتخابات)08(الفقرة الثامنة 51كما تشیر المادة 

إلى تسلیم محضر الفرز من قبل رئیس المكتب إلى الممثل المؤھل قانونا لكل مترشح 

.قائمة حزبیة أو 

.169:،مرجع سبق ذكره ،ص1986المیثاق الوطني - )5(
المعتقدات ،القیم ،الأفكار نسق من(علم الأفكار أو العقیدة الفكریة للفرد: علم أي:فكرة ولوجیا:ایدیا:الإیدیولوجیا*

www.good reads.comموقع،منفتتبلور قناعاتھ و مسارات حیاتھیلتزم بھا الشخص) النظم  :
.02المتعلق بالأحزاب السیاسیة،ج،ر12/01/2012مؤرخ في 12/04من القانون العضوي 3المادة - )1(
.السابق ذكره12/01نتخابات لإلالعضويمن القانون18المادة - )2(
.من نفس القانون العضوي للإنتخاباتة عنھا رو الفقرات المنج36المادة - )4(
.117:ي ،مرجع سبق ذكره ،صفي النظام القانوني الجزائرالبلدیةعمران عادل إستقلالیةبو- )5(

.45:الطاھر بن خرف الله،مرجع سبق ذكره،ص.أیضا د-



الرقابة و قیام مسؤولیة  رئیس المجلس الشعبي البلديالفصل الثاني 

185

التصویتعنھا في مكاتب ومراكزتعیین ممثل)4(حزابللأأنكما

بینالعمل بصیغة التوافق واحدأودى ممثلعفي المكاتب المتنقلة دون أن یتىحتو

.الأحزاب

فإن رئیس القسمة -الھیكليحسب التدرج-و قد كان في عھد الحزب الواحد 

.البلدیةمن یختار و یراقب رئیسھو

عھد التعددیة أصبحت الأحزاب الفائزة بمقعد رئیس البلدیة ھي من توجھ و في

الخط السیاسي للحزب یمكن عنإلیھا و في حالة خروجھو ترشد الرئیس المنتمي 

كما تراقب الأحزاب رئیس البلدیة عن طریق ممثلیھا المنتخبین داخل ،)5(إقصاؤه

.ت على المداولات حسب رغبة الحزب التصویوأاع المجلس و ذلك من خلال الإمتن

تھا و إجتماعاتھا و ما تقدمھ اكما تقوم الأحزاب بدورھا الرقابي أثناء عقد ندو

من إنتقادات لسیاسات  و إختلالات التسییر الملاحظة على رؤساء البلدیات و كذا أثناء 

ھما خالبلدیة فتضت رئیسالب و سقطابیة التي تستغل فیھا تعثرات و مثالحملات الإنتخا

لمحاولة ثني الناخبین عن التصویت لصالحھ و المساھمة في تشكیل إرادة الشعب 

تشجیع المواطنینتثقیف السیاسي والالرأي العام وسیة من خلال تكوینالسیا

على المساھمة الفعلیة في الحیاة العامة و إقتراح مترشحین للمجالس الشعبیة البلدیة 

.)1(و الولائیة و الوطنیة 

من خلال المواطنینعیة في كیفیة تعاملھ مكما تراقب الأحزاب رئیس البلد

يتكریسھ للفعل الدیمقراطي و التداولإحترامھ لحقوق الإنسان و قیم التسامح و كذا 

القیادي و إحترام القیم على السلطة و ترقیة الحیاة السیاسیة و تھذیب السلوك

.)2(ات الإجتماعیة مومقو ال

الإمكان إستشارة حدودونھ یمثل السلطة العمومیة فيكما على رئیس البلدیة ك

.)3(الأحزاب في المسائل ذات المصلحة العامة 

.المتعلق بالأحزاب السیاسیة12/04من القانون العضوي 11المادة - )1(
.من نفس القانون العضوي12المادة- )2(
.من نفس القانون العضوي14المادة - )3(
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المبحث الثاني
ولیة رئیس المجلس الشعبي البلدي قیام مسؤ

شعبي البلدي في ثلاثة جوانب مسؤولیة رئیس المجلس التكاد تنحصر

قرتطة و المسؤولیة الجنائیة و قبل الالمسؤولیة الإداریة و المسؤولیة المدنی:ھيو

حالة شخص إرتكب ":تعریف المسؤولیة بوجھ عام و ھيعلینا اتإلى ھذه المسؤولی

ة أعمالھ المتضادةة و تبعرلشخص لجریامل حو أیضا ت،)1(أمرا یستوجب المؤاخذة 

.)2(مع القواعد القانونیة 

:ھيالمسؤولیة الأدبیةوومسؤولیة قانونیة المسؤولیة تنقسم إلى مسؤولیة أدبیة و

اء أخلاقیة أو تلك إرتكابھ أخطنسان و ضمیره في حالةالمعاتبة بین الإتلك المؤاخذة و

ات والتقالیددرقة لقواعد العاخبینھ و بین المجتمع في حالة نبذالالعزلة و

.)3(المجاملات و

لتزام القانوني للشخص بالدراسة وھي الإعنیناالقانونیة التي تالمسؤولیةو

.)4(لمجتمعباو ألشخص باحقھ لبالتعویض عن الضرر الناتج عن عمل ی

.07:،ص1999،لبنان ،حاصبال،المسؤولیة المدنیة للدولة عن أخطاء موظفیھا ،دار لطائياعادل أحمد .د- )1(
7:،ص2006،محمد أنور حمادة ،المسؤولیة الإداریة و القضاء الكامل ،دار الفكر الجامعي الإسكندریة .د- )2(

.و مابعدھا 
.11،12:ص،ص2014،وان المطبوعات الجامعیة،دی4ریة ط ادعمارعوابدي،نظریة المسؤولیة الإ.د- )3(
.1:،ص2011،دیوان المطبوعات الجانمعیة ،الجزائر ،4رشید خلوفي ،قانون المسؤولیة الإداریة ط.د- )4(

.13:مرجع سبق ذكره ،صالمسؤولیةالإداریة،،نظریة أیضا د،عمار عوابدي-
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مسؤولیة مدنیة و مسؤولیة والقانونیة إلى مسؤولیة إداریة و تنقسم المسؤولیة

ول المسؤولیة الإداریة أو على ھذا التقسیم ندرس في مطلب ) جزائیة (جنائیة 

.المسؤولیة المدنیة و الجزائیة لرئیس المجلس الشعبي البلدي ) مطلب ثان (و في 

طلب الأول ـــمـال
لرئیس المجلس الشعبي البلديةـــیة الإداریــسؤولـالم

التي تعتبر نقطة إنطلاق لتأسیس المسؤولیة )*("blanco"منذ قضیة بلانكو 

یامھم بأنشطة موظفوھا أثناء قاء التي یرتكبھا الإداریة أصبحت الإدارة تسأل عن الأخط

إداریة مسببة لإضرار سواء كانت ھذه الأضرار مؤسسة على أساس الخطأ 

لى ھذه الحیثیات علینا تعریف المسؤولیة إعلى أساس المخاطر و قبل التطرق أو

.الإداریة

تعویض الالإدارة نھائیا بلقانونیة التي تلتزم فیھا الحالة ا:ھيفالمسؤولیة الإداریة

انت ھذه للغیر بفعل الأعمال الإداریة الضارة سواء كفیھاعن الأضرار التي تسببت

.)1(غیر مشروعة وأالأعمال مشروعة 

.)2(مساءلة الإدارة عندما تضر بالإفراد بإرغامھا على التعویض أیضا وھي 

لتابع للدولة أصابت الطفلة بلانكو في أن عربة مقطورة مملوكة لمصنع التبغ ا" بلانكو"تتلخص وقائع قضیة - (*)
أمام المحاكم العادیة مطالبا بتقریر مسؤولیة الدولة "الجیروند "دعوى ضد المدیر بجراح فرفع والدھا السید بلانكو

عدم و لكن المدیر إرتأى الفرنسيمن القانون المدني1383-1382ضرار التي أصابت إبنتھ تطبیقا للمواد عن الأ
ة و المختص ھو مجلس الدولة،رفع التنازع إلى محكمة التنازع فقررت ضیل في القصإختصاص المحاكم العادیة بالف

ا حكم مجلس الدولة في ھذه القضیة منھو.8/2/1873داریة في حكمھا بتاریخ ان الإختصاص للمحاكم الإ
.17/3/1873بمسؤولیة الإدارة بتاریخ 

.24:عمار عوابدي ،نظریة المسؤولیة الإداریة ،مرجع سبق ذكره ،ص.د- )1(
.38:صمرجع سبق ذكره،محمد أنور حمادة ،.د- )2(
.2،3:صص،مرجع سبق ذكره،،قانون المسؤولیة الإداریةأنظر أیضا رشید خلوفي-
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القانوني و ھو رئیس المجلس الشعبي البلدیة عن طریق مساءلة ممثلھا تقوم مسؤولیة و

البلدي عن الأخطاء القائم بھا التي تسببت في أضرار للغیر و قد أشار قانون البلدیة 

رئیس البلدیة عندما لإلى المسؤولیة الإداریة )02(الفقرة الثانیة144الحالي في المادة 

ضد الأشخاص الذین قاموا بإرتكاب خطأ شخصیا ، ألزم البلدیة برفع دعوى الرجوع 

و علیھ سندرس مسؤولیة رئیس .كما تقوم مسؤولیة رئیس البلدیة على أساس المخاطر 

)فرع ثان(على أساس المخاطر في تھو مسؤولی)فرع أول (البلدیة على أساس الخطأ 

الأولرع ــفــال
أالخطس الشعبي البلدي على أساس مسؤولیة رئیس المجل

،     )1(مشروعل بإلتزام سابق و ھو فعل ضارغیرإخلا"على أنھ أعرف الخط

ذھبت أراء الفقھاء في إتجاھاتوساس الخطأ أقیام المسؤولیة على ثارجدل فقھي حولو

م جسیححمل الموظف لخطئھ الشخصي و إنتقد ھذا الرأي كون الموظف تمنھا من ،عدة

نتقد أو ألخطاخر یحمل المرفق آرأي فقھي وظھرتھفي المبادرة في أداء وظیفو یجمد

عة الإدارة رفع دعوى رجوع على موظفیھا حالة إرتكابھم الرأي أیضا لعدم إستطاھذا 

، وكذا استھتارھم وعدم حیطتھم من الخطأ مادام ھناك من یتحمل نسب لھمأخط

.المسؤولیة دونھم

حالة الخطأ الشخصيالذي یحمل المسؤولیة للشخص فھونسبرأي الأأما ال

العنصرین بالدراسة سنطرق ھذین و،)2(تتحمل الإدارة المسؤولیة حالة الخطأ المرفقيو

.المرفقي أالخط)ثانیا(و)أولا(الشخصيأمبتدئین بالخط

على أساس الخطا الشخصي لمجلس الشعبي البلدي امسؤولیة رئیس:أولا 

.114:مرجع سبق ذكره ،ص،الإداریةالمسؤولیةنظریة،"بلانیول "عمار عوابدي ،نقلا عن .د- )1(
.114،،مرجع سبق ذكره ،ص،قانون المسؤولیة الإداریةحول أراء الفقھاء أنظر رشید خلوفي- )2(
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عل یرتكبھ الشخص كل ف"على 05/10مدني من القانون ال124تنص المادة 

".را للغیر یلزم من كان سببا بالتعویضبخطئھ و یسبب ضر

شخصي لرئیس المجلس الشعبي البلدي عندما یقوم بنشاط كون أمام خطأ نو

والسعي لتحقیق ة المصلحة العامة ببذلك القوانین و التنظیمات و كذا مجانمخالفا

البلدیة قام بمخالفة القانون ن رئیسأضرار بالغیر أي الإبذلك مصلحة شخصیة متغییا

ا فتنعقد مسؤولیتھ على أساس خطأ شخصي یتحمل تبعتھ ویعوضھ حدث ضررأو 

:في ھذا الإطار عدیدةمن مالھ الخاص والأمثلة 

،معني بھاوھو أو أخذ نسخة عنھامداولةرم رئیس بلدیة بمنع مواطن من حضوكقیا-

عبارات ووتلفظھ بكلمات نابیة،ع استعمال العنفاستقبال المواطنین دون داع مورفضھ 

.كمھ بقیم دینیةھو إستھزائھ و ت،مشینة في حق فرد ما

.)1(سبب في تلف السلعتالمدرسیة ما شحن و تفریغ المؤن إلى المطاعم رفضھ نقل وو

مداولة لشخص خارج كذلك تعھد رئیس البلدیة بمنح إعانة یعتبر خطأ شخصي

جراء مخالفا بل الإخلاء الودي و یعتبر ھذا الإإستولى على قطعة أرض ملك للدولة مقا

)2(للقانون كون المداولة یوقع علیھا المجلس الشعبي البلدي و تصادق علیھا الوصایة 

مجلس هعتبرإخطأ الشخصي لرئیس البلدیة وما المثلة القضائیة على ومن الأ- 

بتمریر قنوات صرف المیاه ) لاطةشبلدیة (للسلطة قیام رئیس بلدیة االدولة تجاوز

امھ بإجراءت نزع الملكیة سكان ھذه البلدیة دون قیلراضي فلاحیة أعلى

،)3(شخصيأأن تجاوز السلطة یعتبر خط"خلوفيرشید "وقد أورد )3(العامةللمنفعة

ر لبھا دون أي مبراالبناء لطومن الأمثلة أیضا رفض رئیس البلدیة  تسلیم رخصة 

لب اطبأسعار مواد البناء ماحدا ال ومما أدى إرتفاع في تأخر الأشغقانوني ماتسبب

.)4(بھحیقعماعلى أساس خطأ شخصيةالرخصة لرفع دعوى ضد رئیس البلدی

.منھ5المادة متعلق بصلاحیات البلدیة في قطاع التربیة 26/12/1981مؤرخ في 81/377سوم المر- )3(
.115:،ص2009،سنة 09مجلس الدولة العدد،25/04/2007بتاریخ 033176قرارمجلس الدولة رقم - )1(
.125:نفس المجلة ص12/12/2007بتاریخ 043277قرار مجلس الدولة رقم - )2(
.17، 16:رشید خلوفي،قانون المسؤولیة الإداریة،مرجع سبق ذكره ،ص ص- )3(
.148:،ص2003سنة3،مجلة مجلس الدولة،عدد11/3/2003مؤرخ في 007736الدولة،رقمقرار مجلس - )4(
.31:رشید خلوفي،قانون المسؤولیة الإداریة،مرجع سابق،ص- )5(



الرقابة و قیام مسؤولیة  رئیس المجلس الشعبي البلديالفصل الثاني 

190

خطأ تعویض على أساساللفرنسي على رئیس بلدیة بكما حكم مجلس الدولة ا

ب الرمایة ر مكان الرمایة أثناء ألعایتغی"لوموني:"دةسیمنھ التعندما طلبشخصي

تتجھ مھا البلدیة سنویا عندما لاحظت خطرا متمثلا في رصاصات طائشةظالتى تن

الطلقات بویصتاتجاه ریم رئیس البلدیة بتغیورغم ھذا لم یقفنبھتھ إلى ذلكصوبھا

المسؤولیة الخطائیة الشخصیة ا تقررت ھبجراح بالغة عندلوموني:دةسیالفأصیبت 

.)5(أثناء دعوى التعویض المرفوعة ضده لرئیس البلدیة

فیعتبر أثناء استقبالھ للمواطنیین بضرب أحدھمالبلدیة رئیس مقیاالة حتظھر لناو

لیة الرامیة إلى التعویض شخصي منفصل عن المرفق في حالة دعوى المسؤوأالخط

.لیة لرئیس البلدیة ولیس من خزینة البلدیةایعوض من الذمة المضررعن ال

ومثالھ قیام رئیس البلدیة ،وقد ینفصل الخطأ الشخصي إنفصالا مادیا عن الوظیفة

ھ بحكم قضائى ن القائمة الإنتخابیة أشھر أفلاسشطب شخص مبفي إطار إختصاصاتھ

في البلدیة تشیر حائطیةلصق إعلانات أختصاص والإلم یكتف بھذا بل تجاوزنھولك

خطأ ھفتصرفدي  بأن فلان قد أشھرإفلاسھمنادیا یناأو كلف ،شطب بحكم الإفلاسالإلى 

.)1(التشھیر بالغیرأختصاصھ نلیس مفل مسؤولیتھیتحمشخصي

ةقفلصاخطأ شخصي منح رئیس البلدیة في إطار الصفقات العمومیة كما یعد

.لدیةودون أخذ رأى لجنة الصفقات العمومیة البملزمةمناقصةتعامل دون إجراء لم

ارصحف بأخبدزویبتخصي أیضا في قیام رئیس البلدیة ى الخطأ الشیتجلو

.)2(ذاتالمعینة بھا على صحیفة عالمجلس الشعبي البلدي ومن

.137مرجع سبق ذكره ،ص ،الإداریةالمسؤولیةنظریةد،عمار عوابدي ،أورده- )1(
.140:المرجع السابق ،ص- )2(
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صفتھ ظابط بالخطأ الشخصى أساس الإداریة لرئیس البلدیة علىتنعقد المسؤولیة و

نظر والتحقیق معھ دون لعندما یقوم بتوقیف شخص ل) مأمور الضبط(شرطة قضائیة 

.)1(لك قواعد قانون الإجراءت الجزائیةریرة مثبتة علیھ مخالفا بذجسبب ودون 

الجنائیة اءوكذلك الفقھ بأن الأخطالجزئریان )2(عتبر التشریع والقضاءوقد ا

رتب ادیا أو معنویا فإنھ یف العمومي سواء كان ھذا الخطأ مظالتى یرتكبھا المو

لى الموظف وعلیھ التعویض من مالھ إشخصي ینسب خطأالتاليؤولیة الشخصیة وبسم

.ب من رئیس البلدیة خطأ شخصيكرتالمياص وعلى سنده یعتبر الخطأ الجنائالخ

قھ بإستعمال ح)3(ر خطأ شخصيبالحق یعتكما أن تعسف رئیس البلدیة في استعمال

دون إذن من وكیل الجمھوریة الخاص بالضبطیة القضائیة ودخول المساكن لتفتیشھا 

أو دون حضور ممثل موظیفھسخرین منعلام صاحبھا أوبحضور شاھدین  مإودون 

.)6(معین من طرف صاحب المنزل

على أساس الخطأ المرفقي ةالبلدیرئیس مسؤولیة :ثانیا

الإھمال ب فیھسنوذلك الخطأ الذي یھ:)المصلحي (یعرف الخطأ المرفقي 

ف ویعوض المتضرر من خزینة ظلى الموإلى المرفق ولیس إوالتقصیر المولد للضرر 

.)4(أو المؤسسة ولیس من حسابھ الخاصالدولة

المرفقي لرئیس البلدیة فإنھ یتمثل لنا بأن رئیس البلدیة الخطأومادمنا ندرس 

لكنھ أثناء ھذا التطبیق الذي تنظیمالوى القانون أوحإداري یطبق من خلالھ فیقوم بنشاط

للغیراویحدث ضررئخطیحة العامة ولیس المصلحة الشخصیة من خلالھ المصليغیت

بلدي أمر بقتل الكلاب الشریدة طاء رئیس البلدیة من خلال قرار عإومثالھا 

فقتل الكلاب الشریدة قانوني ولكن قتل كلب " بودل " مدربفیتسبب  في قتل كلب

360:ص2008،مصربط القضائي،دار الفكروالقانونالضسمرة ،المسؤولیة المدنیة لمأمورعماد محمد أبو- )3(
.و ما یلیھا 

.25/02/2009مؤرخ في 09/01و ما بعدھا من قانون العقوبات 107المادة -2
.05/10مكرر من القانون المدني 124المادة - )5(
.69:ة الجزائري ،مرجع ،سبق ذكره،صمذكرات في قانون الإجراءات الجزائیمحمد حزیط،- )6(
.122:مرجع سبق ذكره ،صنظریة المسؤولیة الإداریة،أنظر د،عمار عوابدي ،) 1(
.21:،مرجع سابق ،ص"قضیة بن مشیش ورئیس بلدیة الخروبة"أورده رشید خلوفي،قانون المسؤولیة الإداریة،)2(
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یكون على حساب ھلصاحبھ یعتبر خطأ غیر مقصود ویحسب على المرفق وتعویض

.خزینة الدولة 

سبب لتیلة للسقوط واآایة نبھدم بومن الأمثلة  أیضا إعطاء رئیس البلدیة قرار 

طأ نابة أثناء القیام بعملیة الھدم ویعتبر ھذا الخبمنزل أحد جیران الفي تصدع جدار 

.رئیس البلدیة ولكنھ یعوض من مالیة البلدیة نھخطأ مرفقي یسأل ع

:المرفقي أنواعوللخطأ

لتنظیم السیئ للمرفق االخطأ المرفقي الناتج عن /_أ

لات قیام عامینشأ ھذا الخطأ عندما یتسبب الضرر الى تنظیم السیئ للمرفق ومثالھ 

لأشخاص البلدیة فأنزلق أحد اونرتادمواطنون ییف الأرضیة والظالنظافة بالبلدیة بتن

اء على سوء تنظمیھ لوقت لمسؤولیة توعز الى رئیس البلدیة بنفارجلھ تكسرتو

.التنظیف

الأطفال بالمفرقعات لعب جة یبعض المحلات التجاریة نتكذلك إندلاع حریق في

.)2(ونقص وسائل  الإطفاء لدى البلدیة

:عن سوء سیر المرفق الناتجالخطأ المرفقي./ب

ت كثیرا ت و تعطلأفیھا مسؤولیةالإدارة إذا ما تباطحدث الأنواع التي تقرر أمن 

ن التباطؤ فاق المعقول ما سبب لكجال في تنفیذ أمر كان محتم علیھا تنفیذه في أقرب الآ

:عویض و على ھذا النحومسؤولیة و تحملت الإدارة عبئ التقامت ال؛را للأفرادضر

لشغل الوظیفة وبعد سني مل المؤھلات المطلوبة حف شاب لا ییتوظبدیة قیام رئیس البل

فإن المسؤولیة تنعقد على الإدارة الخدمة تم عزل الموظف وإلغاء قرار تعیینھ 

.وظف مفي تعویض ال

لرؤساء بالعھد لكن السؤوال المطروح خاصة و أن البلدیة یتغیر علیھا ا

ترفع الدعوى الإداریة لماذا لایعتبر ھذا الخطأ خطأشخصي؟وعلى منف،الإنتخابیة
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تھ الإنتخابیةالرئیس الذي كان التوظیف في عھدالرامیة إلى التعویض ھل على

.؟أم على الرئیس الحالي بإعتباره الممثل القانوني للبلدیة 

:الخطأ المرفقي الناتج عن عدم سیر المرفق ./ج

جر عنھ انبھ ما بالقیام مھ القانونلزأمر أإمتناع رئیس البلدیة عن القیام ب

لإستعدادات البلدیة عن توفیر الإحتیاجات و ارئیس و مثالھ إمتناع للأفراد ا  تضرر

یتخذ رئیس المجلس ".ة فتنتج أضرار و كورث جراء الإھمالیناللازمة لحمایة المد

و التنظیمات المعمول بھا كل الإحتیاطات الضروریةالشعبي البلدي في إطار القوانین 

العمومیة وكل التدابیر الوقائیة لضمان سلامة الأشخاص و الممتلكات في الأماكن

).1(التي یمكن أن تحدث فیھا أیة كارثة أو حادث 

كذلك عدم قیام رئیس البلدیة بتفعیل المخطط البلدي لتنظیم الإسعافات في حالة 

.)2(كارثة طبیعیة أو تكنولوجیة 

ئیس البلدیة رأیضا على القرارات التي تصدر من كما یتأسس الخطا المرفقي 

المعیبةالإداریة ن دعوى إلغاء القرارات أة بأحد عیوب اللامشروعیة أي بتكون معیو

العیوب ونحن نعرف أنتعویض عن الضرر الذي لحق المعني ترتب المسؤولیة وال

،عیب الشكل عیب الإختصاص ،عیب السبب ،عیب المحل(التي تصیب القرار الإداري 

قرارا تأن ألغس قضاء قسنطینة وقد سبق للغرفة الإداریة بمجل)والإجراء،عیب الغایة

قرارا عقابیا بتوقیف لرئیس بلدیة سكیكدة ، عند إصداره)إجرائیا وعیبا شكلیا (ا بمعی

مرفقیا و عوضت عاملة دون المرور على المجلس التأدیبي للبلدیة،واعتبر الخطأ

.)3(المعنیة من خزینة البلدیة 

.11/10من قانون البلدیة الحالي 89المادة - )1(
.من نفس القانون 90،91المادتان –) 2(

.153:مرجع سبق ذكره ،ص،الإداریةالمسؤولیةنظریةعمار عوابدي ،.د-
.22:،ص،مرجع سبق ذكره قانون المسؤولیة الإداریة،رشید خلوفي-

.159: مرجع سبق ذكره ص،الإداریةالمسؤولیةنظریةعمار عوابدي ،.د - )1(
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ات العمومیة قداریة البلدیة حالة الصففي العقود الإیتأسس أیضا الخطأ المرفقيو

فعند إرھاق ،میرنظریة فعل الأادث الفجائي والحوسواء أثناء القوة القاھرة

جراء ھذه النوازل )partenaire cocontractant(الإضرار بالمتعامل المتعاقد و

.)1(یكون مرفقیا و التعویض یكون على حساب الإدارة أفإن الخط

الموظف بھا قومیالتي ع الأخطاء فقھیة مؤسسة على جمات نظریكما توجد 

المسؤولیة (ع المسؤولیات و كذلك جم)المرفقي أالخطأ الشخص و الخط(الإداري 

ق على رئیس البلدیة حال قیامھ بأخطاءبو ھي تنط) و المسؤولیة المرفقیة الشخصیة 

حضور مداولة متعلقة بالنظام شخصیة ومرفقیة ومثالھ منع رئیس البلدیة شخص من

فالمنع )2()خطأ شخصي و خطأ مرفقي (رابالقوة ما سبب لھ ضرھدفعالعام مع

.و الدفع بالقوة غیر قانوني من حضور ھذه المداولة قانوني 

الفرع الثاني

)أدون خط(على أساس المخاطر سالمجلمسؤولیة رئیس 

ویبقى الضرر والسبب وتتحددعلى المخاطرمسؤولیةالفي أكن الخطریختفي 

profit(أقرھا الفقھ كقاعدة الغرم بالغنمبناء على عدة قواعد مسؤولیة الإدارة

risque( و قاعدة التضامن الإجتماعي)المسؤولیة دون خطأ من النظام وو غیرھا)3

قھ الإداري في ھذا الشأن فإن المسؤولیة المنعقدة ذھب إلیھ الفماعلىاو تأسیس،العام

الفكر ،دار )في مجال العقود و القرارات الإداریة(المسؤولیة الإداریة عبد العزیز عبد المنعم خلیفة ،.دأیضا -
.169:نة نشر ،صسالجامعي ،الإسكندریة ،دون 

.منھ102...99المواد 13/1/2013مؤرخ في 13/03ت العمومیة المعدل قانون الصفقا- )2(
.وما بعدھا.119:رجع سبق ذكره ،صالنظریة العامة للقرارات و العقود الإداریة ،م،أیضا بوعمران عادل-
.104:،ص2005لصغیر بعلي ،العقود الإداریة ،دار العلوم عنابة امحمد .أیضا د-
.221:عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،مرجع سبق ذكره،ص.أیضا د-
.29،32:ص،مرجع سبق ذكره ،ص،قانون المسؤولیة الإداریةرشید مخلوفي- )3(
.168،173:مرجع یبق ذكره ،ص ص،الإداریةالمسؤولیةنظریة،د،عمار عوابدي -
.و ما بعدھا8:ص،2000بوعات الجامعیة ،الجزائر ،د،مسعود شیھوب ،المسؤولیة عن المخاطر ،دیوان المط- )1(
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)أولا(المخاطرالإداریة:الأتیةمل في الصورجتالبلدیة على أساس المخاطرتكادلرئیس

).ثانیا(الإقتصادیةوالإجتماعیة ومخاطر الكوارثوالمخاطر

.usages)(ھومنتفعیالمرفقعمالعلى مخاطرالومخاطرالجوار:الإداریةالمخاطر:أولا

الناتجة عن النشاطات الخطرة الحالات المتعلقة بالأضرارھي:مخاطر الجوار/1

المتفجرات والحرائق ضرارألممتلكات المجاورة أوالأشخاص كللإدارة التي تصیب ا

عن ھذه المخاطرفیتحمل رئیس البلدیة المسؤولیةالحیوانات الخطرة،لمصابین عقلیا ووا

و یعوض المتضررین ،ن  المجتمع المحلي منھاالصلاحیة في تأمیصاحب كونھ 

:نسوقھا في ھذا الإطار یة البلدیة و من الأمثلة التيمیزانباحسعلى 

 لمنع توسع العدوى لكن رجال الإطفاء ءوببلدیة بحرق عقار موأن یأمر رئیس

بالوباء، فقرر عند حرقھم المنزل تسببوا في إحراق منزل مجاور غیر معني

) 1(.رواجالؤولیة البلدیة على أساس مخاطرمسة الفرنسي أثناء نظرمجلس الدول

 عتبر تالمارة بحروق فحدأیرة البلدیة أدى إلى إصابة حضومنھا إنفجار في

)3(نلاحظ أن مجلس الدولة،وساس مخاطر الجوارأة على یدمسؤولیة رئیس البل

رغم رفض ساكنیھ منزل مھدد بالإنھیارھھدملم یقم مسؤولیة رئیس البلدیة عند

.)4(القیام بھھمن واجبوقائیاو إعتبر ذلك إجراء

تھمرغم خطور- البلدیةشوارع والمصابین عقلیا یتجولون فيكما أن ترك المجانین

فیحدث إعتداء على ،المصحات العقلیةرسالھم إلى إیس البلدیة یتغافل عن إلا أن رئ

نات وكذا ضحایا الحیوا،هعن مخاطر الجوارضددعوى المسؤولیةعقد ن فتنیشخص مع

.)2(شخص مافتنھش جسد ) كالكلاب المصابة بداء الكلب(

سقط فیھا یھا سیارة أو یرع بلدي فتنقلب فافي شحفرة ودإلى وجھكذلك عدم التنبی

فدعوى المسؤولیة توجھ ضد رئیس البلدیة على أساس لیغةشخص فیصاب بأضرار ب

.61:أوردھا د،مسعود شیھوب ،المرجع السابق ،ص" walthen"قضیة - )2(
.131:ص2009،سنة9،مجلة مجلس الدولة،عدد26/7/2007بتاریخ040037قرار مجلس الدولةرقم- )3(
كامل فؤاد،المسؤرلیة على تھدم البناء في التشریع الجزائري،مذكرة ماجستیر قانون عقاري وزراعي،جامعة )4(

.ومایلیھا20:،ص2000/2001البلیدة،
.87،89:بق ذكره ،ص صس،مرجع ،المسؤولیة عن المخاطرمسعود شیھوب.د–) 1(
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الحفرةتتحول و،)1(المخاطر كونھ لم  یتخذ الإحتیاطات اللا زمة للتنبھ أو تغطیة الحفرة

حدثقدووالضرر،واللعب فیحدث لھم الخطریستھوي الأطفال للسباحةئيماتجمعإلى

هایحفرة إمتلأت بالمین سقط طفل في بسطیف أن أ" عین أزال "بلدیة في ھذا

.)2(ألزم بالتعویضد رئیس البلدیة على أساس المخاطرورفعت القضیة ض:فمات

المخاطر التي تصیب عمال المرفق ومرتادي المرفق و المسخرین/2

عون أوعندما یتعرض منتخب"11/10قانون البلدیة148المادةتشیر الفقرة الثانیة

وجب مداولة بمالبلدیةتلزم ة أو بمناسبتھا توظیفعن ممارسة بلدي إلى ضررمادي ناجم

.عادل و منصفتقییم تعویض المستحق على أساس لعلیھا باالمجلس مصادق

في حالة المخاطر یتحمل رئیس البلدیة مسؤولیة تعویض موظفي و منتخبي البلدیة

.)3(لك معاوني المرفقة الوظیفة وكذسبتحدث لھم أثناء مباشرة أو بمناالتي

أوتصدع سلم داخل مبنى نھیارجدارإكیھلمرتادي المرفق ومستعملةدثاحالالمخاطرو

كان في صالح نون البلدیة الجزائري ویرى بعض الفقھاء أن قا،)4(البلدیة فیسبب ضررا

.)5(المخاطرجة أضرار ینتلھمتعویضاتالومن التغطیة وسع المتضررین حیث 

الفقھ التشریع والمخاطر والمسخرین فقد أشارأما فیما یخص المتضررین من

.لى تعویضھم إوالقضاء

تدخل الإسعافات وفي إطار مخططات تنظیم "قد أشار قانون البلدیة الحالي إلى :فقانونا

تسخیر الأشخاص والممتلكات طبقا للتشریع بالمجلس الشعبي البلدي القیام رئیس لیمكن 

.)6(المعمول بھو التنظیم 

. 30:مرجع سبق ذكره ،ص،الإداريالقانونفيالمسؤولیةنظامث ملویا ،آلحسین بن شیخ - )2(
.31:،المرجع السابق،ص08/03/1999بتاریخبناء على قرار مجلس الدولة،أورده لحسین بن شیخ أث ملویا- )3(
رئیس بلدیة في بدعوة منالمشارك في ألعاب "بلان بریست لاسان "ھ لقضیة عمار عوابدي في تفصیل.أنظر د- )4(

نظریة،المخاطر اسسأفرنسا و إصابتھ بضرر فحكم مجلس الدولة الفرنسي على رئیس البلدیة بالتعویض على 
.229:،مرجع سبق ذكره،صالإداریةالمسؤولیة

.27:سبق ذكره ،صمرجع نظام المسؤولیة في القانون الإداري،ملویا ،آثلحسن بن شیخ - )5(
.133:مرجع سبق ذكره ،ص،قانون المسؤولیة الإداریةرشید،خلوفي - )6(
).11/10(من قانون البلدیة الحالي 91المادة - )1(
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كذلك ةتعرض ھؤلاء المسخرین أو ممتلكاتھم المسخرلى عندإأشار الفقھ :وفقھا 

تھضھم قائمة مسؤولییعوتعن تدخلھم فإن على رئیس البلدیةلى ضرر ناتج إ

:سواء كان ھذا التسخیر في)1(على أساس المخاطر

مجال الإنتخابات،

أو مجال الحرائق،

الدفاع الشعبيأو مجال.

ملة السید رلأ22/11/1982في "غرونوبل "ة ینفقد حكمت محكمة مد:أما قضاء 

"RANCHOU " المشارك في عملیات الإسعاف كمسخر لإنقاذ بعض متزحلقي الثلج

التي تمس في الجبل حكمت بالتعویض ضد رئیس البلدیة على أساس المخاطر 

.)2(لإسعاف لالمسخریین 

میون "بقا في قضیة سا)الغرفة الإداریة (حكمت المحكمة العلیا و في الجزائر 

القبة بالتعویض على أساس المخاطر التي أصابت معاونة بلدیة رئیس ضد " سولار

تولید إحدى مواطنات "یون سولار م"طلب من القابلة مرفق عام كون رئیس البلدیة 

القبة لكنھا تعرضت لحادث ھذا ما حدا بالقضاء لإقامة مسؤولیة رئیس البلدیة بلدیة

.)3("میون سولار"ةعلى أساس مخاطر وتعویض لسید

المخاطر الإقتصادیة الإجتماعیة ومخاطر الكوارث الطبعیة : ثانیا 

قصد ویالمركباترومخاطمیة مومخاطر الأشغال الع:د بالمخاطر الإقتصادیةقصوی

.اتمھرالتجولمخاطر الإجتماعیة المخاطر الناجمة عن التجمعات با

یة كانت مخاطر المركبات التابعة للبلداإذ:مخاطر الأشغال العمومیة والمركبات_/1

المدنیة ءتالإجرا08/09من قانون2الفقرة802المادةفتكفل بھا القضاء العاديقد

كل متعلقة بالزعات امنة الالعادیمحاكم الیكون من إختصاص "تنص علىوالإداریة 

.150:،مرجع سبق ذكره ،ص،المسؤولیة عن المخاطرد،مسعود شیھوب- )2(
.155:المرجع السابق ،ص- )3(
.170:المرجع السابق ،ص- )4(
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لدولة لر الناجمة عن مركبة تابعة الى تعویض الأضرإمیة ادعوى خاصة بالمسؤولیة الر

".الإداریة غة بعمومیة ذات الصالسسات مؤالدیات أو بلالأو لإحدى الولایات أو 

محكمة مكان ص بھا المحاكم الإداریةتختفإن مخاطر الأشغال العمومیة 

ن تنصب الأشغال العمومیة على عقار أو عقار بالتخصیص أولابد،)1(الأشغالتنفیذ

.یكون مرفق تابع للبلدیة ذه البلدیة أوتنفھنا و،)2(وینفذه شخص عام أو على مرفق عام 

ھوإھمال رئیس البلدیة : ذلكضائیة على مسؤولیة رئیس البلدیة فيومن الأمثلة الق

فحكم ،صعقھا لشخص متسببة في وفاتھإلىأدى ا الكھربائیة ملقیام بصیانة الأعمدة ا

.)3(مسؤولیة رئیس البلدیة وتعویض ذوي حقوق الضحیةبمجلس الدولة 

صبح أحائط خلف مخبزة فناءببلدیة في إطار الأشغال العمومیة بقامت كما

،الموجود بداخلھاة فتحطم العتادتتدفق داخل المخبزھا جعلھذا الحائط مسدا للمیاه مما

أساس  مخاطر المسؤولیة ضد رئیس البلدیة فلم یقرھا مجلس الدولة علىرفعت قضیة

لى القوة القاھرة المتمثلة في الفیضان وأعفى رئیس إبل أوعزھاالأشغال العمومیة

دتسویة أرضیة من أجل بناء مسجبلة أیضا قیام بلدیة من الأمث،)4(مسؤولیةالالبلدیة من 

.)5(على أساس مخاطر الشغل العموميصاحبھا قامت مسؤولیةلي تھدم بنایةفتتسببف

رات والتجمعات والكوارث الطبیعیةمسؤولیة رئیس البلدیة الناجمة عن التجمھ/ 2

:مخاطر التجمھرات والتجمعات_ /أ

نین االى ھذه الحالة التي كانت في قو)  11/10(لم یشر قانون البلدیة الحالي 

ن البلدیات مسؤولة مدنیاعن إ"حیث أشارت الى .90/08و 67/24السابقة البلدیة 

.المتعلق بالإجراءات المدنیة و الإداریة08/09من قانون 4المادة - )1(
.233:مرجع سبق ذكره ،صنظریة المسؤولیة الإداریة،عوابدي ،عمار.د- )2(
.100:ص2009سنة09مجلةالدولةعدد"مسؤولیةالبلدیة"30/01/2008یخ بتار036230الدولةرقمقرارمجلس)3(
. 103:ص2003سنة3الدولة العددمجلة مجلس07/05/2001بتاریخ002448الدولة رقم سرمجلقرا- )4(
.182:،مرجع سبق ذكره ،ص،المسؤولیة عن المخاطرمسعود شیھوب.د- )5(
أیضا لحسین بن شیخ آث ملویا،دروس في المسؤولیة الإداریة،الكتاب الثاني،المسؤولیة بدون خطأ،دار   -- )6(

.29:،ص2007الخلدونیة،
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أو بالعنف الجنح المرتكبة بالقوة المسلحة ویاتاضرار الناجمة عن الجنالأوتلاف الإ

".)1(في أرضھا على الأشخاص أو الأموال بواسطة التجمعات و التجمھرات

وجب تسھم الدولة بم."دفع نصف الأضرارلى مساھمة الدولة فيإأیضا تأشارو

.)2("ر والإتلاف المسببةاف من الأضرنصالخطر الإجتماعي في د فع ال

ا لة مدنیومسؤلدیةتكون الب"قد أشار الى ف90/08أما في قانون البلدیة 

رتكبة بالقوة العلنیة أو بالعنف یات والجنح الماالأضرر الناجمة عن الجنوعن الخسائر 

.)3("لأموال خلال التجمھرات والتجمعاتترابھا فتصیب الأشخاص أو افي 

التجمعات والتجمھراتیاالضحتعویض البعة تحمل تفيإن مسؤولیة البلدیة تتمثل

.)4(التعویض حسب النسبة المحددة قضاءقتسم إوإن مست ھذه الأحداث عدة بلدیات 

ناء ثمجلس الأمة أأنمن القانون الحالي ورغمھذه المادة رغم أھمیتھا ت یلغأوقد 
" لغائھا إالى إدراج ھذه المادة وعدم بھنقد) 11/10(شروع قانون البلدیة لمتھمنافش

بالأشخاص ضرورة إیجاد صیغة تتحمل بھا البلدیة مسؤولیة الأضرار التي تلحق 
قلیم تطبیقا لنظریة المخاطر التجمع أو غیرھا في حدود الإھرأومالتجوالأموال عند

.)5(" 90/08من قانون139المادة نص ىلإتالي العودة الالتي أكدھا مجلس الدولة وب

غایة المشرع من ھذه الجزئیة ولاندريیةصیاغة النھائیة للقانون كانت خاللكن ال
؟.إسقاط ھذه المسؤولیة الخطرة والمتكررة عن البلدیةمن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.المعدل67/24البلدیةقانونمنبعدھاوما171المادة-)1(
.من نفس القانون174المادة- )2(
.المعدل90/08من قانون البلدیة139المادة- )3(
.من نفس القانون141المادة- )4(
شھر 47،مجلة مجلس الأمة عدد11/10عند مناقشة قانون البلدیةاقتراح مجلس الأمة- )5(

.44:،ص2011جوان،جویلیة
اترھمحدوث التجعند لمسؤولیة او من الأمثلة على تحمل رئیس البلدیة 

لحملات الإنتخابیة أثناء ا) تجمعات لأحزاب (التجمعات سواء كانت سیاسة و

وتحطیم والزائرین بالتشابكارنصالأت الریاضیة أین یقوم یارأو التجمھرات أثناء المبا

.غیرھا من تجمعات العمال و المتظاھرین و الطلبة و غیرھا ممتلكات الغیرو

تھ بتعویض عن مسؤولی"سیدي بحبح"بلدیةمجلس الدولة على رئیسفقد حكم 

في الإنتخابات الرئاسیة "لیامین زروال "عن التجمعات و كان ذلك عند فوز السید 
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فأطلق بعض الأشخاص الرصاص في الھواء فأصابت طفلا ألحقت بھ جروحا خطیرة 

و رفع والد الضحیة الدعوى أمام الغرفة الإداریة التي أقرت مسؤولیة البلدیة فأستأنفت 

.)1(أیضا بمسؤولیتھا و تعویض الضحیة البلدیة أمام مجلس الدولة الذي حكم

تھا تخریب محجرة تابعة لأحد اكما أقر مجلس الدولة في قضیة أخرى حیثی

ولایة برج "أمباركسیدي بلدیة اص أثناء أعمال شغب قام بھا سكانالخو

.)2(مسؤولیة رئیس البلدیة أقر"بوعریریج

قف لم یتحدث عن حالة الحرب و مو) 11/10(أن قانون البلدیة الحالي ولو

یة بعدم تحمل البلدیة لأ90/08قانون بالمقابلصرح،البلدیة و مدى مسؤولیتھا 

الة الحرب أو عندما یساھم مسؤولیة عن الإتلاف و الأضرار الناجمة عن ح

).3(ون في إحداثھارالمتضر

:یعیة و المسؤولیة المترتبة عنھا مخاطر الكوارث الطب.ب

تتمیز الكوارث بطابعھا الفجائي و الإرباكي للمجتمع الإنساني و التأزیمي للواقع

الفیاضانات :ھاومن صور،)4(الخسائري في الأرواح و الممتلكات بصورة واسعة و

ع إلى إعفاء المشرعمد الزلازل  والبراكین إلخ  ومراعاة لھذه الخسائر الغیر متوقعة و

البلدیة من المسؤولیة في ھذه الحالات خاصة عند إثبات إتخاذھا للإجراءات 

نظام المسؤولیة في القانون ث ملویا ،آین بن شیخ سأو رده لح26/07/1999بتاریخ قرار مجلس الدولة - )1(
.123:رجع سبق ذكره ،صمالإداري ،

.126:المرجع السابق ،ص21/12/2004قرار مجلس الدولة بتاریخ - )2(
المتعلق بالبلدیة المعدل 90/08من قانون 139المادة - )3(

.و مایلیھا 230:مرجع سبق ذكره ،صعن المخاطر،،المسؤولیة أیضا مسعود شیھوب-
.258:،صذكرهبقمرجع س،المخاطرعنالمسؤولیةمسعود شیھوب ،.د- )1(
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في حالة وقوع كارثة طبیعیة لا تتحمل ":التي تقع على عاتقھا،حیث نصالإحتیاطات و

قع ت التي تأثبتت أنھا إتخذت الإحتیاطاذاإمسؤولیة تجاه الدولة و المواطنینالبلدیة أیة 

.)1("علیھا بموجب التشریع و التنظیم المعمول بھما على عاتقھا والمنصوص

إن أساس ھذه المسؤولیة المخاطریة ھي صلاحیات رئیس المجلس البلدي 

قانون البلدیة حیث في لكوارث الطبیعیة و التكنولوجیة في مجال مكافحة الحوادث و ا

و تكنولوجیة على إقلیم البلدیة یأمر رئیس أكارثة طبیعیة في حالة حدوث ":نص على

نظیم الجاري تطبقا للبتفعیل المخطط البلدي لتنظیم الإسعافاتالشعبي البلديالمجلس

".)3(العملبھ 

:ذلكمثلةأھذه العملیة تقوم مسؤولیتھ و من وفي حالة تقصیره في 

الكوارث الفلاحیةأجلھا الدولة صندوق الضمان ضدمن أسست التي:الكوارث الفلاحیة-

،)4(و كذلك تعویض الفلاحین جراء الجفاف-

،)5(تعویض ضحایا زلزال الشلف و باب الوادي-

.)6(ان باب الوادي ضتعویض ضحایا فی-

:التي تمكن المتضرر من التعویضومن الشروط 

غیر ممكن دفعھا بوسائل ،ناتجة عن ظاھرة طبیعیة،إستثنائیةكون الأضرارتأن -

.)2(أن یكون الضحیة مؤمنا و،عادیة

.11/10قانون البلدیة ،147المادة- )2(
.من نفس القانون90المادة- )3(
.المتضمن صندوق الضمان ضد الكوارث الفلاحیة26/5/1990بتاریخ90/158مرسوم- )4(
.یتضمن تعویض ضحایا زلزال الشلف28/02/1981بتاریخ81/25مرسوم- )5(

یحدد كیفیات منح إعانات لترمیم المساكن المتضررة من 22/6/2003بتاریخ03/227أیضا مرسوم تنفیذي-
21/5/2003زلزال

.2003زلزالیحدد كیفیات منح إعانات لصالح ضحایا ومنكوبي 25/8/2003بتاریخ03/284مرسوم تنفیذي - )6(
.260:،مرجع سبق ذكره ،صالمخاطرعنالمسؤولیة،د،مسعوب شیھوب- )1(
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وارث تصطدم بحدود مالیة إذ یمكن إن مسؤولیة رؤساء البلدیات في ھذه الك

واردھا زام البلدیات بدفع تعویضات خارج عن نسبة مإلبعمال ھذه المسؤولیةا

:المسؤولیة الجلیة لرئیس البلدیةھذهأمین ومناللجوء إلى التمما یجعل من الضروري

م قیام ھلاك المواطنین و تھدم مساكن و تحطم مراكب بفعل الفیاضانات نتیجة عد-

قنوات صرف المیاه فیظو عدم تنأت في شوارع البلدیة عاولرئیس البلدیة بإنجاز البا

.ھا بالأتربة و النفایات دداسنمما أدى إلى إ

.)1(قابلة للتعمیرغیرماكنأبالبناءرئیس البلدیة برخصرخیصتنتیجةاكنسمسقوط-

:قرارات رئیس البلدیة المسؤولیة عن مخاطر . /ج

كل قرار صادر عن رئیس المجلس الشعبي البلدي "على أنھ 145تنص المادة 

حقفيرا لتقنیة المؤھلة قانونا و تحدث ضرالمصالح الا یأخذ بعین الإعتبار أراء 

تعرضھ للعقوبات المنصوص علیھا في التشریع الساري أو الدولة /و البلدیة وواطن الم

دى أبتحویل أرض إلى مفرغة عمومیة ما بلدیة قرار رئیس :ومثالھا)2"(المفعول

رئیس البلدیة على أساس المخاطر ضدمسؤولیةدعوىف)3(السكان المجاورینإلى تضرر

إلى مؤدیاالبیطرةون أخذ رأي مصالحبإعادة فتح مذبح بلدي درئیس بلدیة قرار-

وباء الحمى القلاعیةانتشار

وسقوطمساكنانھیارفيتسببمازلزالیةأراضفيالبناءبالسماحبلدیةرئیسقرار-

.ضحایا
المطلب الثاني 

ئیة لرئیس المجلس الشعبي البلدي المسؤولیة المدنیة و الجنا

)فرع ثان(في و)فرع أول(رئیس المجلس الشعبي البلديلالمدنیةةمسؤولیالنتناول 

.الجنائیةرئیس المجلس الشعبي البلدينتناول مسؤولیة

.134:مرجع سبق ذكره ،صنظام المسؤلیة في القانون الإداري ،لحسن بن شیخ ات ملویا ،- )2(
. 25:ص2011عایدة دیرم،الرقابة الإداریة على أشغال التھیئة والتعمیر في التشریع الجزائري،دارقانة،الجزائر،-
.11/10من قانون البلدیة 145المادة-)3(
.یحدد قائمة النفایات الخاصة الخطیرة28/02/2006مؤرخ في 06/104مرسوم تنفیذي -)4(

غلق مفرغة عمومیة، تأثیرعلى المحیط،مجلة 23/5/2007بتاریخ032758أیضا قرار مجلس الدولة رقم-
.94:ص2009سنة9مجلس الدولة عدد
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الفرع الأول 
لرئیس المجلس الشعبي البلديمدنیةالمسؤولیة  ال

وبعدھا نتطرق إلى نتائج )أولا(نتعرض لتعریف المسؤولیة المدنیة ومجالاتھا

).ثانیا(المسؤولیة المدنیة لرئیس المجلس الشعبي البلدي

:ا و مجالاتھا تعریفھ:أولا 
ویسبب عل أیا كان یرتكبھ الشخص بخطئھ،كل ف"جاء في القانون المدني أنھ 

.)1("ضرارا للغیر یلزم من كان سببا في حدوثھ بالتعویض

ھا رئیس ة مدنیا عن الأخطاء التي یرتكبمسؤولة البلدی"نص قانون البلدیة على أن و

.ناء ممارسة مھامھم أو بمناسبتھامستخدموھا أثالبلدیةوالمجلس البلدي و منتخبو

و تلتزم البلدیة برفع دعوى الرجوع أمام الجھة القضائیة المختصة ضد ھؤلاء 

.)2(إرتكابھم خطأ شخصیا في حالة

ى لنا أن رئیس البلدیة قائمة آن المدني و نص قانون البلدیة یترمن خلال نص القانو

:علینا تعریف المسؤولیة المدنیة و ھي ذامسؤولیتھ المدنیة في حالة إضراره بالغیر ،ل

الضررالذي لحقھ نتیجةرعن الغینكون مسؤولین كلما كنا ملزمین بتعویض

.)3()"أشخاص أو أشیاء أو حیوانات(یتنامسؤولتحت أو تصرف من ھو ناتصرف

وھي مشتقة " responsabilité"كلمة مسؤولیة في الفرنسیة كما تعني 

.)4(أي الإستجابة و التكفل و الضمان répondreةمن كلم

.)5(یسبب لھ ضرراضد كل من ھدف المسؤولیة المدنیة في حمایة الفرد ویتمثل 

كون نلیة عقدیة و مسؤولیة تقصیریة وھناك نوعان من المسؤولیة المدنیة مسؤوو

أو سوء تنفیذه تنفیذ العقد أمام مسؤولیة عقدیة نتیجة الإخلال بالإلتزامات العقدیة كعدم 

.،سبق ذكره05/10من القانون المدني 124ادة الم–)1(
.11/10من قانون البلدیة الحالي 144المادة –)2(
.20:،ص2008الجزائركلیك للنشر ،مین و المسؤولیة المدنیة أد،سعید مقدم ،الت- )3(

(4)-c.f.petit la roussa librairie la rousse, edt1980paris, mot responsabilité, p :800.
.1:رشید خلوفي،قانون المسؤولیة الإداریة،مرجع سبق ذكره،ص- )5(
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بتعویض لزم المتعاقد یما )1(علیھ في عقد صحیح تفقلإلتزام الماالتأخر في تنفیذأو 

:فیھ و یشترط لقیام المسؤولیة العقدیة بتسبالضرر الم

إرتباط الدائن و المدین بعقد صحیح،

 إخلال المدین بالعقد،

العامھضرر للدائن أولخلف،

الإخلال بالإلتزام و الضرر الناشئ بینبیةبسالعلاقة ال.

ضررا للغیر سواء في جسمھبو تصادفنا المسؤولیة التقصیریة عندما نسب

و قد یقع تھأو الحیوان الموضوع تحت حراسئو الشأالشخص ذلك بفعل أو مالھ و

و منھ یتبین لنا )2(الإمتناع عن القیام بعمل یحول دون وقوع الضرربالضرر حتى 

:ن المسؤولیة التقصیریة أنواع ثلاثة أ

مسؤولیة عن الأعمال الشخصیة،

 مسؤولیة عن أعمال الغیر،

 مسؤولیة عن الأشیاء.

)3(كما تقوم على أركان ثلاثة 

من المسؤولأالخط،

الضرر للغیر،

علاقة الخطأ بالضرر.

. 1: مرجع سبق ذكره ،صقانون المسؤولیة الإداریة،رشید خلوفي،- )1(
.21: مین و المسؤولیة المدنیة ،مرجع سبق ذكره ،صأالت،أیضا د، سعید مقدم-
1: ،ص بق ذكره س،مرجع ،قانون المسؤولیة الإداریةيرشید خلوف- )2(

.22:ص ،مین و المسؤولیة المدنیة ،مرجع سبق ذكره أالت،أیضا د،سعید مقدم
.75:بریق عمار ،مرجع سبق ذكره ،ص- )3(
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144فیما یتعلق بالمسؤولیة المدنیة لرئیس المجلس الشعبي البلدي فإن المادة و

مكننا أن نشیر إلى البعضیھا قبلا و ناذكرمن قانون البلدیة أشارت إلى ذلك و قد 

:ةمن ھذه المسؤولی

:وضابط شرطة قضائیةس البلدیة كونھ ضابط حالة مدنیة المسؤولیة المدنیة لرئی*/
تسجیل یتحمل رئیس البلدیة المسؤولیة المدنیة عند تلقیھ التصریحات بالولادات و

المجال ، حیث أشار قانون الحالة ھذاویض للأعوان في فالعقود و غیرھا و منح الت

وض إلى عون فینأالبلدي وتحت مسؤولیتھ مجلس الشعبيیجوز لرئیس ال"المدنیة إلى 

المھام ،سنة21ین قائمین بالوظائف الدائمة و البالغین على الأقل عدیدو أعوان أبلدي 

یات و تسجیلالتي یمارسھا كضابط للحالة المدنیة لتلقي التصریحات بالولادات و الوف

وكذلك لتحریر العقود المتعلقة ،یةوالأحكام في سجلات الحالة المدنأو قید جمیع العقود

لى النائب إر المتضمن التعویض إلى الوالي و بالتصرحات المذكورة أعلاه ،یرسل القرا

.)1(العام بالمجلس القضائي الذي توجد في دائرة إختصاصھ البلدیة المعنیة 

ن ضباط الحالة المدنیة یمارسون مھامھم تحت مسؤولیتھم أإلى 26كما تشیر المادة 

.)2(و یعتبر مسؤولا مدنیا عن الفساد الحاصل في سجلات الحالة المدنیة 

وراق أقة بالحالة المدنیة أو قیدھا في ن الفساد أو تزویر الوثائق المتعلأكما 

.)3(یترتب عنھ تعویض الأضرار الملحقة بالأطراف ھاضعموي تسجیلھا فمستقلة دون 

بات تحكم بھا المحكمة یترتب علیھا عقواإن مخالفة الأحكام المذكورة سابق

.)4(ت في المسائل المدنیة بناء على طلب النیابة العامةتبالتي 

و یتحمل رئیس البلدیة المسؤولیة المدنیة عندما تكون العقود محررة بصفة 

.)5(كانت بیاناتھا صحیحةغیر قانونیة و لو

.48المتعلق بالحالة المدنیة،ج،ر09/08/2014المؤرخ في 14/08نونمن قا2المادة - )1(
ي تریرات بمتعلق بإبطال عقد خاطئ ،منشو18/01/2000مؤرخ 234949أیضا قرار المحكمة العلیا رقم -

.128:،ص2010،2011
.المتعلق بالحالة المدنیة14/08من قانون 26،27المادتان - )2(
.72،73:صمرجع  سبق ذكره ،صنظام الحالة المدنیة في الجزائر،أیضا عبد العزیز سعد ،-
.14/08الحالة المدنیةمن قانون28المادة - )3(
.من نفس القانون 29المادة - )4(
من نفس القانون 47، 46المادة - )5(
2010،2011ي ،تعن المحمكة العلیا ،منشورات بیرالصادر23/01/2001تاریخ ب250259أیضا القرار -

.128:ص
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بخصوص عقود الزواج التي لم یتبع فیھا رئیس البلدیة كونھ ضابط حالة مدنیة و

إلى المساءلة و الحكم بالتعویض تخضعھ الإجراءات المقررة في قانون الحالة المدنیة 

.)1(مام المحكمة الناظرة في المسائل المدنیة أ

كما أن النزاعات و القضایا المرفوعة ضد رئیس البلدیة و المتعلقة بالوصیة 

.ترفع أمام القضاء المدني)3(و التنازل عن الأملاك البلدیة الخاصة )2(و التقادم 

ئیس المدني تظھر فیھا المسؤولیة المدنیة لرمتعددة أوردھا القانونوجد قضایا تو

:مبلغ التعویض ومثالھاأوالإختلاف حولمطالبتھ بالتعویضالبلدیة أثناء

،)4(المدنيقضاءالهحددالمبلغ یفكیة للمنفعة العامةنزع الملتعویضمبلغ خلافات -

،)5(التعویض عن حكم التأمیم -

فاق تلدیة على ملك أو خدمة ، وعدم الإلاء رئیس البیحالة إستعدم الإتفاق في -

،)6(المدنيفإن المبلغ المقترح للتعویض یتحدد عن طریق القضاء)*(لاء یعلى مبلغ الإست

فإن التعویض یكون للإصلاح الضرر الناشيء )7(و كذلك حالة التعسف في الإستیلاء

.)emprise(عن الإستلاء 

من طرف المتعلقةبالملكیةوعندالإضراربھامایة الحقوقالحالات بحھذه تتعلقو

.الأضرار تعویضا مدنیا ھذهتعویض في تھالبلدي تقع على مسؤولیلسرئیس المج

على المالك أن یراعي في إستعمال حقھ 690أوجب القانون المدني في المادة وقد

و الخاصة ، أصلحة العامة فیما تقضي بھ التشریعات الجاري بھا العمل و المتعلقة بالم

في استعمال حقھ إلى حد یضر بملك الجار والبلدیة كونھا ویجب علیھ ألا یتعسف

لاك و عقارات مجاورة للغیر ما یترتب علیھ قد تكون لھا أمشخص من القانون العام 

:إلتزامات من جانبھا و كما ھي واردت في القانون المدني  ومن أمثلة ذلك 

.70/20مر لأالمعدل و المتم ل14/08من قانون الحالة المدنیة2فقرة 77المادة (1)
.158:،ص2003سنة 03جلة مجلس الدولة عدد م24/12/2001بتاریخ 3358دولة قرار مجلس ال)2(
.120:محمد الصغیر بعلي ،النظام القضائي الإداري الجزائري ،مرجع سبق ذكره ،ص.د)3(
ك العقاریة ذات الإستعمال السكني  أو المتضمن التنازل عن الأملا7/2/1981مؤرخ في 81/01القانون -

.منھ35المادة.التابعة للدولة والجماعات المحلیةالمھني أو التجاري 
.05/10من القانون المدني 677المادة) 4(
.من نفس القانون678المادة)5(
.من نفس القانون681الى 679المواد) 6(
.مكرر من نفس القانون681المادة)7(
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ات التي تنشئھا قناجمة عن الإرتفارئیس البلدیة عن الأضرار الالمسؤولیة المدنیة ل-

)1(وتستغلھا البلدیة 

ضرار عن الحدود بین الأملاك المتلاصقة بین البلدیة الأالمسؤولیة الناجمة عن - 

:و مثالھ ،عقاراتھا و مبانیھا ،حظائرھا و الغیرو

3(كحجب ضوء الشمس )2(ا یضر الجار متعلیة البلدیة لحائط مشترك ب(،

 4(عدم إحترام القواعد المتعلقة بالمطل(،

5(الغیرلمناور و الإطلاع منھا على عقارفتح ا(،

6(بار و غیرھا دون إحترام المسافات المقررة إنشاء المصانع و الآ(،

لغیر مما یقیم للدیة أثناء عملیة البناء بالإعتداء على أرض ملاصقة قیام الب

،)7(مسؤولیتھا بالتعویض العادل للمضرور

منقولات المسؤولیة المدنیة لرئیس البلدیةعندما یكون سیئ النیة في حیازة ال

. )8(لاك ناجم عن حادث مفاجئ ھبفعلھ و لوكان الوھلكت

.05/10نون المدني امن الق702لى إ693المواد- )1(
.من نفس القانون708إلى 706المواد - )2(
.160:،صسبق ذكرهلتشریع الجزائري،مرجعفي ارریة على أشغال التھیئة و التعمیم عایدة ،الرقابة الإداردی- )3(
.من نفس القانون710، 709المادة - )4(
.من نفس القانون711المادة - )5(

.من نفس القانون712المادة -6)
.من نفس القانون788المادة )7(
.من نفس القانون843المادة - )8(
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رئیس (و قد أشار قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة إلى أن مسؤولیة البلدیة 

المخالفات االتعویضیة عن الأضرار الناجمة عن مركبة تابعة للدولة و كذ)البلدیة

.)1()العادي (المتعلقة بالطرق كلھا یختص بھا القضاء المدني 

تحت ر یعد المخطط التوجیھي للتھیئة والتعمیرو في مجال التھیئة و التعمی

.)2(مسؤولیة رئیس البلدیة 

و في مجال الضبط القضائي تظھر مسؤولیة رئیس البلدیة في حالة قیامھ بواجبھ 

كإرتكاب عنف البدنیة و المعنویة للشخص قید التحقیق والإحتجازقد یمس بالسلامة 

لدفعھ للإعتراف ،ھذا یستوجب التعویض عن العنف و الحبس ھبدني أو مسھ في شرف

).3(التعسفي 

بھ و إصابتھ بعاھة مستدیمة ذیللشخص جراء تعررأیضا في ضببو قد یتس

دفعھ رئیس البلدیة من حسابھ یتعویض یترتب عنھ حات في جسمھ و ھذا  ماجأو س

).4(.حسب استدامة الضررإلى حد تخصیص مرتب مدى الحیاةوقد یصل الخاص

.المتعلق بالإجراءات المدنیة و الإداریة 08/09من قانون 802المادة -)1(
.متعلق بالتھیئة و التعمیر 14/08/2004مؤرخ في 04/05المعدل بقانون 90/29من قانون 24المادة - )2(
.122،128:صصمرجع سبق ذكره،یة المدنیة لمأمور الضبط القضائي،،المسؤولعماد محمد أبو سمرة.د)3(
.129:المرجع السابق، ص- )4(
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:المسؤولیة المدنیة لرئیس البلدیة نتائج:ثانیا 
ریقة التعویض تبعا القاضي طنییع"05/10من القانون المدني122تشیر المادة 

ن یكون إیراد مرتبا و یجوز في أن یكون التعویض مقسما كما یصح أللظروف و یصح 

.ھاتین الحالتین إلزام المدین بأن یقدم تأمینا 

ظروف و بناء على طلب نھ یجوز للقاضي تبعا للأىعلو یقدر التعویض بالنقد 

یحكم و ذلك على سبیل أن مر بإعادة الحالة إلى ماكانت علیھ وأالمضرورأن ی

.التعویض بأداء الإعانات تتصل بالفعل غیر المشروع 

سنة من یوم وقوع الفعل )15(ى التعویض تسقط بإنقضاء خمس عشرةدعوو

.)1(الضار

:كون یالمدنیة یمكن أن ثار دعوى المسؤولیة آتضح  ت132من خلال المادة 

،)على دفعات (أو مقسطا التعویض النقدي عن الضرر سواء كاملا.1

،إیراد مرتب مدى الحیاة.2

ومن المسؤول من التأمین)2(ھنا لا یحق للضحیة الجمع بین التعویض تقدیم تأمین و.3

،عن الضرر

،إعادة الحالة إلى ما كانت علیھ.4

،الإعانة المتصلة بالفعل غیر المشروع.5

ا منھ عبفعلھ الضار متى كان واقھرئیس البلدیة المسؤولیة عن تابعكما یتحمل

.)3(أو بمناسبتھا اظیفتھ أو سببھوفي حالة تأدیتھ 

عقوبة و لو بدا في بعضھاعن محكمة مدنیة حكام السابقة یجب أن تصدرإن الأ

.)4(جزائیة 

.05/10من القانون المدني 133المادة - )1(
ة حق من الحقوق الملازمعلى ل من وقع علیھ إعتداء غیر مشروع لك"من نفس القانون التي تنص 47أیضا المادة-

".أن یطلب وقف الإعتداء أو التعویض عما قد لحقھ من ضررلشخصیتھ
.180مرجع سبق ذكره ،ص التأمین والمسؤولیة المدنیة،سعید مقدم ،.د- )2(
.05/10من القانون المدني ) 1(الفقرة الأولى 136المادة - )3(
.73:مرجع سبق ذكره،صنظام الحالة المدنیة في الجزائر،عبد العزیز سعد،- )4(
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الفرع الثاني 
ئیة لرئیس المجلس الشعبي البلدي المسؤولیة الجنا

ن أشخاص القانون العام و بالتالي فھي غیر مكون البلدیة شخص إعتباري 

المسؤول مسؤولیة جزائیة ھو ممثلھا القانوني ،فعلینا فإن)1(خاضعة للمساءلة الجزائیة 

ل اإلى بعض مجالات ھذه الأفعتطرقخیر ثم نالجزائیة لھذا  الأعرف المسؤولیة نأن 

من طرف الدولة ن نعرف الحمایة المكفولةأكما  یمكننا )أولا(للعقوبات الجنائیةتبةالمر

.)ثانیا(ب أفعال جنائیة ضدهكرتتلرئیس البلدیة عندما 

ھاتمثلأوتعریف المسؤولیة الجنائیة :ولا أ
:تعریف المسؤولیة الجنائیة /1

ة الجریمة و الإلتزام بالخضوع للجزاء بالمسؤولیة الجنائیة تحمل تبعیقصد 

مطالبتھ عنھا أيتھالإنسان تبعة جریمة یعني محاسبالجنائي المقرر لھا قانونا و تحمل 

زام بالخضوع للعقوبة تالإلومھ للمحاسبةة والخطرة و تقدیثارھا الضارآحمل قانونا بت

نھ تفرغ بدوالمسؤولیة الجنائیة وتیجة لقیام النالأمن التي یحددھا القانون و ھوأو تدابیر

.)2(تصبح بلا ھدفالمسؤولیة من مضمونھا و

قام بأفعال لھا طابع سؤولیة الجزائیة لرئیس البلدیة إذاتقوم المفي دراستنا ھذه و

التي تنص على ذات الصلةمخالفتھ لتشریع العقوبات وباقي التشریعاتجرمي و كذلك

تجریم أفعال رئیس البلدیة التي یأتیھا لدى قیامھ وممارسة اختصاصاتھ خاصةإذا 

.)3(استھوتھ سبل الثراء السریع

یمةرساھم مساھمة مباشرة في تنفیذ الجو إعتبر قانون العقوبات فاعلا كل من 

للسلطة إستعمالھو التھدید أو إساءةأو الوعد أالھبة على إرتكاب الفعل بأوحرض 

حتى تھس البلدیة تقوم مسؤولیكما أن رئی،)4(أو التحایل أو التدلیس الإجراميأو الولایة

.)5(شریكا انلوك

.34،35:،ص ص 2006المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي ،دار الھدى الجزائر ،صمودي سلیم–) 1(
.09/01مكرر من قانون العقوبات51ایضا المادة- 

منشورات الحلبي 1ط) المسؤولیة الجنائیة والجزاء الجنائي(علي عبد القادر القھوجي،شرح قانون العقوبات.د- )2(
.4:،ص2009الحقوقیة

. 7/5/2015بتاریخwww.elkhabar.com،من موقع "یبحثون عن الثراء السریعموظفون بالبلدیات ")3(
.09/01من قانون العقوبات41المادة- )4(
.من نفس القانون42المادة)5(
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:أمثلة عن المسؤولیة الجزائیة لرئیس البلدیة. /2

البلدیة طبعا بتنوع لرئیس تتعدد الأمثلة التي تقوم فیھا المسؤولیة الجنائیة 

ة عملھ المنافي للقانون رخلاتھ و یعاقب علیھا متحملا لجریو مجال تدھإختصاصات

بأنواعھفتسلط علیھ كأي فرد عقوبات كما أقرھا التشریع الجنائي بین الحبس و السجن

علیھ القانون شدد في بعض الحالات حسب ما نصو بین الغرامات المختلفة كما ت

على وثائق وأسرار لم یكن لھ أن یصل لاعوحسب خطورة دوره الذي مكنھ من الإط

ذه ھر إلیھ بعدا و منینشھذا التشدید الذي سع إلى المشربحداھذا مالولا وظیفتھ إلیھا

:الأمثلة 

:تنعقد المسؤولیة الجزائیة لرئیس البلدیة عند قیامھ باللآتي:في قانون العقوبات 

1(الإعتداء على الحریات(،

2(مع الموظفینؤالتواط(،

3(تجاوز رئیس البلدیة لحدود سلطاتھ(،

4(رغدالإختلاس و ال(،

5(إساءة إستعمال السلطة ضد الأفراد و الشيء العمومي(،

6(ممارستھ السلطة قبل تولیھا أو البقاء فیھا على وجھ غیر مشروع(،

7(خیانة الأمانة(،

8(الأموال بسبب الوظیفةالسرقة وإبتزاز(،

یس البلدیة لكونھ قائما بضبطھا رئدید في الجنح والجنایات التي یرتكبھا شالت

.)9(ومراقبتھا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.09/01من قانون العقوبات 111الى107المواد- )1(
.من نفس القانون115الى112المواد من - )2(
.من نفس القانون118إلى116المواد من- )3(
. من نفس القنون119مادةال- )4(
.من نفس القانون140إلى135المواد- )5(
.من نفس القانون141،142المادتان- )6(
.من نفس القانون379المادة- )7(
.من نفس القانون1الفقرة350المادة- )8(
.من نفس القانون143المادة )9(



الرقابة و قیام مسؤولیة  رئیس المجلس الشعبي البلديالفصل الثاني 

212

:البلدیة عند رئیس كما تقوم مسؤولیة 

 1(،مواطنو شتم أإھانة أو سب(

الصحة الأمن العمومي وكذا الطرق ووفة التشریعات المتعلقة بالنظام لكذلك مخا

.)2(العمومیة

ة و مكافحتھ عن بعض الأفعال المرتبمن جانبھ تحدث قانون الوقایة من الفساد 

ةو القائم بخدمأ)رئیس المجلس الشعبي البلدي(سؤولیة الجزائیة للموظف العموميللم

:عامة و منھا 

وخرق التشریع ،لمبررة في مجال الصفقات العمومیةالرشوة و الإمتیازات غیر ا

،)3(العمومیینموظفیینكذا طلب الرشوة من طرف الوالمنظم لذلك والمحاباة،

4(،إختلاس الممتلكات أو إستعمالھا على نحو غیر شرعي(

5(،الغدر و ذلك بالمطالبة بمبالغ غیر مستحقة(

6(،ة إستغلال الوظیفةإستغلال النفوذ و إساء(

7(،تعارض المصالح و عدم التصریح بذلك(

8(،أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة(

 9(،و التصریح الكاذب بالممتلكاتأعدم التصریح بالممتلكات(

10(.ثراء غیر المشروع و تلقي الھدایاالإ(

.09/01من قانون العقوبات440المادة- )1(
.من نفس القانون462إلى441المواد من )2(
.المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحتھ20/2/2006المؤرخ في 06/01من قانون27، 26، 25المواد- )3(

سنوات سجن لرئیسي بلدیتي،أحمر العین وسیدي راشد،بتیبازة، 3:الحكم ب"أیضا موقع الشروق أون لاین،- 
. د02وسا16على 9/8/2015بتاریخ "بتھمة خرق تشریع الصفقات والمحاباة في منح المشاریع

.من نفس القانون29المادة- )4(
.4/5/2015بتاریخ www.elkhabar.com في السجن بتھم الفساد،من موقع" یرم"65"،- 

.القانوننفسمن30المادة- )5(
.القانوننفسمن32،33المادتان)6(
.القانوننفسمن34المادة)7(
.القانوننفسمن35المادة)8(
.القانوننفسمن36المادة)9(
.من نفس القانون37،38المادتان)10(
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كرت في قانون ذكما و في مجال الحالة المدنیة تقوم مسؤولیة رئیس البلدیة 

:قانون الحالة المدنیة العقوبات و

1(،تزویر محررات رسمیة أو عمومیة(

2(،سرقة الأوراق من المستودعات العمومیة أو إنتزاع أوراق من السجلات(

3(،التزویر في بعض الوثائق الإداریة و الشھادات(

تقیید الحالة المدنیة في وثیقة الحالة المدنیة بل في ورقة عادیة مفردة و في عدم

،)4(غیر السجلات المعدة لذلك 

 سبق لھا الزواج قبل إنقضاء مھلة العدة المقررة شرعا أةإمرزواجتسجیل عقد

).5(،مثل عدة الطلاق و عدة الوفاة

بدون إحترام السن المحددة لزواج معاقبة ضابط الحالة المدنیة عند تحریر عقد ا

05/02من الأمر7و دون ترخیص من القاضي حسب المادة )6(القانونب

.الأسرةبقانونالمتعلق27/02/2005فيالمؤرخ

09/01من قانون العقوبات 218إلى 214المواد -)1(
.14/08/2014المؤرخ في 14/08أیضا قانون الحالة المدنیة -
.09/01العقوباتمن قانون158،159المادتان - )2(
.من نفس القانون 223-222المادتان - )3(
.من نفس القانون 441المادة - )4(
.76:،مرجع سبق ذكره ،ص،نظام الحالة المدنیة في الجزائرعبد العزیز سعد- )5(
من قانون الأسرة 7الذي یحدد سن الزواج وعدلتھ المادة 29/6/1963مؤرخ في63/224وردت في قانون- )6(

.سنة19حیث أصبح سن الزواج 05/02الحالي
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و قانون الحالة إن ھذه الأمثلة متناثرة في قانون العقوبات و قانون مكافحة الفساد 

ر إلى المسؤولیة الجنائیة الحالي لم یش11/10انون البلدیةأما ق،المدنیة و غیرھا 

و ھي تحیلنا 145لرئیس البلدیة صراحة في باب المسؤولیة ما عدا ما ذكرتھ المادة 

المجلس الشعبي كل قرار صادر عن رئیس"بنصھا على قانون العقوبات حیث ذكرت 

یحدث ضرار قانونا والبلدي لا یأخذ بعین الإعتبار آراء المصالح التقنیة المؤھلة

یھا أو الدولة تعرضھ  للعقوبات المنصوص عل/في حق المواطن و البلدیة و

".في التشریع الساري المفعول

نتخب و بالضبط في حالتي و لكن ذكر ذلك عند الحدیث عن القانون الأساسي للم

:الإقصاءوأالتوقیف 

:حالة التوقیف

منتخب تعرض لمتابعة قضائیة بسبب جنایة أوجنحة الوالي كلوقف بقرار من ی"

أو لأسباب مخلة بالشرف أو كان محل تدابیر قضائیة لا تمكنھ من لھا صلة بالمال العام

نھائي من الجھة عھدتھ الإنتخابیة بصفة صحیحة ،إلى غایة صدور حكمممارسة 

ا خب تلقائیتتأنف المنالقضائیة المختصة و في حالة صدور حكم نھائي بالبراءة یس

.)1("فوریا ممارسة مھامھ الإنتخابیةو

:و في حالة الإقصاء

س شعبي بلدي كان محل مجلقانون من المجلس كل عضو بقوة الىیقص"نص على 

)2("43ة نھائیة لأسباب المذكورة في المادة إدانة جزائی

لبلدیة إلى أن امالیة المتعلق بباب المن 169ار أیضا قانون البلدیة في المادةو أش

ئة عبخاصة بھا و ھي مسؤولة أیضا عن تالبلدیة مسؤولة عن تسییر مواردھا المالیة ال"

رئیس رتب مساءلةالناجمة عن سوء التسییر المالي یأي أن الإختلالات "مواردھا 

.67/24.81/09.90/08سابقةھذا أخذت قوانین البلدیة العلیھ فإنھ بمثلو،البلدیة

.11/10من القانون البلدیة الحالي 43المادة أنظر- )1(
.من نفس القانون44المادة- )2(
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رئیس المجلس الشعبي البلدي مایةح:ثانیا 

.جنائیة و حمایة مالیةحمایةحمایة رئیس البلدیةیةشریعات البلدتت لفك

:لرئیس البلدیةیة الجنائیةحماال/1
و قد جاء و تعني حمایة رئیس البلدیة من الأفعال الإجرامیة المرتكبة ضده

أدناه 148تلزم البلدیة بحمایة الأشخاص المذكورین في المادة "ن البلدیة الحالي في قانو

من التھدیدات أو الإھانات أو القذف التي یمكن أن یتعرضوا لھا أثناء ممارسة مھامھم 

و مع نفس المصطلحات المذكورة 67/24أخذ قانون البلدیة مثلھو ب،)1("أو بمناسبتھا 

نحا و كذلك )2(أضاف إلزامیة التعویض عن الضرر الحاصلفي القانون الحالي و 

في بعض الإصطلاحات واضافة مع التغییر) 3(90/08في نفس النحو قانون البلدیة 

.الشتائم والتعدي

:لى إني ھذا أن رئیس البلدیة المتعرض و یع

4(كالتھدید بالقتل و السجن :التھدید(.

 دیة مھامھ أو بمناسبتھا أأثناء  تإھانة موظف :الإھانة.

 المساس بالشرف:القذف.

.حقوق رئیس البلدیة لإقتضاءمدني طرف كتتأسس الدولة 

ظفین و منھم رئیسالعقوبات نص كذلك على حمایة المون قانون أكما 

وبغرامة أیام على الأقل إلى شھرین )10(عشرةیعاقب بالحبس من"ة البلدی

أو الإشارة أھان بالقولج أو بأحد ھاتین العقوبتین كل مند1000إلى100من 

غیر العلني أو بإرسال أیة أشیاء لنفس الغرض أو التھدید أو الكتابة أو الرسم

وظیفتھ أو بمناسبة قیامھءابء قیامھ بأعنامكلفا بأعباء و خدمة عمومیة أثموظفا

.)5(بھا

.الحالي 11/10من قانون البلدیة 146ظر المادة نأ- )1(
.المعدل 67/24من قانون البلدیة 178أنظر المادة - )2(
.المعدل 90/08من قانون البلدیة 144أنظر المادة - )3(
.09/01من قانون العقوبات 284المادة أنظر- )4(
.من نفس القانون440المادة- )5(
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:الحمایة المالیة /2

بھ أثناء یالتعویض المالي لرئیس البلدیة عن الحوادث الضارة التي تصو تعني 

.ممارستھ مھامھ أو بمناسبتھا 

طي البلدیة مبالغ التعویضات الناجمة غت"ن أعلى 11/10فقد نص قانون البلدیة 

عن الحوادث الضارة التي تطرأ لرئیس البلدیة و نوابھ و المنتخبین و المستخدمین 

. )1("و بمناسبتھا ألدیین أثناء ممارسة مھامھم الب

ن البلدیة تكون ملزمة بموجب مداولة مصادق علیھا أالفقرة الثانیة تضافأو 

.بالتعویض المستحق على أساس تقییم عادل و منصف 

.ھرر فتملك البلدیة حق الرجوع علیتسبب في ھذا الضمأما إذا كان الرئیس ھو ال

مادتھ في67/24ھ القانون البلدي سبق11/10الحالي شاكلة القانون البلديو على 

الطارئة لرؤساء المجلس الشعبي البلدي الحوادثمدنیا عنإن البلدیات مسؤولة"177

".و بمناسبتھا أالمؤقتة القائمین بوظائفھم ونوابھم ولرؤساء المجالس 

تغطي البلدیة مبالغ "حیث أشار إلى90/08دار قانون البلدیة مو دار في نفس ال

لدي و لنوابھالتعویضات الناجمة عن أحداث ضارة تطرأ لرئیس المجلس الشعبي الب

ھذه التعویضات و)2("ین أثناء أداء مھامھم أو بمناسبتھا ظفالمنتخبین البلدیین و الموو

.)3(تتحملھا میزانیة البلدیة 

الأخیر دافعا بلدیة جنائیا ومالیا تجعل من ھذاالإن ھذه الحمایة المزدوجة لرئیس 

یة التي تحوطھ و الضمانة بكل قواه إتجاه التفاني و التضحیة متكلا و مطمئنا إلى التغط

ھ و إن حدث فلھ فیھ لھا في أن لا قدح في شخصھ و لا ضرر في مالھ و جسممالتي یؤ

.ضمان و أمان 

.الحالي 11/10من قانون البلدیة 148المادة - )1(
.المعدل 90/08من قانون البلدیة 143المادة - )2(
.11/10من قانون البلدیة ) 3(الفقرة 148المادة - )3(
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الجزئیاتالمركزعلىوسیادةسیاسیاالدولةوحدةمظاھر أحدالفصلھذاتناول

،)وصائیة(تفریعاتھابكلبالرقابة،بدءا المسؤولیةوقیامالرقابةبإعمالاللامركزیة

البلديالشعبيالمجلسرئیسشخصعلىتنصبالوصائیةفالرقابة)غیروصائیة(

:الواليطرفمنأعمالھوعلى

المبنيالإقصاءوالإیقافوالمنصبعنالتخليإثباتالإقالة،خلالمنشخصھعلى- 

.باتقضائيقرارعلى

قیدهخطیرإجراءكونھوالحلولحتىوالإلغاءوالتصدیقحیثمنأعمالھوعلى- 

منفذخیرأنھإلادیمقراطیتھعدمرغمولھالواليوإعذارالبلدیةرئیسبامتناعالمشرع

.ككلالتنمیةوالمواطنینمصالحوالإداريالعملسیرورةتعطلالتيالمحتملةللإنسدادات

:وجھان) الوصایة(الواليولرقابة

الرقابةغلبةالظاھرھوأنإلاالبلدیةتمثیلعندالدولة،ووصائیةتمثیلعندرئاسیة

.وصائیةرقابةلیستوإداريتركیزعدمتكونتكادالتيالوصائیةالرقابةعلىالرئاسیة

:إلىمقسمةإداریةرقابةفيوصائیةالغیرالرقابةتتمثلو

،)سابقةرقابة(المالي،المراقبالعموميالمحاسب- :مالیةرقابة*

).لاحقةرقابة(محاسبةمجلس،المالیةمفتشیةو

الحركیةتعطلأنھاإلاإیجابیتھارغمالسابقةالرقابةبأنیقولمنھناكبأنرأیناو

.الجزائیةوالآنیةإلىتفتقرفھياللاحقةالرقابةأماالمشاریعتمویلفيالسیولةو

الإداریةالمحاكم(الإداريالقضاءوالمدنیةالدعاوىعندالمدنيالقضاء:قضائیةرقابة*

الإداریةوالعقودالقراراتدعاوىفيالنظرعند،)طعنإستئناف(الدولةمجلس) إبتدائیا(

جنحيوصفھالجرمیةبأفعالالإتیانعندرقابتھوالجزائيالقضاءوالكامل،القضاءو

.جنائيأو
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لكون) الإتھامغرفةالعام،النائبالجمھوریة،وكیل(العامةالنیابةأعضاءرقابةكذاو

:إلىمقسمةفھيإداریةغیرجھاتمنالرقابةأماو،یةقضائشرطةضابطالبلدیةرئیس

.الوطنيالشعبيالمجلسالبلدي،الشعبيالمجلس: منتخبةجھات

) المدنيالمجتمع،الأحزابالإعلاموسائلالأفراد: (العامالرأيرقابةأومنتخبةغیرجھاتو

.البلدیةرئیستصرفاتمثالبومآخذإبرازفيفعالةوسائلبأنھارأیناو

،)الجزائیةو،الإداریةالمدنیة(البلدیةرئیسمسؤولیةتقومآخرجانبمنو

المتمثلةبینھماوالضرر والعلاقةالخطأأساسھفعلكلعن) تقصیریاعقدیا،(المدنیةلمسؤولیةفا

.السببفي

المخاطرأساسوعلى) ،مرفقيشخصي(الخطأأساسعلىالإداریةوالمسؤولیة

.الكوارثمخاطروجتماعیةالإوالاقتصادیةوالإداریةالمخاطرفيتتلخصو)خطأدون(

المجملفيو. المشابھةالقوانینوالعقوباتقانونلقواعدخرقھعندالجنائیةوالمسؤولیة

عدمظلفيالأدلةغیاببعدالتحریكتنتظرالمسؤولیةوالجزاءاتإلىتفتقدالرقابةبأنرأینا

رفعفيالمجلسبرئیسالیوميالإحتكاكصاحبكونھالبلديالشعبيللمجلسصلاحیاتمنح

موافقةإشتراطلووالثقةسحبمنحتىحرمانھكذاولعزلھحتىولتجریمھقضائیةدعاوى

.المجلسأعضاءكل

المحتملةالإعتداءاتعندالبلدیةلرئیسالمضمونةتبرزالحمایةالدسیعةالمھامھذهظلوفي

وبإخلاصتھیبدونمھامھلأداءكمحفزالدولةطرفمنلھالداعمةوالضماناتعلیھ

.باستقلالیةو
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على المستوى البلدي و المتمثل في رئیس المجلس الشعبي نتخابيالإإن المنتوج 

كذا رغم الشروط الموضوعة أمامھ والمتعلقة بقائمة الترشح حزبیة كانت أوحرة والبلدي و

ھا یریعتزالأن ھذه الشروط ماإلا،عملیة تأھیلیةكأنھابرة تالمعرشح وبالمتالشروط الخاصة

غیر الكافي والصلاحیات الواسعة بالخصوص المؤھل العلميو،العدید من المثالب والنقائص

التي یصعب التحكم فیھا من طرف فرد واحد،والرقابة غیر الفعالة والمسؤولیة التي بدورھا 

الرئاسة الذي یرمقھ المجتمع للتعبیر عن طموحاتھ لمتوليتحتاج إلى ضبط وتحدید

المتعلقة بالتنمیة التي من أسباب تعطلھا ن ظروف المعاشیفي تحسحاجیاتھرادتھ و سد إو

.المنطلقة من الواقعالتخطیط لھا مركزیا وتنفیذھا محلیا ما حرم رئیس البلدیة من المبادرة

ف المجلس تم بطریقة غیر مباشرة من طریلتولیة الرئاسة رئیس البلدیة اختیارإن 

لصیكف11/10من قانون البلدیة 65المادة اعتمادھو حبذالشعبي البلدي و ما ی

رغم القوة التدرجیة للقانون 12/01نتخاباتللإمن القانون العضوي 80على عكس المادة 

.ن البلدیة على حساب قانونتخابيالإالعضوي 

بین أعضاء المجلس نتخاباتإي یكون رئیسا متصدر القائمة الفائزة و لیس إجراء أ

.الرئیس ختیارلإ

د بیي لمھامھ لا تكون على سبیل التأإن ممارسة رئیس المجلس الشعبي البلد

دون الاستقالةوستقالةالإعھدتھ حالات تنھي مھامھ كحالة الوفاة ومسیرة خلال ریھبل تعت

القانوني والإقصاء المانعالمجلس و التخلي عن المنصب بسبب الغیاب و أعضاءجمع 

.حكومیةووظائفعند الرغبة في الترشح لمجلس الأمة أو التعیین في مناصب و

و لرئیس المجلس الشعبي البلدي صلاحیات واسعة یمثل من خلالھا البلدیة و یكون 

.للوالي یةئوصاتحت سلطة 

سلطة رئاسیة لھ عندما یمثل الدولة كضابط حالة مدنیة و شرطة تحتو یكون 

.القراراتتنفیذ القوانین و التنظیمات و إصدار عندقضائیة و شرطة إداریة و
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في متعلقات حل محلھ الوالي خاصةصلاحیاتھالبلدیة عنرئیسلكونو في حالة 

.الرقابة الأخرىأنواع علىة ستحوذمالةالوصائیتھبارقالتي یباشرھا تحت المیزانیة

رالأخطاو الأخطاءع وبعد وقإلا تكون رقابة القضائیة بدورھا العلاجي لافال

العامة المصلحةعن فلین اتغمست مصالحھم مى من دعاورفعونھ وما ییینالشكاوانتظار 

تسھم فیھ النیابة بتحریك الدعوى العمومیة بناء الأخیرھذا ائیاأو جزنیادموأإداریا سواء 

الأدلةمثل الوحدة المحلیة لإخفاء مدة ما تكون متأخرة و تعطي وقتا لعا،على إدعاءات

.للأمرحتیاطو الإ

المحاسبة فھي مجلسللمالیة و المفتشیة العامةلبعدیة من طرف االمالیة أما الرقابة

اللحظیة و ھي رقابة وثائق و مجمل حسابات ویةنالآلى الطابع الجزائي و إقد تتقنیة و تف

.ما یدفع رئیس البلدیة إلى تصحیح الأوضاع و تھیئة الظروف و الأدلة 

فھي مصدر تشكي سابقةرقابةا سب العمومي كونھاحالمالي والمالمراقبرقابةو

ریسخبالتاوزھا ن تجیمكض علیھم وھي كذلك روالمفییدقالتن رؤساء البلدیات منالعدید م

.للمراقب المالي" passe outre:"والتغاضيللمحاسب

آلیاتلا تملك )،الأحزاب ، المجتمع المدني ،الأفراد الإعلام(العام الرأيرقابة أنكما 

وةظحھذه القضایا في الویمكن رمس،بھالتشھیرعلى إثارة الشيء ورروإنمادورھا یقتصجبال

.لقاھا رئیس البلدیة لدى الجھات الوصیةالتي ی

و لجان التحقیق و المساءلة الشعبي الوطني رقابتھ المعتمدة على التقاریر و المجلس

قابتھم إلى المھادنة فعادة ما تركن رنلكون مباشریھا سیاسیوستجوابالإیةوالكتابیة وفاھالش

.الودیة قیل الطرضو الصلح وتف

ھي الرقابة الوحیدة التي تكاد تؤتي أكلھا كل فأعضاء المجلس الشعبي البلدي رقابةأما

كسحب -رئیس البلدیةھزة قاربھزلتجرید المجلس من أیة إمكانیة حین ،عمد المشرع إلى 

عن التصویت على المداولات و ھذه أیضا ماعداالإمتناع-الثقة ورفع الدعاوى القضائیة

.الفاتھ المعقودة لھذا الغرض بتحرئیس المجلس ھامنیض
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و صلاحیاتھ أثناء ممارسة مھامھرضتعئیس البلدیة كممثل لشخص معنوي مإن ر

الإخلال بھا و إرتكاب أخطاء شخصیة و حتى جرائم جنحیة و جنائیة تنعقد إلىالمتشبعة

.عندھا مسؤولیتھ المتنوعة 

:أساسھافالمسؤولیة الإداریة 

 الشخصي و المرفقي (الخطأ(،

 و الكوارث اجتماعیة،اقتصادیةو إداریة(المخاطر،.(

عن ممارسة الممثل القانوني للبلدیة الناجمقوامھا الخطأ و الضرر :و المسؤولیة المدنیة 

.لضرر الھذا لأعمال الحیاة المدنیة المسببة

و یتحمل رئیس البلدیة جریرة أعمالھ و تبعة تصرفاتھ العمدیة و یسأل مسؤولیة جنائیة 

أو قیامھ بأي فعل بتعسفھبالمال العام أو وأجنح أو جنایات مرتبطة بالشرف ارتكابھحالة 

. جرمھ التشریع العقابي و التشریعات ذات الصلة ی

سباب أو شتائم أثناء وتتدخل الدولة لحمایة رئیس المجلس إذا تعرض لأیة إھانات أو 

.أو بمناسبتھا تھممارسة وظیف

:وبعد ھذه الإلمامة فإن النتائج المترتبة یمكن إجمالھا في 

 تھا ایفیھا المتبعة من طرف المشرع الجزائري رغم إیجابالمتر شحالقائمة المغلقة

.طة حقیقیة لأنھا تحد من الخیارات لصالح الناخب ى دمقرإلا أنھا تحتاج إل

 شروط الترشح رغم كثرتھا إلا أنھا لا تنتج لنا  رئیس مؤھل یعول علیھ في قیادة

المبادرةقاطرة التنمیة و الحفاظ على مقدرات البلدیة و التعبیر عن إرادة ناخبیھ و 

.استثماریةو فرص ةو خلق مناصب شغلیاقتصادیةحلول ابتكارو 

التحالفاتمع ذات جدوى خاصةلیست غیرمباشرةانتخابیةبعملیة الرئیس یكوناختیار

.الشعب خیاراتو الحسابات  السیاسیة و المصلحیة بعیدا عن 



خاتمة 

222

تمد على تنفیذ و تطبیق ععملیة فنیة تقنیة تلھاصلاحیات رئیس البلدیة كممثل

و یفتقد إلى حریة المبادرة في تنشیط التنمیة محلیا ،دون ممارسة الدور القوانین

.اللامركزي على حقیقتھ

 رھن مفھوم الممثل المنتخب -المحتملةلإنسداداتلرغم فكھ -الحلول من الوالي

.شعبیا

ینمعكأنھتصرف یھ و یصبح یى منتخبنسالدولة یباسمھو عند ممارسة صلاحیات

.السلطة الرئاسیة للوالي في ھذا المجالخاصة في ظل تغول

 لآلیاتھذه الصلاحیات حولت رئیس البلدیة إلى مسؤول مكتبي و لیس منشط میداني

التنمیة 

 ات الناظمة لعملھ بالتشریعدإلزام رئیس البلدیة بالتقیلا ترقى إلى بتنوعاتھاالرقابة

آلیاتلى إو تفتقر ست لحظیةرقابة لیالداخلیة كونھا ھ غوازنھ و عوازنو كبح و فرملة 

سجلات و كشف لمجمل والضبط و توقیع الجزاءات في حین تبدوا أنھا رقابة وثائق 

. ،فھي رقابة أرقام لا رقابةأداءحسابات

التسییر یات كثیرا ما یقعون فریسة لأخطاءفيمن ناحیة المسؤولیة فرؤساء البلدو

المالي و بالضبط في مجال الصفقات العمومیة الفساد خاصة في المجال والتلاعب و

فتنعقد مسؤولیاتھم الجنائیة و الإداریة و المدنیة و ھذا ما یفسر المتابعات القضائیة

والتسبب في ھدر المال العام وصرف المیزانیات في النزاعات القضائیة والمصاریف 

.المترتبة عنھا

يمحلینبثق عنھا مسؤول لغیر كافیة المشرع اعتمدھاو علیھ یتبین أن الشروط التي 

سبب تعثر ة بكفاءة و ھذا بعلھ درایة قانونیة و قدرة على ممارسة صلاحیاتھ المتش

التنمیة و كثرة الخلافات داخل المجالس لعدم المعرفة بكیفیة إدارة الخلافات 

.الآراءو الصراعات و قبول التضاد في 

رئیس البلدیة بعدم الخروجإلزامتعددھا لم تسھم في وو كذلك أجھزة الرقابة 

اطل على القضاء والشكاوى تتصاعد ھتتالدعاوىما جعل عن التشریعات و التنظیمات ،
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الإعلامیة على المتابعات إلى الوصایة بصفة غیر مسبوقة و في كل یوم تطلعنا الدوائر

.م الفساد وغیرھاھبتنتخابیةالإة عھدھم المنقضیأورؤساء البلدیات الممارسینالقضائیة ل

:أنإلىإذن نخلص 

غیر كافیة ،عملیة تولي الرئاسة تدخل فیھا الحسابات و التحالفات نتخابیةالإالشروط

.لحظ المال واو یرجح فیھا 

 الوالي(البلدیة و سلطة الجھة الوصائیةإنھاء المھام تتحكم فیھا إرادة رئیس.(

الصلاحیات واسعة یصعب القیام بھا من طرف واحد یمسك بیده لوحده سلطة القرار

.محلیة منتخبة دیكتاتوریةفي اختلاقیتسببما

 رقابة ظرفیة دوریة غیر مجدیة یمكن للخاضع لھا التستر والتغطیة عن العیوب

.مشھود واقعاوھذا

 مسؤولیة غیر محددة بدقة تتیح الفرصة للتذرع والتھرب من تحمل تبعاتھا تحت

.مسمى المصلحة العامة والأخطاء المرفقیة وحسن النیة وغیرھا

استقیناھا من مسؤولیین محلیین وعلى ضوء ھذه النتائج أوردنا بعض التوصیات

محكما لمركز رئیس علَھا تسھم في بلورة رؤیة راشدة وتأطیراومنتخبین وغیرھم 

.  المجلس الشعبي البلدي في الآتي من التعدیلات والمقبل من الزمن

: ومن ھذه التوصیات

المبدوء بھ قتراحفالإمادام رئیس المجلس ھو المحور في القیام بالصلاحیات 

لكي یكون الإنتخاب المجالس البلدیة ورؤسائھااتمیة انتخابات المجالس البلدیة بإنتخابستھو

.مباشرا لرئیس المجلس الشعبي البلدي

:فیما یخص القوائم

 طة الحیاة السیاسیة المحلیةلدمقرإعتماد القوائم المرنة مع المزج و ذلك سعیا،

قلةتسإلى لجان مالإنتخابیةلیةإسناد مجریات العم،

 الإنتخابیةالتمدید من فترة الحملة،

 من الناخبین %5من القانون العضوي للإنتخابات بإعتماد إما 72تعدیل المادة
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،و ذلك  عند تدعیم القوائم الحرةا للتناقض ءناخب در1000إلى150وإما 

زحال فوالذي یكون رئیس البلدیةإعتماد صیغة تدل على أن مترأس القائمة ھو

.قائمتھ بالإنتخابات 

:الترشح شروط 

و إتقانھ لغة أجنبیة على الأقلیسانس لرئیس المجلسلالشھادةإشتراط،

قاعد تكل مءا على تحدید السن الدنیا و إقصاتحدید السن القصوى للترشح ،قیاس

الناجم عن المسار لطاقةلذفانإستلما یعانیھ المتقاعد من (من سلكھ من الترشح 

،)المھني الطویل

صیص سكن إلزامي في مبنى البلدیة لضمان خالإقامة في البلدیة و تطاإشتر

،ستحضار لیلا و نھاراوریة و الإالحض

تراط الجنسیة الجزائریة الأصلیةإش،

وني التعھد الشخصي بخضوعھ للتكوین و تحسین المستوى في المجال القان

،طیلة فترة العھدةيو التسییر

الصحة البدنیة والعقلیة والنفسیة والخلو من الإعاقاتإشتراط،

التعھد المصادق علیھ بعدم التسبب في الإنسداد.

:تولیة المنصب 

80ةلإختیار رئیس البلدیة حسب المادداخل المجلس نتخابإلغاء الإ

القائمة كون مترأسبوتھ و الإكتفاء قرغم 12/01لإنتخاباتلن القانون العضوي م

.11/10من قانون البلدیة 65ھو رئیس البلدیة حسب المادة ،الفائزة

 ضافة إالمشرع الفوز للأصغر سنا و یمكن عند تساوي الأصوات منح

و عدم ترك ي نص قانونيصاحب المؤھل العلمي الأعلى ثم القرعة و ضبط ذلك ف

.تعلیماتالأمر للتدخل بال
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بتعاد للإغلبیة ھذا التي لم یحدث فیھا الفوز بالأیات إجراء دور ثان في البلد

أو ضبطھا،لفات و الحسابات و إیجاد صیغة مثلى لتفادي التحالفاتحاعن الت

 ھا مرة ددیسنوات یمكن تج) 03(ثلاثیة إلى الإنتخابتقلیص مدة العھدة

.قل أثرهالعكس و إن كانعم ذلكنحالف المترأس النجاح فواحدة فإذا

:المھام إنتھاء

للإقالةبذكر بالنص حالات التنافي كسب،

الأخذ برأي المجلس عند توقیف الرئیس و إقصاؤه،

 إعطاء للمجلس دور في إنھاء مھام رئیس المجلس كسحب الثقة ولكن

.مع إشتراط كل أعضاء المجلس و في إنتخاب علني 

مسببات ذلكذكرالوالي معح الإقالة من طرف تضمین قانون البلدیة مصطل،

توضیح مصطلح المانع القانوني و ضبطھ و تحدید مستلزماتھ،

 تطرح إشكالات لأنھا تحلینا 71كیفیة إستخلاف رئیس البلدیة إعتماد المادة

80التي لا تحل الأشكال و تتناقض مع المادة 11/10من قانون 65على المادة 

.یقترح تعدیلھا،لذا لإنتخابلالعضويقانونالمن 

:لات المداو

إعلام و إطلاع الوالي بذلكمجرد المصادقة علیھا من المجلس وتنفیذ المداولات ب،

عدم ترك المدة مفتوحةعلیھاوقعدت مصادلاَ إوي بمدةلإبطال المداولةتقیید الوال،

الھاإشراك المواطنین المعنیین بالمداولة في المطالبة بإبط.

:النواب حجم عضویة و عدد 

 من القانون العضوي 79للتماشي و المادة 11/10من قانون 69تعدیل المادة

د السكاني االمجلس حسب التعدأعضاء عددالتي تتحدث عن01/ 12ات للإنتخاب

.و كذا نواب الرئیس 
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:الصلاحیات 

 الصلاحیات واسعة لرئیس المجلس الشعبي  البلدي و علیھ یقترح:

 المجلس في بعض الصلاحیاتإشراك،

بلدیة تحت إشراف اء صلاحیات رئیس البلدیة كممثل للدولة و إسنادھا للأمین العام للغإل

)city manager(ةینالبلدیة قیاسا على مدیر المدرخلق منصب مدیأورئیس الدائرة

الى صاحب تحتاج فنیة والصلاحیات تقنیة لأن أغلب ھذهفي الدول الأنجلوساكسونیة

،اختصاص

نص على إختصاصات عملیة میدانیة لتحریر رئیس البلدیة من العمل المكتبي لابد من ال

في الجانب الفلاحي بمعاینة مثلامنتجة لأثارھا كأن ینص القانون على قیام رئیس البلدیة

و الأباروالعمل على استصلاحھا،المقفرةوالأراضي،الأراضي المسقیة و المزروعة

.و غیرھاالمحفورة

:الرقابة 

:الرقابة الوصائیة 

ة خاصة في مجال المیزانیمن طرف الواليسوم بالحلولوالتخفیف من الإجراء الم

یسجل النفقات ، یستدعي المجلس للمصادقة ،یضبط المیزانیة ، یمتص العجز (

...)في دورة غیر عادیة حالة الإختلال داخل المجلس 

:المالیة الرقابة 

الوالي ، القاضي الجھوي للمحاسبة (بة المالیة اقاصة بالرالتعاون بین الجھات الخ

،)محاسب العمومي ،مفتشیة المالیة ،المراقب المالي ،ال

الحساب الإداري (حاسبة میزانیة إعتماد محاسبة الصندوق لا م(،

 ما یتعلق بتنفیذ المحاسبة العمومیة فی(90/21من قانون 14إقتراح تعدیل المادة

،مختصخب كونھ غیرتلیس رئیس البلدیة المنیة من طرف المحاسب العمومي فقط والمیزان

ات في المجال المالي و المحاسبي تكوین رؤساء البلدی،

 منصب مستشار مالي لرئیس البلدیة إنشاء،
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 العمل على إلغاء المیزانیة الإضافیة للبلدیات.

قضائیة مباشرة رفع دعوىإمكانیةلمجلساطاء التسییر منح خأعند -:الرقابة القضائیة 

.ضد رئیس البلدیةللمحكمة المختصة

ئیس البلدیة دون إعتمادعلى دعوىفحص قرارات رمنح إمكانیة للقاضي الإداري ل-

.لدیھ مرفوعة

:رقابة الرأي العام 

محلیا التوسیع في إعتماد إنشاء الوسائل السمعیة و البصریة و المكتوبة،

 إلزام رؤساء البلدیات بتقدیم عروض حال عن المنجزات و المقترحات للرأي العام كل

،أشھر و یكون ذلك علنیا) 06(فھتةس

تسیسھا،ات البلدیة و الإبتعاد عن عدم المحاباة في منح الإعتمادات للجمعی

میة و كفالة حق الرد منح فرصة الوصول إلى مصدر الخبر من طرف الوسائل الإّعلا،

 إنشاء خلیة الإعلام و الإتصال في البلدیات.

ات كما مھرعن الخسائر الناجمة عن التجمعات والتجمسؤولیة البلدیةادةإع- :المسؤولیة 

،و تفصیلھا67/24و كذلك في  قانون البلدیة139المادة 90/08كانت في قانون 

لى قانون العقوباتعحالة لك مع الإفصیل ذتعلى المسؤولیة الجنائیة و صیصتنال،

ي حالة الحرب و تحمل الدولة ذلكالنص على إعفاء البلدیة من المسؤولیة ف،

بھم رئیسأضر خاطر و لتعویض الضحایا الذین مین على المأإنشاء صندوق بلدي للت

،البلدیة حالة الأخطاء المرفقیة

البلدیة خاص بأخلاقیات رئیس البلدیة لقانون الأخیر یمكن إقتراح إصدار ملحقو في

)deontologie.(

شخص القاصر ئیس البلدیة عاملھ المشرع كأنھ البقیت الإشارة في الختام أن ر

ھذا القاصر لمشرع من ترشید لاصر في القانون الخاص،فھل لفي القانون العام قیاسا على الق

.؟في القادم من الزمن
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ملخص

قاعدیة یتولى رئاستھا بعد سلسلة رئیس البلدیة المعتبرة كوحدة محلیة لامركزیة 

لوقت في قائمة حزبیة أو حرة ھذه القائمة قضى المشرع بغلقھا في اتأھیلیة بدایة من الترشح

طة الحیاة دمقرالمزج ھذا لیل ومفتوحة و التفضاد القوائم الإعتمالذي توجد فیھ إمكانیة 

في بلدیات مقرات %30مكانتھا بنسبةحتلاللإاسعا وللمرأةو فسح المجال ،السیاسیة المحلیة

الناصة على ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة 1996ور من دست31إلى المادةالدوائر إستنادا 

.المنتخبةبتوسیع تمثیلھا في المجالس 

ووضع المشرع شروطا للمترشح ما كانت كافیة لتنتج لنا رئیس مجلس بلدي بإمكانھ 

و قیادة قاطرة التنمیة ، خاصة في ظل تجاھل المستوى التعلیمي و الثقافة تسییر البلدیة 

.القانونیة التسییریة 

لمجلس و یتولى رئیس المجلس الرئاسة بعد إنتخابھ إنتخابا غیر مباشر من أعضاء ا

.إذا كانت قائمتھ فائزة بالأغلبیة المطلقة للمقاعد 

القوائم مترشحیھا تقدیم مترشحا أو أن تقدم كل%35و یمكن للقوائم المتحصلة على 

النسبة و في حالة تساوي الأصوات تؤول الرئاسة ھذهي حالة عدم حصولھا كلھا على ف

على المؤھل العلمي الأأخرى یمكن إضافتھا كاللجوء إلى لى الأصغر سنا و توجد خیاراتإ

.الفات بقدر ما یمكن تفادي التحو إجراء القرعة و 

و تنتھي مھام رئیس البلدیة بالوفاة و نھایة العھدة و الإستقالة و كذا التخلي 

شھر و المانع لأكثر منالإستقالة دون جمع المجلس  و الغیاب :عن المنصب بصورتیھ 

وظائف و في بترشحھ أو تعیینھ في مجلس الأمة أالقانوني و الإقصاء و تنتھي مھامھ أیضا 

.ذلك بحل المجلس حكومیة وك

، یمثل البلدیة سیر المجلسی: إن صلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي تتعدد

عة ن ھذه الصلاحیات واسوواضح أ،ذ القوانین و التنظیماتو الدولة، یصدر القرارات و ینف

.المواطنین و أعاق الدفق التنمويا ما عطل حقیقة مصالح عابھا و تمثلھا بكلھیو یصعب إست
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السلطة الوصائیة التي تمتاز بالعموم رقابة یمارس رئیس المجلس صلاحیاتھ تحتو 

و خاصة فیما یخص الحلول ى سلطة رئاسیة عند تمثیلھ للدولةو الشمولیة و التي تتحول إل

.المتعلق بالمیزانیة 

نیةإقترانھا بجزاءات حیتھا لعدم المالیة و المحاسبیة في عدم نجاعكما تظھر الرقابة

ة و دعاوى العقود الإداریعلى الدعاوى ضد القرارات والقضائیة بناء الرقابةو بالمثل تأتي

تعویض و الرامیة إلى التفسییر القرارت أللإلغاء أو فحص أوالقضاء الكامل الطالبة 

ھذه و تحریك من النیابة وأو شكاوى المواطنین و الموظفیین من تعسف رئیس البلدیة أ

.متھا طول الإجراءات ابة في الأغلب علاجیة لاوقائیة سالرق

ا على مو المجلس الشعبي الوطني ممارسة رقابتھو یحاول المجلس الشعبي البلدي 

دى و أنفع ،لكن المشرع جردھا من ألیات جتكون الأولى أس الشعبي البلدي ورئیس المجل

ة الإنسدادات في المجالس یفسره كثرلات ما سحب الثقة ، ولم یبق أمامھا إلا تعطیل المداو

.في العھدة الحالیة المنتخبة

و تكون رقابة المجلس الشعبي الوطني و بتعدد أسالیبھا من الأسئلة بأنواعھا و لجان 

.التحقیق غیر مجدیة في ظل نوایاھا السیاسیة 

ن تكون معولا و تظھر الرقابة الإعلامیة و الحزبیة و المجتمعیة و تحاول أ

مقترحاتھا ینة الأخذ برسمیة تبقى رھیوب و المثالب ولكونھا قنوات غیر في إظھار الع

.المكشف عنھ في حالة الذروة من التعفنمن السلطة الوصیة ،أو

قیامھ  بمھامھ أو خرقھ للقوانین تقوم مسؤولیة رئیس المجلس عند تقصیره فيو

أو على أساس خطأالتنظیمات المؤطرة لعملھ ، فتقوم مسؤولیتھ الإداریة على أساس الو

.ید عن قواعد قانونیة إداریة ما یعرضھ لدعاوى التعویض یحالمخاطر عندما

غیرھا ا مخالفة ضوابط الحالة المدنیة والمدنیة و میدانھكما تنعقد مسؤولیتھ

الجنائیة عندما تخالف أفعالھ التشریع الجنائيتتأسس مسؤولیتھالقضایا المدنیة ومن
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بذلك فعلا جرمیا تترتب علیھ عقوبات مختلفة و غرامات و التشریعات ذات الصلة مرتكبا 

.متنوعة و كذا إقصاؤه من ممارسة مھامھ 

یات المحتملة على شخصھ دو توفر لھ الدولة الحمایة الجنائیة و المالیة في حالة التع

.و بمناسبتھا أثناء ممارسة مھامھ أ

شرع في كل ھا المھندسي البلدي في الترسیمة التي و على كل فرئیس المجلس الشعب

فقد وشح مدخلھ بالشرعیة من یوم نتخاباتبالإو متعلقة بالبلدیة أالقة حالقوانین السابقة و اللا

أقام علیھ رقیبا روعیة في قیامھ بصلاحیاتھ وإلى غایة نھایة مھامھ و توجھ بالمششحھ تر

.عن مبادئ المشروعیةو حاد تمثیلھ لما خالفخلع عنھسألھ ود بالتشریعات  ولإلزامھ بالتقی
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Résumé
Le président d’unité locale décentralisé de base prend en charge la

présidence après une série d’opérations qualificatives dés sa candidature au
sein d’un parti politique ou à partir d’une liste indépendante. Cette liste est
fermée comme le législateur le décide autant qu’il ya une possibilité de
d’agréer des listes ouvertes, ou préférentielles, panachage.
Ainsi, est consolidée la démocratisation de la vie politique  locale. En cédant
largement le passage à la femme pour y prendre sa place selon un taux de30%
dans les communes, Siège des daïras. En référence à l’article 31 de la
constitution de1996 prévue : la promotion des droits politiques  de la femme et
élargit sa présentation an sein des assemblées élues. »

Le législateur a mis des conditions insuffisantes quant produire un
président de (l’A .P.C) capable de gérer la commune et piloter la locomotive du
développement surtout que l’on continue à ignorer du niveau d’instruction et
la culture dans le domaine juridique et managérial.

Le Présidant de (l’A.P.C) prend en charge ses fonctions après une
élection semis direct par les membres élues sachent que sa liste a obtenue la
majorité absolue des sièges.

Les listes ayant obtenues 35% peuvent présenter un candidat ou
toutes les listes peuvent le présenter si aucune liste n’a obtenu 35% au moins
des sièges, En cas d’égalité des voix, on déclare élu le candidat le plus jeune.
Elle se trouve autres options supplémentaires : niveau ou tirage au sort pour
éviter les alliances.

La cessation des fonctions du président de (l’A.P.C) c’est : le décès, la fin du
mandat, la démission, sans cumuler l’assemblée, et l’absence plus d’un mois,
l’empêchement légale, l’exclusion, la cessation
Aussi quand il est candidat ou nommé au conseil de la nation. Ou dans les
fonctions supérieures étatiques .la fin de ses fonctions aussi quand la
dissolution de l’assemblée.

Les’ attributions du  président de (l’A.P.C.) sont pluralistes : administrer
l’assemblée, représenter la commune et l’état,  promulguer les décisions,
exécuter les lois et les réglementations. Ces attributions, clairement sont larges
et  difficile à simuler et assimiler par tous.
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Cela dérange réellement les intérêts des citoyens, et gène la coulée du
développement.

Le président de (l’A.P.C) exerce ses attributions sous le contrôle de la
tutelle distincte par (la généralisation, et la globalisation) et se transforme en
pouvoir hiérarchique quand il sera représentant de la commune ;
notamment  la substitution portant le budget.

De même, apparait le contrôle financier et de compte, qu’il n’est pas
efficace, car il n’est pas conjoint à des peines immédiates  semblable  ou
contrôle judiciaire pris sur des actions et recours contre les arrêtés, et les
contrats administratives (les marchés publiques). Ou les griefs (plaintes) des
citoyens contre l’abus d’autorité du président de (l’A.P.C), ou la mise de l’action
publique  en mouvement par le ministère publique ce contrôle en vainqueur
devient comme remède non  préventif à titre de longues procédures.
(Les assemblées locales et l’A.P.N tentent d’exercer leur contrôle sur le
président de (l’A.P.C).

Le contrôle de (l’A.P.C) fructueux et efficace, mais le législateur
dépouillé (dénuder) des mécanismes de tirage de confiance, reste le seul
mécanisme  permet  de  gêner les délibérations.

Ce problème interprète  trop de blocage dans (l’A.P.C) au présent
mandat.

Le contrôle de (l’A.P.N) est infructueux dans ses intentions politiques
malgré la pluralité des mécanismes qu’ils profitent : (les questions diverse, les
commissions d’enquête…ect).

Le contrôle de l’opinion publique (médias, parties politiques, la société
civile) apparaît,et tente comme instrument pour révéler des inconvénients
mais reste comme otage, ses propositions à la tutelle pris pour l’application ou
non.

La responsabilité du président de (l’A.P.C) se réalise quand ce dernier
raccourcit ses fonctions attribuées ou perce et viole les lois
, et les réglementations encadrées par ses actes.

La responsabilité administrative se fonde sur la faute et les risques lors la
déviation des règles juridiques-administratives et sera sujet des recours et
Indemnités, De même se fonde sa responsabilité civile et outre causes civile,
quand il viole les règlementations de l’état civil.
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La responsabilité pénale est fondée quand ses actes sont défiants
(désobéir) à la législation pénales et la législation conjointe, perpétration. Des
crimes entrainant des peines et des amandes, aussi, l’exclusion De ses
fonctions.

L’état met à sa disposition la protection pénale et financière en cas des
agressions éventuelles pendant l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses
fonctions.

Et de toute façon, et généralement, dans toutes les lois précédentes et
suivantes Portant (l’A.P.C) et les élections, l’ingénierie des rôles du présidant de
(l’A.P.C) soumis au principe de légitime et légitimité tous le temps ; dés le
premier jour d’être candidat, et lors des exercices des attributions et la
cessation des ses fonctions.
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.أولا قائمة المراجع باللغة العربیة

I.المصادروالمؤلفات
المصادر/1

قاموس، المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة ،الطبعة الثانیة ،الجزء الأول والثاني دار        -
.1972الدعوة،مصر

المؤلفات/2
الطاھر بن خرف الله النخبة المحلیة في الجزائر دراسة إجتماعیة سیاسیة لآلیات تشكیل الممثلین .د)1

.2011المحلیین الجزء الأول النخبة في ظل نظام الحزب الواحد،طاكسید كوم،الجزائر
.2003الشریف رحماني،أموال البلدیات الجزائریة،دار القصبة،الجزائر،)2
.1985دار النھضة العربیة،القاھرة،ریة،بكر القباني،الرقابة الإدا.د)3
وسیم حسام الدین الأحمد،الرقابة البرلمانیة على أعمال الإدارة في النظام البرلماني .د)4

.2008منشورات الحلبي الحقوقیة،بیروت لبنان1والرئاسي،دراسة مقارنة،ط
ائر،دون سنة حسین مصطفى حسین،الإدارة المحلیة المقارنة،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجز.د)5

.نشر
حسین عبد العال،الرقابة الإداریة بین علم الإدارة والقانون الإداري،دراسة مقارنة،دار الفكر .د)6

.2004الجامعي،مصر،
لحسن بن شیخ آث ملویا،نظام المسؤولیة في القانون الإداري،دار الھدى عین ملیلة )7

.2003الجزائر
لحسن بن شیخ آث ملویا،دروس في المسؤولیة الإداریة،الكتاب الثاني المسؤولیة بدون )8

.2007خطأ،دارالخلدونیة،الجزائر
،دیوان 2ط)1962- 1516(محمد العربي سعودي،المؤسسات المحلیة في الجزائرالولایة،البلدیة.د)9

.2011المطبوعات الجامعیة الجزائر
.2006محمد أنور حمادة،المسؤولیة الإداریة والقضاء الكامل،دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،.د)10
.2004عبد الوھاب،البیروقراطیة في الإدارة المحلیة،دار الجامعة الجدیدة الاسكندریة،محمد.د)11
ا وفرنسا محمد علي الخلایلة،الإدارة المحلیة المقارنة وتطبیقاتھا في كل من الأردن وبریطانی. د)12

.2009ومصر،دراسة تحلیلیة مقارنة دار الثقافة للنشر والتوزیع ،عمان الأردن
مسعود شیھوب،أسس الإدارة المحلیة وتطبیقاتھا على نظام البلدیة والولایة في الجزائر،دیوان .د)13

.1986المطبوعات الجامعیة،الجزائر،
.2008معیة، الجزائر،مسعود شیھوب،المسؤولیة عن المخاطر،دیوان المطبوعات الجا.د)14
مراد بدران،الرقابة القضائیة على أعمال الإدارة العامة في الظروف الإستثنائیة،دراسة .د)15

.2008مقارنة،دار المطبوعات الجامعیة،الإسكندریة،
سعید عبد المنعم،،الرقابةعلى أعمال الإدارة العامة في الشریعة الإسلامیة والنظم .د)16

.1976المعاصرة،القاھرة،
.1999اء موظفیھا،دار الصباح،لبنانادل أحمد الطائي،المسؤولیة المدنیة للدولة على أخطع.د)17
.2010،دار ھومة الجزائر3عبد العزیز سعد،نظام الحالة المدنیة في الجزائر،ط)18
عبد العزیز عبد المنعم خلیفة،المسؤولیة الإداریة في مجال العقود والقرارات الإداریة،دار .د)19

.الجامعي،مصر،دون سنة نشرالفكر 
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عماد محمد أبوسمرة،المسؤولیة المدنیة لمأمور الضبط القضائي،دار الفكر .د)20
.2008والقانون،المنصورة،مصر

.2012،،الجزائرعمار بوضیاف،شرح قانون البلدیة،جسور للنشروالتوزیع.د)21
الجزائري،دیوان المطبوعات عمار عوابدي،عملیة الرقابة على الإدارة العامة في النظام .د)22

.1984الجامعیة،الجزائر،
.2014،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،4عمار عوابدي،نظریة المسؤولیة الإداریة،ط.د)23
،عمان 1عصام الدبس،القضاء الإداري ورقابتھ على أعمال الإدارة،دراسة مقارنة ط.د)24

.201الأردن
.2011قانة،الجزائرال التھیئة والتعمیر في التشریع الجزائري،دار عایدة دیرم،الرقابة على أشغ)25
.2006صمودي سلیم،المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي،دار الھدى عین ملیلة،الجزائر)26
رشید خلوفي،قانون المنازعات الإداریة،شروط قبول الدعوة الإداریة،دیوان المطبوعات )27

.2004الجامعیة،الجزائر،
الإستشاریة في الإدارة الجزائریة،المؤسسة الوطنیة ،الھیئاتبوضیافأحمد .د)28

.1989للكتاب،الجزائر،
.2004الوجیز في القانون الجنائي الخاص،دارھومة،الجزائر،أحسن بوسقیعة،.د)29
.2012أمجد قاسم،التربیة والثقافة خصائص النمو في المراحل العمریة المختلفة،عمان الاردن .د)30
.1998قصرالكتاب الجزائرالمصطلحات القانونیة في التشریع الجزائري،،ابتسامالقرام)31
2010بوعمران عادل،النظریة العامة للقرارات والعقود الإداریة،دارالھدى عین ملیلة الجزائر)32
.2010،2011المدنیة منشورات بیرتيبیرتي ،قانون الأسرة،الجنسیة،الحالة)33
،الدیوان الوطني للأشغال 1،التحقیق دراسة مقارنة نظریة وتطبیقیة طجیلالي بغدادي.أ)34

.1999الجزائرالتربویة،
.1978،القاھرةالإقتصاد والعلوم السیاسیةجامعةحامد ربیع،مذكرات في النظریة السیاسیة،كلیة .د)35
.2010حسام مرسي،سلطة الإدارة في مجال الضبط الإداري،منشأة المعارف،مصر.د)36
.2005،دار العلوم عنابة،)المدخل والمصادر(مانع جمال عبد الناصر،القانون الدولي العام،.د)37
.2010مولود دیدان،مباحث في القانون الدستوري والنظم السیاسیة،دار بلقیس،الجزائر،.د)38
.2004محمد الصغیر بعلي،القانون الإداري،دار العلوم عنابة،.د)39
،دار )نظریة القانون،نظریة الحق(علوم القانونیة والإداریةمحمد الصغیر بعلي،مدخل لل)40

.2006العلوم،عنابة،
.2009محمد الصغیر بعلي، النظام القضائي الإداري الجزائري،دار العلوم عنابة،.د)41
.2009محمد الصغیر بعلي،الوجیز في الإجراءات القضائیة الإداریة،دار العلوم، عنابة،.د)42
.2009اللمامشة في الثورة،دراسة،دار ھومة،الجزائر،محمد زروال،)43
.1980محمود عاطف البنا،حدود الضبط الإداري،مطبعة الأزھر،مصر،.د)44
.1970محمد حلمي،القرارالإداري،دار الإتحاد العربي للطباعة والنشر،مصر،.د)45
ي بوعزیز،دار محمد الصالح بن العنتري،تاریخ قسنطینة،مراجعة وتقدیم وتعلیق،الدكتور،یح)46

.2007ھومة،الجزائر
.1987منشورات الجامعة الأردنیة،1محمود حافظ،القضاء الإداري الأردني،ط.د)47
.2007مذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري دار ھومة،الجزائر،محمد حزیط،.أ)48
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.محمد الغزالي،فقھ السیرة،دار المعرفة الجزائر،دون سنة نشر)49
.1982،دار النھضة،بیروت لبنان،3خلیل،القضاء الإداري اللبناني،طمحسن.د)50
.2006منصور رحماني،الوجیز في القانون الجنائي،دار العلوم،عنابة،.د)51
.2013نسرین شریفي،الإفلاس والتسویة القضائیة الطبعة الأولى دار بلقیس الجزائر،)52
،دار الفكر العربي 2السلطة،دراسة مقارنة،طسلیمان محمد الطماوي،نظریة التعسف في إستعمال.د)53

.1966القاھرة،
.1984سلیمان محمد الطماوي،الوجیز في القانون الإداري،دار الفكر العربي،القاھرة،.د)54
.1984سلیمان محمد الطماوي،النظریة العامة للقرارات الإداریة،دار الفكر العربي،القاھرة،.د)55
.2008ولیة المدنیة،كلیك للنشر،الجزائر،سعید مقدم،التأمین والمسؤ.د) 56
سعیدوني ناصر الدین،ورقات جزائریة،دراسات وأبحاث في تاریخ الجزائر في العھد .د)57

.2000العثماني،دار الغرب الإسلامي،لبنان،
تحلیلیة،المنظمة نادر أبو شیحة،تنظیم الإدارة المحلیة في الأردن،دراسة .عبد المعطي عساف ود.د)58

.1985العربیة للعلوم الإداریة،
عبد العزیز السید الجوھري،القانون والقرار الإداري ما بین الإصدار والنشر،دراسة .د)61

.1995مقارنة،دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر
.1991عبد الغاني بسیوني عبد الله،القانون الإداري،دار المعارف،مصر،.د)62
.2008ار الھدى عین ملیلة،الجزائر،عشي،مدخل للقانون الإداري،الجزء الأول،دعلاء الدین .أ)63
،منشورات 1،ط)الجنائيالمسؤولیة الجنائیة والجزاء(وباتعلي محمد القھوجي،شرح قانون العق.د)64

.2009الحلبي الحقوقیة،مصر،
.1984،الجزائر،عمار عوابدي،مبدأ تدرج السلطة الرئاسیة،المؤسسة الوطنیة للكتاب .د)65
فوضیل شبلي وحمزة عبد الكریم،المحاسبة والمالیة العامة،النصوص التشریعیة والتنظیمیة،قصر )66

.2004الكتاب الجزائر
.1983صالح فؤاد،مبادئ القانون الإداري الجزائري،دار الكتاب لبنان،.د)67
الجزائر،الشركة الوطنیة للنشر خوجة حمدان،المرآة،لمحة تاریخیة وإحصائیة عن دولة )68

.والتوزیع،دون سنة نشر
رخصة البناء الأداة القانونیة لمباشرة عملیتي تثمیر وحفظ الملك الوقفي خیر الدین بن مشرنن،)69

.2014والعقاري العام،دار ھومة،الجزائر
.2011،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،4رشید خلوفي،قانون المسؤولیة الإداریة،ط)70
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الرسائل والمذكرات/3

:الدكتوراه/أ

حواذق عصام،عقد تفویض المرفق العام في الجزائر،رسالة دكتوراه،كلیة الحقوق،جامعة )1
.2011/2012منتوري،قسنطینة،

مختار بوشیبة،في مظاھر السلطة الرئاسیة والوصائیة على المؤسسات العامة الإقتصادیة،دراسة )2
.1990دكتوراه كلیة الحقوق جامعة الجزائر،مقارنة رسالة 

عبد الجھني،الرقابة الإداریة بین القانون الإداري وعلم الإدارة العامة،رسالة دكتوراه،كلیة )3
.1988الحقوق،عین شمس،القاھرة،

:الماجستیر/ب

بدروني أنیسة، طرق الإقتراع ونظام التمثیل في الجزائر،مذكرة ماجستیر،كلیة الحقوق،جامعة)1
.2001/2002الجزائر،

بوعلام شامة،التنظیم الإداري البلدي،شھادة دولة في الإدارة والمناجمنت،المدرسة الوطنیة )2
.1998للإدارة

بوعمران عادل،إستقلالیة البلدیة في النظام القانوني الجزائري،مذكرة ماجستیر، معھد العلوم القانونیة )3
.2005/2006والإداریة،المركز الجامعي،سوق أھراس،

بلعباس بلعباس،دور وصلاحیات رئیس المجلس الشعبي البلدي،مذكرة ماجستیر،كلیة الحقوق،بن )4
.2002/2003عكنون،الجزائر،

.2005/2006بریق عمار،المركز القانوني لرئیس المجلس الشعبي البلدي،كلیة الحقوق،جامعة تبسة،)5
علیا،دراسات،دبلومالبلدیة،علىتطبیقھامدىوالإداريالتنظیمابرباش،نظریةأرزقيالعربيبن)6

.1967الجزائر،الإداریة،العلوموالحقوقمعھد
رقابة الإشراف على البلدیات،شھادة الدراسات المعمقة في القانون العام،كلیة ،بسمة السھیلي)7

.1997الحقوق،سوسة تونس،
عام كلیة حمو لطرش،سلطات الضبط الإداري الولائي في الجزائر،مذكرة ماجستیر،قانون )8

2002الحقوق،جامعة الجزائر،
كامل فؤاد،المسؤولیة عل تھدم البناء في التشریع الجزائري،مذكرة ماجستیر قانون عقاري وزراعي )9

2000/2001جامعة البلیدة
سعاد طیبي،الرقابة على میزانیات الجماعات المحلیة،مذكرة ماجستیر،كلیة الحقوق،بن )10

.200/2001عكنون،الجزائر،
ى تالموت النظام الإنتخابي للمجالس المحلیة في الجزائر،مذكرة ماجستیر،كلیة الحقوق،جامعة عیس)11

.2001/2002الجزائر،
فاید رزق،التنظیم القانوني للمجالس المحلیة في الجزائر،دراسة مقارنة بین الجزائر والأردن،معھد )12

1994/1995،العلوم القانونیة والإداریة جامعة جیلالي الیابس،سیدي بلعباس
غضبان،جبایة الجماعات المحلیة،مذكرة ماجستیر،كلیة الحقوق،جامعة رابح ) 13

.2000/2001الجزائر،
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إلى یومنا ھذا،مذكرة ماجستیر في القانون 1967خیرة مقطف،تطبیق اللامركزیة في الجزائر من)14
.2003العام،جامعة الجزائر

مذكرات أخرى/ج

بالصرف والمحاسب العمومي،مذكرة تخرج مفتش إدارة بلیامنة حسان،العلاقة بین الآمر )1
.2013/2014الإبتدائیات،معھد تكوین مستخدمي التربیة،مریم بوعتورة،قسنطینة،

عبد اللطیف لونیسي،الرقابة على مالیة البلدیة،مذكرة شھادة الماستر،قانون إداري،جامعة محمد )2
.2012/2013خیضر،بسكرة،

4/المجلات:

القانوني لرئیس المجلس الشعبي البلدي،مجلة العلوم الإنسانیة جامعة جلول شیتور،المركز)1
.2000بسكرة،

مصطفى أبوزید،نظام الإدارة المحلیة في القانون المقارن،مجلة العلوم القانونیة،كلیة .د)2
.1961الحقوق،مصر

.1976أفریل 86مجلة الجیش ،عدد)3
.2003سنة3مجلة مجلس الدولة،عدد)4
.2009سنة 9ولةعددمجلة مجلس الد)5
. 2011شھر جوان،جویلیة 47مجلة مجلس الأمة عدد)6
،المجلة الجزائریة "المدینة الكبیرة في البلدیة"جبار عبد المجید،التنظیم اللامركزي للمدینة الكبیرة)7

.1998سنة3للعلوم الإقتصادیة والسیاسیة،جامعة الجزائر،العدد
في الإقتصاد والإدارة "مجلة تواصل"بة المالیة الفعالة،ناصر نایلي،المقومات الأساسیة للرقا)8

.2014والقانون،مجلة محكمة،جامعة باجي مختار،عنابة،
5/ملتقیات وأیام دراسیة.

یوم دراسي حول المركز القانوني لرئیس المجلس الشعبي البلدي بین التشریع والممارسة على )1
لیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة باجي المتعلق بالبلدیة،ك11/10ضوء أحكام القانون 

.25/11/2013مختار،عنابة،یوم
قسنطینةحول الولایة الثانیة التاریخیة،للمجاھدینالوطنیةللمنظمةالجھويالملتقى)2
.1985للمجاھدینطنیةوالالمنظمة،منشورات30/1/1985لیوم
إدارةمفتشيلمنسقيالوطنيالملتقىفيالتربیة،مداخلةلوزارةالعاممسقم،المفتشنجادي)3

2014نوفمبر/18/19العاصمة،الإبتدائیات،الجزائر
6/محاضرات ودروس

زھیة موسى،طرق إدارة المرافق العامة،حلقة دراسیة،لطلبة ماجستیر،قانون إداري،جامعة .د.أ)1
.1،2012/2013قسنطینة

زھیة موسى،قانون إداري سلسلة محاضرات،ألقیت على طلبة ماجستیر قانون إداري،جامعة .د.أ)2
.1،2012/2013قسنطینة
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قانونماجستیرطلبةعلىمحاضرات،ألقیتسلسلةبن حملة سامي،التعاون اللامركزي،)3
.1،2012/2013قسنطینةإداري،جامعة

أھراس وي الجزائري،لمفتشي إدارة الإبتدائیات،سوق بوشوشة منیرة،دروس حول النظام الترب)4
2013/2014
II. النصوص الرسمیة:
:المواثیق الوطنیة والدولیة.1

.9/2/1986الصادر بتاریخ المیثاق الوطني-
.10/12/1948الصادر بتاریخالإنسانلحقوقالعالميالإعلان-
:الدساتیر .2

.30/8/1963مؤرخ في 1963دستور )1
.19/11/1976في مؤرخ 1976دستور)2
.23/2/1989مؤرخ في 1989دستور)3
.28/11/1996مؤرخ في 1996دستور)4
الأوامر.3

.متعلق بقانون الإجراءات الجزائیة المعدل8/6/1966مؤرخ في66/155الأمر)1
متعلق بالحفریات وحمایة الأماكن والآثار التاریخیة20/12/1967مؤرخ في67/281الأمر)2

.والطبیعیة
.متعلق بالحالة المدنیة19/2/1970مؤرخ في 70/20الأمر)3
.متعلق بالجنائز15/12/1975مؤرخ في 75/78الأمر)4
.وتىممتعلق بدفن ال15/12/1975مؤرخ في 75/79الأمر)5
متعلق بقمع مخالفة تشریع وتنظیم الصرف وحركة                       9/7/1996مؤرخ فس 96/29الأمر)6

.الأموال من وإلى الخارج
.متعلق بقانون الأسرة،27/2/2005مؤرخ في 05/01الأمر)7
.متعلق بقانون الجنسیة27/2/2005مؤرخ في 05/02الأمر)8
.متعلق بمكافحة التھریب23/8/2005مؤرخ في 05/06الأمر )9

.متعلق بالقانون الأساسي للوظیفة العمومیة15/7/2006مؤرخ في 06/03الأمر )10
.متعلق بمجلس المحاسبة26/8/2010مؤرخ في 10/02الأمر)11

القوانین/4

القوانین العضویة/أ

.متعلق بالإنتخابات6/3/1997مؤرخ في 97/07القانون العضوي )1
متعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمھ 30/5/1998مؤرخ في 98/01ون العضوي القان)2

.وعملھ
.متعلق بالإنتخابات12/1/2012مؤرخ في / 12/01القانون العضوي)3
المجالس            متعلق بتمثیل المرأة في 12/1/2012مؤرخ في12/03القانون العضوي )4

.المنتخبة
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.متعلق بالأحزاب السیاسیة12/1/2012مؤرخ في 12/04القانون العضوي)5
.متعلق الإعلام12/1/2012مؤرخ في 12/05القانون العضوي )6

القوانین العادیة/ب

.المحدد لسن الزواج المعدل29/6/1963مؤرخ في 63/224قانون )1
.متعلق بالبلدیة18/1/1967مؤرخ في 67/24قانون )2
.تمتعلق بالإنتخابا25/10/1980مؤرخ في 80/08قانون )3
متعلق بممارسةالمراقبة من طرف مجلس1/3/1980مؤرخ في 80/05قانون)4

.المحاسبة
ذات الإستعمالمتعلق بالتنازل عن الأملاك العقاریة27/2/1981فيمؤرخ 81/01قانون )5

او التجاري أو الحرفي التابعة للدولةالسكني أو المھني
.العقاريالمحلیة ومكاتب الترقیة والتسییرالجماعات أو

.متعلق بالبلدیة المعدل4/7/1981ؤرخ في م81/09قانون)6
.متعلق بالأملاك الوطنیة23/6/1984مؤرخ في 84/12قانون )7
.متعلق بالأرشیف الوطني26/1/1988مؤرخ في88/09قانون )8
.متعلق بالبلدیة المعدل7/4/1990مؤرخ في90/08قانون)9

.متعلق بتشریع العمل21/4/1990مؤرخ في90/11قانون)10
.المحاسبة العمومیةبمتعلق15/8/1990مؤرخ في 90/21قانون)11
.متعلق بالتھیئة والتعمیر المعدل1/12/1990مؤرخ في 90/29قانون )12
.ك الوطنیةلامتعلق بالأم1/12/1990مؤرخ في90/30قانون)13
.یتضمن استعمال اللغة العربیة16/1/1991مؤرخ في 91/05قانون )14
.الإداریةیتضمن المحاكم 30/5/1998مؤرخ في 98/02قانون)15
.متعلق بتھیئة الإقلیم وتنمیتھ المستدامة12/2001/ 12مؤرخ في 01/20قانون )16
.متعلق بتسییرالنفایات12/12/2001مؤرخ في 01/19قانون)17
.متعلق بشروط إنشاء المدن الجدیدة وتھیئتھا8/5/2002مؤرخ في 02/08قانون)18
.وتنمیتھا وحمایتھامتعلق بالمساحات الخضراء 19/7/2003مؤرخ في03/10قانون)19
.متعلق بالتھیئة والتعمیر14/8/2004مؤرخ في 04/05قانون)20
.من المخدرات والمؤثرات العقلیةمتعلق بالوقایة 25/12/2004مؤرخ في 04/18قانون)21

.وقمع الاستعمال والاتجارغیر المشروعین بھا
متعلق بالوقایة من تبییض الأموال وتمویل الإرھاب     6/2/2005مؤرخ في 05/01قانون)22

.ومكافحتھ
.متعلق بالقانون المدني20/6/2005مؤرخ في 05/10قانون)23
.متعلق بالمیاه4/8/2005مؤرخ في05/12قانون)24
.متعلق بالوقایة منالفساد ومكافحتھ20/2/2006مؤرخ في 06/01قانون)25
.وحمایتھاالمساحات الخضراء وتنمیتھامتعلق ب13/5/2007مؤرخ في 07/06قانون)26
.متعلق بالقانون التوجیھي للتربیة23/1/2008مؤرخ في08/04قانون)27
.متعلق بالإجراءات المدنیة والإداریة25/2/2008مؤرخ في 08/09قانون)28
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.متعلق بقانون العقوبات25/2/2009مؤرخ في09/01قانون)29
.متعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش25/2/2009فيمؤرخ 09/03قانون)30
.متعلق بتنظیم المرور عبر الطرق22/7/2009مؤرخ في20/ 09قانون)31
.متعلق بالبلدیة22/6/2011مؤرخ في 11/10قانون)32
.متعلق بالجمعیات12/10/2012مؤرخ في12/06قانون)33
.متعلق بالنشاط السمعي البصري24/2/2014مؤرخ في14/04قانون)34
.متعلق بالخدمةالوطنیة9/8/2014مؤرخ في14/06قانون)35
.متعلق بالحالة المدنیة9/8/2014مؤرخ في14/08قانون)36

المراسیم5

المراسیم الرئاسیة/أ

.متعلق بالمطاعم المدرسیة في الأبتدائي11/3/1965مؤرخ في65/70مرسوم)1
حوادثمتعلق بإنشاء العقود المتلفة جراء كارثة أو 3/6/1971مؤرخ في71/155مرسوم)2

.حرب
متعلق باللجان والإجراءات الخاصة بإعادة إنشاء عقود3/6/1971مؤرخ في71/156مرسوم)3

.الحالة المدنیة
.بوعات الحالة المدنیة معدلیحدد نماذج مط27/7/1972مؤرخ في72/143مرسوم)4
.متعلق بالحالة المدنیة7/6/1976مؤرخ في76/105مرسوم)5
.یحدد نماذج مطبوعات الحالة المدنیة المعدل6/12/1976مؤرخ في76/189مرسوم)6
.متعلق بتصنیف الطرق18/4/1980مؤرخ في80/99مرسوم)7
.متضمن تعویض ضحایا زلزال الشلف28/2/1981مؤرخ في81/25مرسوم)8
.ریب المحیطمتعلق بتع14/3/1981مؤرخ في81/36مرسوم)9

یتضمن صلاحیات رئیس البلدیة فیما یخص الطرق 10/10/1981مؤرخ في81/167مرسوم)10
.والنقاوة والطمائنینة العمومیة

.یحدد صلاحیات البلدیة والولایة في قطاع الشبیبة26/12/1981مؤرخ في81/371مرسوم)11
.قطاع السیاحةیحدد صلاحیات البلدیة والولایة في 26/12/1981مؤرخ في81/372مرسوم)12
.یحدد صلاحیات البلدیة والولایة في قطاع الصحة26/12/1981مؤرخ في81/374مرسوم)13
ل والصید قطاع النقفيوالولایةالبلدیةصلاحیاتیحدد26/12/1981فيمؤرخ81/375مرسوم)14

.البحري
ولایة قي قطاع العملیحدد صلاحیات البلدیة وال26/12/1981مؤرخ في 81/376مرسوم)15

.التكوین المھني
.یحدد بصلاحیات البلدیة والولایة في قطاع التربیة26/12/1981مؤرخ في81/377مرسوم )16
.اع الطاقةیحدد صلاحیات البلدیة والولایة في قط26/12/1981مؤرخ في 81/378مرسوم)17
.یحدد صلاحیات البلدیة والولایة في قطاع المیاه26/12/1981مؤرخ في81/379مرسوم )18
والتھیئة ع التخطیط یحدد صلاحیات البلدیة والولایة في قطا26/12/1981مؤرخ في81/380مرسوم)19

.العمرانیة
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لترقیة یحدد صلاحیات البلدیة والولایة في قطاع الحمایة وا26/12/1981مؤرخ في81/381مرسوم)20
.الإجتماعیة لبعض فئات المواطنین

.یحدد صلاحیات البلدیة والولایة في قطاع الثقافة26/12/1981مؤرخ في81/382مرسوم)21
.یحدد صلاحیات البلدیة والولایة في قطاع التجارة26/12/1981مؤرخ في81/383مرسوم)22
ویحدد صلاحیات البلدیة والولایة في قطاع البرید 26/12/1981مؤرخ في81/384مرسوم)23

.المواصلات
یحددصلاحیات البلدیة والولایة في قطاع المنشآت الأساسیة 26/12/1981مؤرخ في81/385مرسوم)24

.القاعدیة
یحدد صلاحیات البلدیة والولایة في قطاع الشؤون 26/12/1981مؤرخ في81/386مرسوم)25

.ینیةالد
یحدد صلاحیات البلدیة والولایة في قطاع الغابات 26/12/1981مؤرخ في81/387مرسوم)26

.واستصلاح الأراضي
.یحدد قائمة مصاریف البلدیات وإیراداتھا14/11/1984مؤرخ في84/71مرسوم)27
.العامةوالخاصةالتابعة للدولةیحدد شروط ادارة الاملاك26/5/1987مؤرخ 87/131مرسوم)28
.متعلق بجرد الأملاك الوطنیة20/6/1987رخ في مؤ87/135مرسوم)29
.متضمن صندوق الضمان ضد الكوارث26/5/1990مؤرخ في90/158مرسوم)30
یة لمجلس متعلق باختصاصات الغرف الجمھو20/11/1995مؤرخ في95/377مرسوم رئاسي)31

.المحاسبة
.متعلق بالوظائف العلیا ومرتباتھا23/12/2000مؤرخ في2000/439مرسوم رئاسي )32
.یحدد نموذج التصریح بالممتلكات22/11/2006مؤرخ في06/414مرسوم رئاسي)33
یحدد الشبكة الاستدلالیة لمرتبات معدل الموظفین و29/9/2007مؤرخ في07/304مرسوم رئاسي)34

.نظام دفع رواتبھم
بالوظائف العلیا و مرتباتھامتعلق29/12/2007مؤرخ في07/305مرسوم رئاسي)35
یحدد كیفیات منح الزیادات الاستدلالیة لشاغلي 29/9/2007مؤرخ في07/307مرسوم رئاسي)36

.المناصب العلیا
.متعلق بالصفقات العمومیة26/10/2008مؤرخ في08/338مرسوم رئاسي)37
یحولسلطة الوصایة على الحرس البلدي من 22/2/2011مؤرخ في11/89مرسوم رئاسي)38

.الداخلیة الى الدفاع

التنفیذیةالمراسیم /ب

.متضمن احداث المفتشیة العامة للمالیة1/3/1980مؤرخ في80/53مرسوم تنفیذي)1
یحدد حقوقو واجبات العمال اللذین یمارسون وظائف 25/7/1990مؤرخ في 90/226مرسوم تنفیذي)2

.المعدلعلیا في الدولة 
.متضمن القانون الاساسي لعمال البلدیات2/2/1991مؤرخ في91/26مرسوم تنفیذي)3
.البلدیةدارةیحدد قائمة الوظائف العلیا للإ2/2/1991مؤرخ في91/27مرسوم تنفیذي)4
.قواعد العامة للتھیئة والتعمیروالبناءیحدد ال28/5/1991مؤرخ في91/175مرسوم تنفیذي )5
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یحدد كفیات تحضیر شھادة التعمیر و رخصة البناء 28/5/1991مؤرخ في91/176مرسوم تنفیذي)6
.یم وشھادة المطابقة ورخصة الھدم و تسلیم ذلك المعدلشھادة التقسیووالتجزئة

.استغلالھاد شروط إحداث المنشآت الریاضیة ویحد2/8/1991يمؤرخ ف91/246مرسوم تنفیذي)7
یحدد إجراءات المحاسبة التي یملكھا 7/9/1991مؤرخ في91/313وم تنفیذيمرس)8

.الآمربالصرف
عملھالمجلس البلدي للریاضة تنظیمھ ویحدد2/11/1991مؤرخ في91/413مرسوم تنفیذي)9

و العلاواتإنتداب المنتخبین المحلیینیحدد شروط 3/12/1991مؤرخ في 91/463مرسوم تنفیذي)10
.الممنوحة لھم المعدل

11(
یحدد صلاحیات المفتشیة العامة للمالیة22/2/1992مؤرخ في92/78مرسوم تنفیذي)12
متعلق بالرقابة السابقة للنفقات الملتزم بھا 14/11/1992مؤرخ في92/414مرسوم تنفیذي)13

.المعدل
یحدد كیفیات إحداث وكالات الإرادات و النفقات و 5/5/1993مؤرخ في93/108مرسوم تنفیذي)14

.تنظیمھا و سیرھا
یضبط المناطق التي بھا الحق في تعویض 14/6/1993مؤرخ في93/130مرسوم تنفیذي)15

.لمنطقةا
ف یحدد حقوق و واجبات العمال اللذین یمارسون وظائ2/1/1994مؤرخ في94/04مرسوم تنفیذي)16

.علیا في الدولة المعدل
.یتضمن إنشاء سلك الحرس البلدي3/8/1996مؤرخ في96/265مرسوم تنفیذي)17
میةالمتعلقة بالإلتزام بالنفقات العموالإجراءاتیحدد21/7/1997فيمؤرخ 97/268مرسوم تنفیذي)18

.مسؤولیاتھموضبط صلاحیات الآمرین بالصرف وتنفیذھاو
متعلق   498فیات تطبیق احكام القانونیحدد كی14/11/1998مؤرخ في98/356مرسوم تنفیذي)19

.بالمحاكم الإداریة
یحددشروط إنتداب المنتخبین المحلیین و العلاوات 26/1/1998مؤرخ في98/34مرسوم تنفیذي)20

.الممنوحة لھم المعدل
.یحدد قائمة الامراض الحیوانیة28/9/2002مؤرخ في02/302مرسوم تنفیذي)21
ت منح إعانات لترمیم المساكن یحدد كیفیا22/06/2003مؤرخ في03/227مرسوم تنفیذي)22

.21/5/2003المتضررة من زلزال
یحدد إعانات لصالح عائلات ضحایا و منكوبي 25/8/2003مؤرخ في03/284مرسوم تنفیذي)23

.2003زلزال
البناءالتعمیرورخصةتحضیرشھادةكفیاتیحدد7/1/2006فيمؤرخ06/03مرسوم تنفیذي)24

.المعدلذلكوتسلیمورخصةالھدمالمطابقةوشھادةوشھادةالتقسییموالتجزئة
.رةیحدد قائمة النفایات الخاصة الخط28/2/2006مؤرخ في06/104مرسوم تنفیذي)25
.البحث عن مخالفات التعمیرالمعدلتعیین اعوان 30/1/2006مؤرخ في06/55مرسوم تنفیذي)26
یحدد التنظیم المطبق على المؤسسات المصنعة31/5/2006فيمؤرخ06/198تنفیذيمرسوم)27

.لحمایة البیئة
.د قائمة المنشآت المصنعة لحمایة البیئةیحد19/5/2007مؤرخ في07/144مرسوم تنفیذي)28
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.الساحليیط الشربمتعلق بالبناء و شغل الأراضي30/6/2007مؤرخ في07/206مرسوم تنفیذي)29
.رع بمطابقة البنایاتالتصریحیحدد إجراءات2/5/2009مؤرخ في09/154مرسوم تنفیذي)30
ي الدائرةوالطعن المكلفتین بالبحث تمتعلق بتشكیل لجن2/5/2009مؤرخ في09/155مرسوم تنفیذي)31

.التحقیق في مطابقة البنایات و كیفیات سیرھاو
إنشاءفيالتحقیقوالمتابعةفرقتعیینشروطیحدد2/5/2009فيمؤرخ09/156تنفیذيمرسوم)32

.سیرھاوالبناءاتورشوالسكنیةوالمجموعاتالتجزئات
.التعمیرلعقودالوطنیةبالبطاقةمتعلق30/8/2009فيمؤرخ09/276تنفیذيمرسوم)33
البناءرخصةوالتعمیرشھادةتحضیركفیاتیحدد22/9/2006مؤرخ في09/307مرسوم تنفیذي)34

.المعدلذلكوتسلیمخصةالھدمورالمطابقةوشھادةشھادةالتقسییمووالتجزئة
.التعمیرمخالفاتعنالبحثأعوانتعیین22/10/2009فيمؤرخ09/343تنفیذيمرسوم )35
.متعلق بالرقابة السابقة للنفقات الملتزم بھا16/11/2009مؤرخ في09/374مرسوم تنفیذي)36
.المالیةمصالح الرقابة متعلق ب14/11/2011مؤرخ في11/381مرسوم تنفیذي)37
متعلق بإلغاء الأحكام التنظیمیة الخاصة بالمصادقة 15/12/2014مؤرخ في14/363مرسوم تنفیذي)38

.ایت العمومیةالإدارالمسلمة من طرفالوثائقعلى نسخ
القرارات/6
.یتضمن إحداث بطاقة رئیس المجلس الشعبي البلدي3/5/1970قرار وزاري مؤرخ في - 1
).اللوازم،الأشغال،الخدمات،الدراسات(تالصفقامتعلق بلجنة10/11/2013بتاریخوزیرالمالیةرقرا- 2
.یتضمن توزیع مجال تدخل الغرف16/1/1996قرار رئیس مجلس المحاسبة مؤرخ في-3
التعلیمات/7

المنتخبةالمجالستنصیبمراسیمتتضمن7/1/2002بتاریخ2342رقمالداخلیةوزیرتعلیمة.1
.ومساعدیھارؤسائھاإنتخابوكیفیاتالجدیدة

المناشیر/8
.الوظیفيالسكنبتوزیعمتعلق12/1/1990فيمؤرخ406/1990وزاريمنشور- 1
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